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 مقدمــةـ
هم رجال القانون الباحثنفكر من اموضوعات ال تؤرق القاصر  ماية أضحت ا سيما إذا  وخاصة م

تعلق آمر بصحته، إذ يقع على عاتق الو أن يقوم برعاية شؤون القاصر من تربية وتعليم وأكل وملبس وتطبيب، 
ه الطبيب حيث اتسع نطاق مسؤوليته  م أنه  حيث قاصرتعلق بيامرض إذا كان هذا آخر الذي يتحمل جانب م

اية ائقة ي من كونه قاصرا لمع كون الضعف أبرز مة تازمه تستوجب ماية مزدوجة  ،الشرائع القدمة ظ بع
هل أصول  ذلك ومن جهة أخرى باعتبار طرفا ضعيفا ي العقود الطبية ،جهة ة أنه   ."Profane"الطبمه

اية وخاصة ي صدر اإسام ومع تطور اجتمعات  مل  ذواهتمام بالغ م ائقةفحظي القاصر بع مرحلة ا
الشخصية سواء م تكريس حقوق الطفل حيث  ،امراهقة إ غاية بلوغه سن الرشد بفرةرورا مإ امياد امستكن 

ة، فمن أ ماية مصدرها ي الكتاب والس د هذ ا وامالية على أكمل وجه ما يضمن مايته من أي اعتداء، و
": قَـوْاً سَدِيدًا  وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُوا الكتاب قوله تعا

وَاَ تَـقْتُـلُوا أَوْاَدكَُمْ :"أيضا وقوله 1وْنَ سَعِراً"إِن الذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إَِاَ يأَْكُلُونَ يِ بطُوُِِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَ 
ََْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِياهُمْ" ة فقوله عليه الصاة والسام:"اتقوا اه وأعدلوا بن أوادكم"2مِنْ إِمْاَقٍ   .3، وأما من الس

 يستطيع الطبيب مباشرة كما تشرط غالبية التشريعات ضرورة توافر أهلية امريض وإذنه ورضائه وهذا ح
صر الرضا إ ذا تعلق آمر بإخاصة  هعاج صرف ع القاصر، وي حال عدم إمكان امريض التعبر عن إرادته ي
زائرية باالتشريعات الصحية  اهتمت، وقد 4أقربائه القانون كأحكامها  ويتجلى ذلك ضمن  اهتماما بالغالقاصر ا
مدونة أخاقيات الطب الصادرة  وكذا 5من قانون ماية الصحة وترقيتهاامتض 16/02/1985امؤرخ ي  85-05

فيذي مقتضى زائري اهتمام امشرع  كما يظهر،   06/07/1992امؤرخ ي  276-92 رقم امرسوم الت بالقاصر ا
ضع له القاصر، بالعمل الطي الذي  إذا تعلق آمر أخذ موافقة واولديه أو مثله الشرعي من خالي اجال الطي 

حو طاق ويثور اإشكال على هذا ال صول على رضاءملطبيب امخول ل حول ال الو  باشرة التدخل الطي دون ا
 ؟ي حد ذاتهأو ح القاصر لقاصر الشرعي ل

                                       
ساء: اآيتن  1  .10و  9سورة ال

 .151سورة آنعام: اآية  2

 روا الشيخـان. 3

زائ 4 لة الدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا وان الوجه التعاقدي ي العاقات الطبية،  ت ع ، 4ر، ع بن صغر مراد: مقال 
 .290، ص2007

 08/13نون وكذا القا 15/07/2006امؤرخ ي  06/07والقانون  31/07/1990الصادر ي  17/ 90م تعديل هذا القانون موجب القانون  5
 .20/07/2008الصادر بتاريخ 
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زائري إذا تعلق آمر مسألة نقل وزرع آعضاء البشرية فأما  كم أهلية إن امشرع ا ة  ا معي دد س م 
ازل وكذا أهلية امتلقي والقانون سرة الشأن ي القانون امد وكذا قانون آ عليه  ي قانون ماية الصحة كما هو امت

طلق يطرح التساؤل عن السن الازمة لكل من امترع وامستقبل، التجاري صوص  ومن هذا ام لإعتداد برضا 
صوص امتعلقة بالصحة كالتشريع ، على خاف بعض التشريمسألة نقل وزرع آعضاء عات ال حددته ضمن ال

ا ي قانون زراعة آعضاءلال  .1ب
امتضمن ماية الصحة وترقيتها القيام بانتزاع  85/05من القانون  163/1وقد حظر امشرع موجب امادة 

ون ومعتو وسفيه وذي غفلة ،ٓعضاء من القصر ومن ي حكمهما ها بالهذ الفئة ، من  آشخاص  عر ع
ضابط للقيام بانتزاع آعضاء أن آهلية تعتر كشرط بالراشدين احرومن من قدرة التمييز، وهذا يقودنا إ القول 

ظام العام  االبشرية وكذا الترع ها على اعتبار أِ زائري 45وفقا مقتضيات امادة من ال ا 2من القانون امد ا ، وه
اذ هتثور   ذا اإجراء.مسألة الواية على القاصر ومدى قدرة الو على موافقته با

قوق ويتحمل اإلتزامات وكذا قدرته على إبرام  وامقصود بآهلية هو صاحية الشخص ٓن يكتسب ا
مله اإلتزامات بوجه مشروع قوق أو  اك نوعان 3التصرفات القانونية ال تكسبه ا  ،من آهلية، وتبعا هذا ه

وع آول بأهلية الوجوب  قوق واإلتزامات ولو م  وتعيتعلق ال وع الثا  يباشرهامتع الشخص با فسه، أما ال ب
فسه احق ومارس زمنب ي كتسَ فيختص بأهلية آداء ال تُ  قوق واإلتزامات ب وأهلية ، 4الشخص موجبها ا

ا ي مقام هذ الت آداء هي ال ي اطع وتقسم أهلية آداء بدورها إ  ،5التمييز واإدراك وحرية اإرادة هادراسة وم
، وهي حالة القاصر امميزناقصة أهلية أداء ثاثة أقسام أهلية أداء معدومة وذلك انعدام التمييز لدى الشخص، و 

اك أهلية  ة كاملة  19 سن الرشد وهوبلغ  وتثبت منكاملة أداء  وه  .6ج..من ق.م 40 امادةص ل وفقاس
تلف أهلية القاصر ي اجال الصحي عن تلك امقررة ي امبائ العامة أو ح ي قوانن أخرى كمسألة  و

ترشيد من أجل مزاولة  مسألة  أوة أحكامها ضمن قانون آسرة دالوار إعفائه من سن الرشد إبرام عقد الزواج 

                                       
زائر، 1مروك نصر الدين: نقل وزرع آعضاء البشرية ي القانون امقارن والشريعة اإسامية، ج 1  وما بعدها. 173، ص2003، دار هومة، بوزريعة، ا

كم الذي نصت عليه امادة  2 ازل 45وهو ا  عن أهليته وا أن يغر ي أحكامها. من ق.م. ال تفيد بأنه ا مكن ٓي شخص أن يت

زء   3 زائر، طبعة 02مد سعيد جعفــور: مدخل ا العلوم القانونية، ا شر والتوزيع، ا  .-بتصرف– 507، 466، ص2011، دار اهومة لل

زائر، ط  4 لدونية، القبة، ا زائري، دار ا ق ي القانون الوضعي ا اسي: نظرية ا  .322، ص 2010، 1شوقي ب

زائر، ط 5 ون، ا امعية، بن عك زائرية، ديوان امطبوعات ا ق وتطبيقاهما ي القوانن ا صور: نظريتا القانون وا ، 2007، 9إسحاق إبراهيم م
 .228ص

زائـر، س مد سعيد جعف 6 شر والتوزيع، ا زائري والفقه ااسامي، دار هومة لل  .5، ص2010ـور: تصرفات ناقص آهلية امالية ي القانون امد ا
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ض عبي يعتد برضا أن القاصر ضف إ ذلك ، دها القانون بدقةوكل هذا وفق شروط حد آعمال التجارية
الف اشريع ت، فما قرر الالتشريعات زائري غر ذلك امقرر ي التشريع الفرنسي، وما أقرته التشريعات الوضعية 

صوص حالته الصحية أصبحت رد ي كتب الفقه اإسامياو  هو بشكل واضح ما مسألة ، فاحرام إرادة امريض 
طوي على  بغي التمعن ي أحكامها خاصة ي حالة اإستعجال أو إذا تعلق آمر بعمل طي ي غاية ي آمية ي

طر ك صر ا  قل وزرع آعضاء البشرية.بذلك امتعلق ع
وهو حكم مصدر  القاعدة ذالقانون هالشخصية القانونية لإنسان بتمام وادته حيا، وقد أقر  أدبوت

ياة كما قال تعا " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ الشريع ق ي ا اهلي م يعرف با ظام ا سُئِلَتْ بأَِيِ  1ة اإسامية، حيث أن ال
اهلية مع أن حاجته للمالم يكن يورث الصي  أن، كما 2ذَنْبٍ قتُِلَتْ " الشريعة  ءشد، ومجيأ كانت  ي ا
بوية الشريفة ببيان امراحل ال  سواء حقهمصانا حق الصغر  حاإسامية أصب ة ال ياة حيث ع القرآن والس ي ا

 ، ن إ غاية مياد قوق امرتبة طيلة هذ آطوار حيث تثبت لهمر ها ا يوقف للحمل من الركة إذا كان ف، ا
جبهم حجب حرمان فإن الرك جبهم حجب نقصان، أما إذا كان  م إ أن يوضع ة ا تقسيشارك الورثة أو 

مل،  ا كله وهذا  رضاع ونفقة وتعليم وغرها،  من كثرة  حقوقبعد امياد  ويثبت لها فيه دليل على اهتمام دي
ه. ميع أنواعها ودرء الضرر ع يف بالقاصر ومايته وكفالة حقه ي الرعاية   ا

تعلقة مالتشريعات الداخلية بآحكام ا عن البيان أن التشريعات الدولية كان ها دور فعال ي إثراء غو 
ف الرعاية الصحية سواء ي سامة بدنه وذلك  ح يعيشبالقاصر، هذا آخر الذي تطورت آحكام إزاء  ي ك

ه وضمان حقه ي مسألة الضمان  دمات الطبية بشكل يتوافق مع س بالوقاية من آمراض أو من حيث تقدم ا
ظر عن رب والسلموهذا ي زمن ا اإجتماعي ، وم تغفل هذ التشريعات عن حقوق الطفل امعوق بصرف ال

دمات  انا وإعادة  خاصةطبيعة إعاقته فيسرت له ميع ا صول عليها  تلك امتعلقة بالرعاية الصحية وضرورة ا
ميع أشكاله  أهيله لتحقيق اندماجه ي اجتمع، كما دعت اإتفاقيات الدولية إ القضاء على استغالت الطفل 

 وإساءة معاملته ٓن هذا يشكل خطرا على صحته.
إن دراسة وضع الطفل الصحي على الصعيد الدو سواء من خال اإعانات أو اإتفاقيات أو امواثيق 

زائري للتشريعات الدولية زائر الدولية تفيد ي معرفة مدى مسايرة امشرع ا ،  وخاصة تلك ال صادقت عليها ا

                                       
اهم وهن أحي 1 اهلية من ب هاء ي ا ه ا كلمات القرآن   انظر القرآن الكرم برواية ورش لقراءة نافع وهامشه تفسر .اء خشية الفقرمع اموءودة ما يدف

شر، مص، سورية، 1من تيسر الكرم الرمن، عبد الرمن بن ناصر السعدي ، ط  .469، ص 2012، بيت القرآن للطباعة وال

 .9و  8سورة التكوير : اآيتن  2



 مقدمـــة
 

4 

سبة  ، ة وقانون العمل والقانون التجاريكقانون آسر أحكام القوانن الداخلية   إ مضمونكذلك الشأن بال
 تلك الواردة ي هذ القوانن خاصة القانون امد باعتبار مع تطابق أحكام القاصر ي قانون الصحى  وإشكالية

صوص ية اتتشريعات امقارنة كالتشريعالي أحكام القاصر عن البحث  الشريعة العامة، أما  والتشريعات  الاتي
ه فالغرض آجلوسكسونية ي ظل هذ القوانن واستحداث قواعد  اإستفادة  من امزايا ال يتمتع ها القاصر م

ال فقته بشأن آعماض واإعتداد مو يكوجوب احرام إرادة القاصر امر   ةا الصحياتتسد الفراغات ال تعري تشريع
ماية امتوخاة.تمن م الطبية و    قرير ا

ديد قانون الصحةامشرع ي وماشيا مع هذ التطورات ازداد حرص  اية بالقاصر 1ا ، حيث أقر على الع
اذ  ماية الطفل عن طريق ملة من آحكام تتعلق  فسيا واإجتماعية والربوية واإدارية،  ةكل التدابر الطبية وال

تحسن ب امشرع موجب هذا القانون، كما ع هم القصر من قبل آولياء أو اممثلن القانونين ومارس حقوق
ديد بشأن   امشرعوترقية الرضاعة الطبيعية، وشدد  واسطة التشخيص ما قبل الوادةبوضع آم  ي قانون الصحة ا

اصةزاءات امتعلقة بالطفل كتلك ا زع آعضاء ببيع التبغ وامشروبات ال ا كحولية للقصر، أو العقوبات امتعلقة ب
ايا من القصر وإقرار حقهم امكرس كفيلة بتحسن وضع القصر وغرها   ، إن كل هذ آحكام وآنسجة وا

 دستوريا.
ا و سن التمييز  هبلوغ غايةوادته إ  ما بن فرةتمتد فالصي غر امميز  امرحلة ال مر هاصوص أما 

عدمة ما لديه آداء  ةهليتبقى أ وتبعا هذا، اإدراكٓنه فاقد  ناقصةأهلية أداء كاملة وا ب الطور ي هذايتمتع  م
ص  .من ق.م 42/2وفقا ٓحكام امادة  إبرام التصرفات القانونيةيتعذر معه  أن الشخص الذي م يبلغ على ال ت

ة  ما قدر فق2يعتر غر ميزثاث عشرة س وات، بي ورد تعريف ، كما 3هاء الشريعة ااسامية سن التمييز بسبع س
لة آحكام العدلية  943الطفل غر امميز ي امادة  ا الشخص الذي الصغر غر امميز هو  ال تقضي بأنمن 

لبهملك والشراء ا يسلبالبيع  أن أي يفهم البيع والشراء ه التمييز بن ، وا يقوم   .4اليسرو الفاحش مك

                                       
 .29/07/2018، بتاريخ 46يتعلق بالصحة، جريدة رمية، العدد  2018يوليو  2امؤرخ ي  11-18القانون رقم  1

. 2005يونيو  20الصادر ي  10-05م تعديل هذ امادة موجب القانون  2  امعدل وامتمم للقانون امد

ديد، ج 3 مهورية العربية السورية، ط 2مصطفى أمد الزرقاء: الفقه اإسامي ي ثوبه ا  .830، ص 1968، س10، مطبعة طربن، دمشق، ا

وير آبصار: ج ابن عابدين، رد احتار على الدر ام  4 . 254، ص2003، دار عام الكتاب، الرياض ، امملكة العربية السعودية،  س9ختار شرح ت
زري:  .160، ص2، ج.كتاب الفقه على امذاهب آربعة، دار الفكر، د.ب.ن.، د.ت.ن.،   عبد الرمن ا
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ه ما بن هو من كانتفامميز  الصي وأما ة 13 س متد و  .من ق.م 42مادة حسب ا وهو سن التمييز س
ة كاملة تسع عشرة بـ احددسن الرشد امد إ  ، وهذا تأخذ تصرفات الصي .من ق.م 40امادة لمادة ل وفقاس

ضا، وتأخذ حكم البطان امطلق إذا كانت ثاثة أضربامميز  ، فيكون حكمها الصحة إذا كانت نافعة له نفعا 
زائري من قانون إ آخر إذا كانت هذ التصرفات دائرة بن  تلف حكمها ي التشريع ا ضا، و ضارة به ضررا 

سي وفقا ٓحكام القانون امد كام فع والضرر، فيكون حكمها البطان ال سائل امتعلقة بالبيع، أما ي قانون ال
حيث استعمل  1قانون آسرةمن  83امادة آسرة فتكون هذ التصرفات موقوفة على إجازة الو عما بأحكام 

فاذ فاذ وعدم ال الف ما ورد ي ، امشرع ي هذا القانون مصطلحي ال  وحد ي حكمالقانون امصري الذي وهذا 
سبة  لإبطال.حكم القابلية  وأعطاهالقانون امد وقانون آحوال الشخصية ل هذ التصرفات بال

اء  صوص المتفرقة للتشريع الصحي  شكالية التالية:على ما سبق نطرح اإوب هل القواعد الواردة في ال
ضمن نصوص جديدة  يتعین استحداثأنه الجزائري بوضعها الحالي كافیة لتقرير الحماية القانونیة للقاصر أم 
سجمة وفق المعطیات العلمیة المكتسبة ظومة صحیة موحدة وم فها المريض القاصر بقدر من  م يتمتع في ك

ها عدة تساؤات، كإشكا ؟الرعاية وهل يعتد برضا  ما هو مفهوم القاصر وما حكم تصرفاته؟لية عامة تتفرع م
تهأو دراية الطب ي مواجهة سلطة الو الشرعيبشأن آعمال الطبية  زائري  ؟ يب بأصول مه هل ساير امشرع ا

صوص الرعاية الصحية للقاصر؟ ة   القوانن الدولية الراه
صوص القانونية م يتحليلاله  اماتباع  نالإجابة على هذ اإشكالية اخر  دضمون ال ي ذلك إ  ينمست

تائ  روج بأهم بغية اأسلوب القياس  واعتمادمع آراء الفقهاء  ه   استعمال، وكذا البحث وضوعامتعلقة مال ام
القانو الدقيق لكل حالة على الوصف  وإعطاء الطبيب كاهلمسؤولية املقاة على  ا صور ببيانالوصفي وذلك 

ه  امقارن  ، أما عنحد ة ام صوص القانونية ي التشريع عن طريق فكان استعماله ي حاات معي موازنة ال
زائري مع تلك الواردة ي  يفيد ي الوصول إ مقرحات إثراء خر آتشريع الفرنسي أو أي  وأالتشريع امصري ا

ظو  زائرية، دون أن ام ية، تتسمال  نصيب الشريعة اإسامية نغفل عنمة الصحية ا إبراز وهذا كله  بالثراء والغ
صوص القانونيةالواردة ي  والقوة نقاط الضعف  .صياغة ال

                                       
ةأ وم يبلغ سن الرشد كما هو مقرر ي امادة 13ُأن الشخص الذي بلغ سن التمييز بمن ق.أ.  83ي هذا القبيل امادة  تفيد 1 من ق.م. تعتر  43س

ائب القانو  ريها نافذة إذا كانت نافعة له، و يكون حكمها البطان إذا كانت ضارة به، كما تعتر موقوفة على إجازة ال  إذا كانت دائرة التصرفات ال 
فع و الضرر، ويرفع آمر إ القضاء ي حال زاع. بن ال  ال
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ون بـ:"نوتبعا ما سلف بيانه  ظام القانو للقاصر ي التشريعات سعى من خال هذا البحث امع ال
زائرية موعة من" الصحية ا والواردة ضمن ذا اموضوع امرتبطة هسائل امآهداف العلمية أمها مع  للتوصل إ 

ث  متفرقة قوانن  .قانون الوضعي وكذا الفقه امقارن، وبيان أحكام هذ امسائل ي الموحدي 

هأنه م  ذلك يكتسي هذا اموضوع  أمية بالغةكما   تخصصةبكيفية م السابقةالقانونية الدراسات  تعا
صب على  حيث أن ،وصل إ علميحسب ما   القانو الصحيه ي اجال بوآحكام امرتبطة القاصر الدراسة ت

اية  زائرية متفرقة نصوصها هذ آحكام اجتمع، كما أن  يالضعيفة  الفئةهذ  التشريعاتومدى ع ي القوانن ا
 .توحيد الدراسة بشأِايتعن وتبعا هذا 
ول دون هذا من جهة، ومن أخرى فإن العقبات على أن هذ آمية دفعت اختيار هذا اموضوع   ال 

واجز وتذليل الصعوبات، هذ آخرة ب لوغ مرام هذ الدراسة زادت إصرارا على بذل جهد أكثر لكسر هذ ا
ظام القانو للقواامتخصصة البحوث  ندرةامتمثلة ي  زائريةصمتعلقة بال ضف إ هذا ، ر ي التشريعات الصحية ا

صوصقرارات احكمة العليا  قلة ديثة ي هذا ا الشريعة  تتسم بالتشعب ي كتباموضوع  أحكام هذا كما أن،  ا
لتحقيق  العمل أكثرعلى  إصرارإا  هذا زديوم آصل، استقاؤها من أنه ليس من السهل حيث  ،القانونو 

 البحث. هذا أهداف



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اأولالفصل 
 للقاصر المفاهیمياإطار 

 ومركز القانوني في التشريع الجزائري
 



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا
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 الفصل اأول: اإطار العام للقاصر ومركز القانوني في التشريع الجزائري

ها انعدام التمييز لديه إذ فهمعن  دراكهإقصر  الشخص الذيالقاصر يقصد ب ا  آشياء على حقيق
فعه وما يضر ه التمييز بن ما ي مو ي مرحلة احقة وتزداد  غر ويطلق عليه ي هذا الطور الصي ،مك امميز، م ي

فعقدرته على التمييز بن آشياء ويعرف  ي هذ امرحلة الصي امميز، فكلتا  1قهاءفويسميه ال الضررمن  ال
طاب لديه كاما  قص أو اإنعدام.إمامرحلتن ا يكون فهم ا  ا يعريه ال
تلف حكم تصرفات الذي اكتمل التمييز لديه الشخص البالغ ب القاصر عن تلك امتعلقة وتبعا هذا 

ه إبرام التصرفات القانونية ال يكتسب م ،وأصبح يدرك حقيقة آشياء قوق ويتحمل وجبوهكذا مك ها ا
ال  من سواء الشريعة أو القانون بشأن امراحل ال مر ها اإنسان اإلتزامات، وقد اختلف الفقهاء سواء ي 

ة ميز كل يحيث بدا ا معي تها أو ِايتها وهذا يؤثر حتما على آحكام امرتبطة بالقاصر، لذا حدد كل تشريع س
ديد هذ السن كان غايلة عن آخرى، فما هو موقف امشر مرح زائري ي هذ امسألة؟ وهل أن  ة ي الدقة ع ا

انب الصواب؟.  أم أنه 
صر مكن عاجها بوسائل قررها القانون لتغطية الضعف الذي يعري هذ الفئة الضعيفة  م إن مسألة القِ 

ريها الو مصلحة القاصر  كتقرير الواية على القاصر أو ترشيد أو الرخيص امسبق امتعلق ببعض التصرفات ال 
لس العائلة لول ال يصادق عليها  ظم تشكيله-أو ا زائري ومهامه مع غياب نص ي وال من  -ي التشريع ا

مايةوتوفر الرعاية له شأِا ماية القاصر من فكرة  امشرعن من مَ واستفاد الفقهاء و  ، وقد كرس الدستور هذ ا
 ية.ر داري ضمن موضوع الوصاية اإدار ي أحكام القانون اإصَ القِ 

ائية كما أن فكرة امسؤولية  ها عر مراحلر تغو إ آخر  قانونمن  تتطور لأحداث ا مخض  ت ما
ها تعديات ومستجدات  احية اإجرائية حظي باستحداث أحكام  من حيثع آحكام، ح أن القاصر من ال

، كذلك الشأن ي قانون آسرة 2جراءات امدنية واإداريةاإوذلك موجب قانون  جديدة كفيلة بتقرير ماية أوفر
ال قانون الع2005فراير  27امؤرخ ي  05/02القانون رقم  مقتضىمن خال التعديل  مل فقد  ، أما ي 

اطها القصر وماية أخرى باعتبار طرفا ضعيفا ي عقد العمل. ،كانت ماية القاصر مزدوجة  ماية م
ظرية العامة للقاصر ي الشريعة أوسي ي بيان كل هذ امسائل من خال مبحثن، نعا ي امبحث آول ال

زائريوالقانون، م نتطرق ي امبحث الثا إ امركز القانو للقا   .صر ي التشريع ا
                                       

اسي: مرجع سابق، ص   1 صور. 539مد سعيد جعفــور: مرجع سابق، ص . 335شوقي ب  .228مرجع سابق، ص  :إسحاق ابراهيم م

، الصادرة بتاريخ ي 21، جريدة رمية العدد  امتضمن قانون اإجراءات امدنية واإدارية 2008فراير  25امؤرخ ي  09-08القانون  2
 .3، ص 23/04/2008



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

9 

 

ظرية العامة للقاصر المبحث اأول :  في الشريعة والقانون ال
اولوا أحكام آهلية  ثوا ي كل ما يتعلق بالقاصر من بغ عن البيان أن آصولين قد ت التفصيل و

ون وامعتو والسفيه أحكام حيث توسعوا ي مفهومه ليشمل الصي ميزا كان أو غر ميز ومن ي حكمهما كاج
يطلق مصطلح القاصر ي مفهوم القانون الوضعي على الصي امميز وغر امميز، وسوف نفصل وذي الغفلة، كما 

وان   وتبعا هذا نعابل هو حجر الزاوية ي هذا البحث،  هذ امذكرةي أحكامه على اعتبار أنه ورد ضمن ع
 مفهوم القاصر شرعا وقانونا من خال امطلبن التالين.

 اإساميمفهوم القاصر في الفقه  المطلب اأول :
يةامأنه وصف يعري الشخص فيجعل ر صَ القِ ظاهر من مططلح  على التمييز بن قاصرة  لديه لكات الذه

فع والضرر ،  ونمن  ومن ي حكمه امميز غر آداء كالصي أن يكون عدم أهلية إما وهذا امفهوم،  ال ومعتو
اء على ما سبق نبن امقصود  سفيه وذيمن ومن ي حكمه  امميز ناقصها كالصيأن يكون وإما  غفلة، وب

د فقهاء القانون الوضعي. د فقهاء الشريعة اإسامية م ع  بالقاصر ع

د فقهاء الشريعة الفرع اأول :  المقصود بالقاصر ع
اية فائقة ذلك أن  ه أبرز مة ميز نظرا لقصر الضعف لقد ع اإسام بالقاصر ع إدراكه عن فهم ك

فع التمييز بن أنه م يكتمل نضجه ما يفقد ي ذلك العلة ميزاِا و  آشياءتقدير  فهو عاجز عن ،آشياء ال
ديد مع القاصر وبيان ام .والضرر، وسوف َاول ي هذا امقام   راحل ال مر ها إ أن يبلغ رشد

 تعريف القاصرأوا: 
:عنعرف القاصر لغة م اصطاحا  حو التا  لى ال

 التعريف اللغوي للقاصر -1
القاف، وامقصود به الكف والعجز، لذا يقال قصر عن آمر قصورا  لفظ القاصر مشتق من القصَر بكسر
ه وم يقدر عليه وأقصر عن آمر  هأي عجز ع عاجزا وم يقدر  تركها إذا الصاة عن قصر ، نقول1مع كف ع

بوس  ،على أدائها و مقصور أي  بس، وَ ه قولهومع القصر ا : وم يَِامِ" تعا ْ  .2"حُورٌ مَقْصُوراَتٌ يِ ا

                                       
ظور: لسان العرب، دار صادر، بروت، د.ت.ن. ،ج 1  .364، ص 5ابن م

 . 72سورة الرمن: اآية  2
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مع  هو الصي، لغة والصغر ه فهو صغر وا مشتق من  الصِغَر والفعل صغر صغرا أي قل حجمه أو س
ذ  وتعصغائر أيضا مع و  ،غارص الذنوب، وضد الكِرَ، أما ي اإصطاح فالصغر هو صفة تازم اإنسان م

لم  .1امياد إ أن يبلغ ا
 للقاصر ااصطاحيالتعريف  -2

من امفهوم ويدخل ضمن هذا  ،2لديه آداء أهلية تكتمل م الشخص الذي نهبأاصطاحا  يعرف القاصر
ن يشمل القاصر مصطلحفإن  وهكذا، 3امميزكذا الصي و  امميز غرالصي أو ناقصها أي  ها فاقداً  كان  ا

ون وامعتوكذا و  ميزا أو غر ميز والصغر   الغفلة. ووالسفيه وذ اج
اء على ما سبق  سبة للصي  مرحل عدم التمييز والتمييزنبحث ي وب وما يتصل هما من أحكام ي بال

ذ وادته إ غاية بلوغه م صار يشملاإساميةالشريعة  طق الشرع  ، وآصل أن القاصر هو الصغر م  ي م
 .4آطفال واجانن وامتخلفن عقليا

 ر في الفقه اإساميثانیا: أطوار القِص  
 يلي: فيهما كماَيز بن مرحل عدم التمييز و التمييز ونفصل 

 مرحلة عدم التمییز  -1
ا  اإنسان حياتهيبدأ  ي مل امستكن، م الشريعة وهو ما يطلق عليه فقهاء ج يز يا م الوجودرج إ با

 ز يبدأ بوادة اإنسانالتمييعدم أن طور بديهي غر امميز، و  5الصيبالفقهاء وهو ما اصطلح عليه  لديه وا إدراك
اف يثور بن الفقهاء بشأنإا أن حيا  تهي فيه هذا الطور ن أنمك الوقت الذي ا برز ي هذا حيث  ،ي

صوص  اهان:ا  ا

                                       
عم: معجم امصطلحات وآلفاظ الفقهية، ج 1  .70، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، د.ت.ن.، ص2مود عبد الرمن عبد ام

2
 Selon l’article 388 du code civ. français le mineur  est défini comme suit : « le mineur est l'individu de 

l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis». 
مهورية العربية السورية، س  الفكر، ، دار7ج  وأدلته، اإسامي  الزحيلي: الفقه وهبة 3  .746، ص 1989دمشق، ا

ة  4 اضر، مقال مجلة كلية الشريعة والدراسات ااسامية، جامعة قطر، س لة  293، ص 2007مد الزحيلي: استثمار أموال القصر ي العصر ا ُ
 ، جامعة قطرأ.2007،  س 25كلية الشريعة والدراسات اإسامية، ع

اك مصطلحات أخرى تطلق على القاصر   5 :" كالطفلوه ُْرجُِكُمْ طِفْاً مُ لتَِبـْلُغُوا أَشُدكُمْ مُ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِْكُمْ مَنْ يُـتـَوََ مِنْ قَـبْلُ  قال تعا مُ 
ُ بِغُاَمٍ حَلِيمٍ" اآية من سورة الصافات. ومصطلح قال تعا والغاموَلتَِبـْلُغُوا أَجَاً مُسَمًى وَلَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ "،  عَْا  الف:" فَـبَشرْناَ قال جل وعا:" قاَلُوا مَِ

ً يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ" اآية  من  24قال عز وجل:" وَقُلْ رَبِ ارْمَْهُمَا كَمَا رَبـيَاِ صَغِراً" اآية  الصغرمن سورة آنبياء"، أيضا مصطلح  60فَـ
ُ وَلَدًا" الولدسورة اإسراء، كذلك يطلق لفظ القاصر على  ـْفَعََا أوَْ نَـتخِذَ ُ عَسَى أنَْ يَـ ُ مِنْ مِصْرَ اِمْرأَتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَا من  21اآية :" وَقاَلَ الذِي اشْتـَراَ

 سورة يوسف".
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ة اختاف امواهب بن البشر  حسب استعداد و يرى امالكية والشافعية أن التمييز ا يرتبط بسن معي
دد يضبط مسألة التمييز، وي ـُ ،الشخص قلة بن  اموهوبنآشخاص د على هذا بأن رَ وتبعا هذا ا يوجد معيار 

ادر و  اس وا مكن القياس على ال كم عليها ال اء ا  .1ب
فية  يذهبو  ابلة إ أن و ا التمييز بن  فيها إنساناعلى  يتعذرهي الفرة ال  عدم التمييز مرحلةا

فع هوا  2الضررو  ال طاب مك من  السابعة أن يبلغإ اإنسان  ميادمن  امرحلةتبدأ هذ  تبعا هذاو  ،3فهم ا
ي قولهاستدلوا على ذلك ب، و عمر :" مروا صبيانكم بالصاة سبعا واضربوهم عليها عشرا صلى اه عليه وسلم ال

هم ي امضاجع"  .4وفرقوا بي
ن، كما ورد ي امغ بأنه من البلوغ يتقرر لبأن  إ القول 5ويذهب رأي آخر لشخص ما دون عشر س

د على من قذف، لعدم اكتمال التمييز لديه إذ هو حد قذف وهو دون هذ السن فا يرتب عليه  شرط إقامة ا
ال وا ي البلوغ، والعلة ي ذلك سقوط  ون امرأته، فا حد عليهما وا لعان، ا ي ا فإذا قذف الصي أو اج

هما، للحديث امتقدم، غر أِما يعزران للتأديب إن كان هما مييزالتكلي  .6ف ع

القاصر الذي م يبلغ هذ السن فا يرتب على امطلقة عدة ويصبح الطاق من قبل  توقيع  ةوي حال
ل لغر ٓن الرجوع  ال كما  ا ي ا اطه العدة، و بعد الطاق الطاق بائ والسام بضرب أمر عليه الصاة أما م

ن ا ا يكون الشخص بالغدليل على البلوغ ي هذ الس ففيه من بلغ عشر س كم هو ، ان وما دوِ ودليل هذا ا
ـَيْهِما أحد عشر  ه كان ي سن العاشرة وأجب عبد اه وكان الفارق بن سِ أن زواج عمرو بن العاص رضي اه ع

ن   . 7ة للحملويضاف إليها امدة امقرر عاما أي عشر س

                                       
درية، مصر،  1 ديدة ، اإسك امعة ا اء القصر، دار ا مود آكشة: مسؤولية اآباء امدنية عن آب  .121، ص 2006مال مهدي 

فاذ وذلك انع 2 ائه وإا كان مصرها عدم ال دام التمييز لديه إذ قد وهذا ا مكن للقاصر ي هذ امرحلة مباشرة التصرفات القانونية ح أدت إ اغت
صرف أثرها إ ه ي إبرام العقود وقبول الترعات وي وب ع   القاصر.تكون ضارة به كقبوله ترعا ماليا، وهذا الغرض كان تدخل الو جد ضروري لي

ديد، دار الثقافة، عمان، آردن، س  3  .50ص ، 2012أمد علي جرادات: الوسيط ي شرح قانون آحوال الشخصية ا

هروا أبو داود .  4 داثة س طاب ا مكن أن يؤمر بالعبادة نظرا  ديث فالصي الذي ا يفهم ا اء على هذا ا لذا كان التمييز لديه ببلوغ سبع  ،وب
وات   وفقا للحديث امتقدم.س

طوط فقهي ع 5 كاح،  جدي: رسالة ي أحكام الصي امميز ي ال مود إماعيل اهي عبد الرمن بن عبد اه ال اهد  بلي حققه  لى امذهب ا
يد ، كلية العلوم اإسامية، الرمادي، جامعة آنبار، العراق، ص   وما بعدها. 88وفراس 

زيري 6  .224، دار الفكر، د.ب.ن.، د.ت.ن.، ص 5ج الفقه على امذاهب آربعة،  :عبد الرمن ا

جدي: امرجع السابق، ص  7  .89عبد الرمن بن عبد اه ال
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 مرحلة التمییز  -2

اف يثور أن ما يستتبع معه ، ثار بشأن ِايتها خافسبق أن أن مرحلة عدم التمييز قررنا فيما   هذاتا
حو الذي مرحلة التمييز،  بداية بشأن اوعلى نفس ال اهاال ذاها  آدلةوب سلفا سق ي مرحلة عدم التمييز  عرض

مهور فا حاجة إعادة سردها. د ا واب ب ويعرف الصي امميز ع طاب ويرد ا وليس هذا أنه الذي يفهم ا
في ي ، أما 1يكون وفقا مدارك آشخاص وأفهامهمبسن بل  ارتباط دهم الصي امميزفامذهب ا هو من  ع
ز حيث أنه ط للتمييضاب تتفق هذ امذاهب على عدم وجود، 2البيع سالب للملك والشراء جالب لهأن يعرف 

حدد الفقهاء ِاية مرحلة ، وقد بالسن أو ظهور أمارات طبيعية يتحدد البلوغ إماعليه و  يتفاوت بن آشخاص،
ها ثاثة يشرك فيها  مسة ضوابط م التمييز بسن البلوغ الذي اختلف بشأنه، فذهبوا إ أن البلوغ يتحدد 

سان الرجل وامرأة وتتمثل أساسا ي السن واإن ملا يض وا  .3بات واإنزال وضابطان يقتصران على امرأة وما ا
 السن كضابط لتحديد البلوغ . أ

البلوغ من  عاماتم تظهر عليه ولو  بلوغ الشخصأما عن مسألة السن فهي ال يتحدد من خاها 
صوص ، و حيض أو مل أواحتام إنبات أو   تيارات: أربعقد برز ي هذا ا

مهور، يذهباأول:  اإتجا سبةالسن  إ أن رأيأصحاب هذا ال وهو قول ا  آنثى وألذكر ل بال
ة مس عشرة س هما- بن عمرا روي عن عبد اهواستدلوا على هذا م، 4تقدر  أنه -رضي اه ع

ز  وهولقتال لرسول اه صلى اه عليه وسلم يوم أحد  عرضه ة فلم  يوم  ه، وعرضابن أربع عشرة س
دق  ة فأجازا ة، وهو  وهذا يدل على، وهو ابن مس عشرة س أن سن البلوغ مس عشرة س

سن د ا اءالسن   هذ يتعدىأن ااحتام ا جرت العادة و  ،الغالب ع  كأصل عام يرد عليه استث
 .5علةوهو أن يصاب اإنسان ب

                                       
ووي: كتاب اجموع شرح امهذب الشرازي، ج  1 ي الدين بن شرف ال ديثة، القاهرة، مصر، س7أبو زكرياء    - 29، ص 1982، امطبعة العربية ا

، ج  : الفتح الربا من فتاوى اإمام الشوكا عاء، اليمن، د.ت.ن.، ص ، مكتب1مد بن علي الشوكا ديد، ص يل ا أبو إسحاق  - 2503ة ا
بيه ي فقه اإمام الشافعي، شركة آرقم بن أي آرقم، ط ان، ص 1997، 1إبراهيم بن علي الشرازي: الت ، الطاهر عامر: التسهيل 119، بروت، لب

تصر خليل ، ج  انية 7معا  زائرية اللب ان، طبن حز ادار  –، الشركة ا  .143، ص2009،  1م، بروت، لب

 . 202ابن عابدين: مرجع سابق، ص 2

مود آكشة: مرجع سابق، ص  3  .140مال مهدي 

زيري: امرجع السابق، ج  4  .352 -350، ص2عبد الرمن ا

، ا، دار 1تفسر القرآن العظيم، جأبو الفداء اماعيل بن عمر بن كثر:  5 ان، بن حزم، الطبعة آو  .681، ص2002بروت، لب
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تقد ل غر أن  على القتال  يقدرا ساس أنه على أ ،عدم إجازة الرسول صلى اه عليه وسلم لههذا م
كم نفسه امقرر تبعا هذا ا و  ،َيفبالغا وهو  كان  من ولكن كم من صغر أقوى من بالغ، وهو ا

تمل،  القدرة على القتالبالسن وإَا تحديد بالعرة  تكون ي حالة أن الصحاي رما كان  كما 
ز  ماحتا دما م  يع ويًـرَدً على هذا ، عشرة ةسلم وهو ي سن الرابععلى آله صلى اه عليه و  ال

اإنتقاد بالزيادة ال جاءت ي رواية ابن حجر ُوم ير بلغتأ وهذا يدل على أنه كان لإجازة 
 .1ارتباط بالبلوغ

سبة  بتقرير سن واحدةالقول  أن ذهبأصحاب هذا ام وهو قول امالكية، يرىالثاني:  اإتجا بال
ة هوو للذكر وآنثى  هذ السن  بعد ااحتامالذكر ا يرجو ذلك أن  ي وحجتهم ،2ما عشرة س

تظروتبعا هذا من غر امعقول  لم. أن ندع الف دون تكليف ون  ا

يفة، ميز وردت وهو رواية الثالث:  اإتجا سن عن أي ح ما  فيقررونأصحاب هذا القول بن ا
ة  ة للف وسبع عشرة س ا ، يتفقللفتاةعشرة س  امقررةمع الرأي الثا ي أن سن البلوغ  هذا اإ

تلف يلذكر هل ة و سبة  معهم ما عشرة س ديد سن البلوغ بال  أنذلك  ودليلهم ي، للفتاةي 
سبة لبسن مبكرة أما  تصاحبها ييض أمارة ا أنالغالب ي البلوغ، إذ الذكر سبق ت الفتاة لذكر ال
يفة أيقول  أصحاب هذا الرأي معيتفق وتبعا هذا ، احتامه يتأخر فإنه  .3ح

دوهو  الرابع: اإتجا يصبح بالغا إذا بلغ أن الف ي هذ امسألة هو  م، ومذهبهةالظاهري امعتمد ع
ة تابه أن ي ذلك مودليله، 4تسع عشرة س ضر حرجالكبار  ي دما  الذي م يبلغ الف  هملس ع

 أشدتفكر ٓنه بلغ يكون متزن العقل سليم الفإن  من عمرعشرة  ةأما إذا بلغ التاسع ،هذ السن
 .5أمارات البلوغتازمه  وإن م

                                       
مود آكشة: مرجع سابق، ص 1  .149مال مهدى 

ان، د.ت.ن.، ص 2صا عبد السميع اآي آزهري: جواهر اإكليل، ج 2  .97، امكتبة الثقافية، بروت، لب

 .48أمد علي جرادات: مرجع سابق، ص  3

ديثة، وقد  4 تلف التشريعات ا ة وهي السن ال تعتمدها  زائري ي القانون امد وكذا قانون آسرة امعدل س ، على أنه 2005أخذ ها امشرع ا
ادا إ امادة  ائي است ماية الطفل، هذا آخر الذي ألغى امادة  12-15من القانون  2اعتمد سن الثمانية عشر عاما ي اجال ا من  442امتعلق 

كم ائيق.إ.ج. ال كانت تقرر نفس ا حو ا يتجه إ توحيد السن ي اجالن امد وا امستجدات  ، ويظهر هذا من خال، فهو على هذا ال
 والتعديات آخرة ال أجراها على القوانن.

مد علي بن أمد بن سعيد بن حزم آندلسي: احلى باآثار، دار الكتب العلمية، ط 5 ان، س 1، ج  3أبو   .103، ص2003، بروت لب
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 كمعیار للبلوغالطبیعیة   العامات . ب
اك  ة  بشأِاالدليل  وجاء امتفق عليه أماراته يض  وتتمثل يي الكتاب والس سبة للف وا ااحتام بال

سبة  مل بال عقد و  ،هصغر سوا عرة ب 1مكلفااإنسان  يصبح العاماتر إحدى هذ و ظهفب، للفتاةوا ت
سبةمسؤول ريها مع الغرتصرفالل يته بال  .ت ال 

مذهب وهذا  ،إنبات الشعر اختلف الفقهاء بشأن  أمارات طبيعية أخرى يتحدد ها البلوغ وهيوقد  
مهور  ي صلى اه عليه وسلم  ما حَ ا دما نقضوا العهد فحَ ك ديث ال م سعد كَ م سعد بن معاذ ي ب قريظة ع

ا على رسول اه صلى اه عليه وسلم يوم قريظة،  بقتل رجاهم وسي نسائهم وذراريهم فقال عطية القرضي :" عرض
ت ي بت خلى سبيله، فك بت فخلى سبيلي"فكان من أنبت قتل وم ي  اإنباتأن ، وهذا يدل على 2 من م ي

شعر اللحية و ك  البدن ميعاف نبات شعر ااحتام  يصاحبهت العانة انب ذلك أنلتحديد البلوغ  يعتر ضابطا
ه كثرا. يتأخرعن البلوغ أو  يتقدماإبط فإنه قد   ع

أن إ  م يصبح ميزا بعد فرة احقة غر ميزآو يكون فيها أن القاصر مر مرحلتن  خلص ما سبق
ا س ح يبلغ صفة القِصَر تازمهظل فت آماراتبالغا، وإن م تظهر عليه هذ  بحعامات البلوغ فيص تبدو عليه

ة ه وصف القاصر ح يبلغ ر معي  ه.ي امال وإدارت فالتصر حسن الرشد  معيار و، 3اشدا، وا يزول ع

 اإسامينواع القصر في الفقه أ الفرع الثاني :
ا مفهومه وحكمه  أي ما يعرف بالصغر  والذي يتحدد بضابط السن فيما سبقإضافة إ القاصر الذي بي

ون وامعتو والسفيه وذا الغفلة.صَ أو الصي وسع آصوليون من دائرة القِ   ر لتشمل اج

 أوا: فاقدي اأهلیة 
ون ومعتو يطلق عليهم أيضا معدومي آهلية ، ويفرق الفقه بن وهم غر امميز ومن ي حكمه من 

اول مفهومهما كاآي:هذين آخرين  ، ونت

                                       
:"مع مكلفا  1 ير بن آمرين،  ومثال آول قوله تعا ه أو  كم التكليفي، وهو ما كان مضمونه طلب فعل من امكلف أو كفه ع وَآَتوُا أي ملزما با

ْلَةً" اآية  ساء 4الِسَاءَ صَدُقاَهِِن َِ ساء، وَاَ تُـؤْتُوا ال ، ومثال الثا قوله عز وجل:"من سورة ال سفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا" اآية من سورة ال
يعًا أوَْ أَشْتَاتاً" اآية  ور. انظر  61ومثال الثالث قوله جل وعا:" ليَْسَ عَلَيْكُمْ جَُاحٌ أنَْ تأَْكُلُوا مَِ وهبة الزحيلي: الوسيط ي أصول الفقه من سورة ال

مهورية العربية السورية ط  اإسامي،  .41، ص1979/ 1978، 2امطبعة العلمية، دمشق، ا

 .681مرجع سابق، ص  أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثر: 2

ق مع التشبث به، وفعله رشد أي اهتدى. القاموس احيط، مرجع سابق، ص  3 ا اإستقامة على طريق ا  .282الرشد خاف الغي ومع
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ون -1  المج

ه ون وم ون لغة من ا :" أي الشيء جَن  اج فَـلَما جَن عَلَيْهِ الليْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا  سر قال تعا
وناً  لُ ونقول جُن الرج ،1رَيِ" تفي  هذا اإسما مي وهذا عقله، سر مع جُ ون هو  عن ٓنه  آبصار، واج

انن، أو هو من م تستقم أفعاله وا كامه مع   .2فاسد العقل و
طاب فقهاء الشريعة اإسامية بأنه مناصطاحا فعرفه وأما   واب وإن ميز بن  3ا يفهم ا سن ا وا 

ون ويتعارض  ،الفرس واإنسان اطها مع ا ون هو  ،4التمييزاإدراك و أهلية آداء ٓن م العقل أو  اختالوا
ع جريان آقوال و  زواله ابلةل خافاالفقهاء  مهور ويرى .5آفعال على ِ  العقل إا نادراكذا يث م  أن لح

ون قسمان، وع الثا ا تتخلله اإفاقة، و  مستمراوصورته أن يكون  طبقام ونا يطلق على آول ا يسمى ال
فسية ال  كتتخلله اإفاقة  وهو الذي تقطع امون با ياات الفاسدة ال امريض  تصيبآمراض ال تؤثر من ا

 .6إفاقته وقتعلى أفعاله فيعتد بتصرفاته 
 المعتو -2

احية اللغوية  ون نقصان يعالعته و  مشتق منامعتو من ال ، فهو ا يصل إ درجته 7العقل من غر ج
 تارة يشبه كام العقاء فصاحبه على كام التلط حيث العقل  اضطرابآفة توجب فيعرف بأنه أما اصطاحا و 

تلط الكام فا يعي ما يقول لعدم كمال فالشخص امعتو يصيبه خلل ي العقل  ى،أخر  تارةوكام اجانن  عله 
. طئ ي تدبر أمور   إدراكه ومييز فهو ي الغالب 

ون و الفرق بن يظهر و  ون ي امعتو اج ون الذي يعتراف العته حالة هيجان  تازمهأن ا ، 8اهادئ اج
ون، ماما  حكمه يكون مييز و ا و فيه إدراك  ا قسممن العته  قسمنبن  امؤلفنويفرق بعض  آخر  وقسمكا

                                       
 .76سورة آنعام : اآية  رقم  1

ظور: ا 2  .222، ص.  2مرجع سابق، ج بن م

ي صلى اه عليه وسلم أو  3 طاب هو خطاب اه عز وجل على إطاقه سواء الوارد ي القرآن الكرم أو بطريق ال اإماع أو القياس   قيطر بامقصود با
 .37-36وهبة الزحيلي: مرجع سابق، صظر أو بواسطة الصحاي أو بآدلة الشرعية آخرى. ان

صور: مرجع سابق، ص. 4  .228إسحاق إبراهيم م

ظور:  5  .542، ص. 1مرجع سابق، ج ابن م

درية، مصـر،  6 ديدة ، اإسك امعة ا  .88، ص. 1998مد سراج: أصول الفقه اإسامي، دار ا

ظور: نفس امرجع، ج  7  .473، ص  2ابن م

زائر،  8 شر، ا ق، موفم لل : نظرية ا  .220، ص 2011علي فيا
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ي حن أن ، 1الصي امميزكحكمه  يكون شد و غالبا إ درجة الر  يرقى إا أنه اتمييز الدراك و اإيكون معه 
واماحظ أن أغلبية التشريعات ال تأست بالشريعة اإسامية م  .2واحدا قسماالعته  يعتر الدكتور وهبة الزحيلي

 .3ها واعترت امعتو ي حكم الصي امميز كالتشريع العراقي والتشريع آردذو حذو 

 ثانیا: ناقصي اأهلیة
ظر إ نقص أهلية الشخص يفرق الفقهاء   :ي ما يليونتطرق إليهما ، بن حال السفه والغفلةبال

 السفیه -1

اطه العقل ي ضعف ، ونع بالسفه أيضا 4الرشد وهو ضدمن السفه السفيه  فة والطيشم  مع، و5ا

قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السفَهَاءُ أَاَ إِنـهُمْ هُمُ السفَهَاءُ وَلَكِنْ اَ يَـعْلَمُونَ" :"جل وعا قال، سفهاء
هلة مع، 6 ، 7ا

س ب إسِ إذا نُ خفة العقل يقصد به و  احية ، 8وَاَ تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ" :"عز وجلوالصبيان قال  وةال أما من ال
د مهور الفقهاء سراف فيهامال واإاإصطاحية فهو تبذير  ، أما ي أنه تْ ب، ويعرف ع مية امال وعدم تبذير
  .9على حد سواءأنه تبذير ي امال  والدين بامذهب الشافعي فيعرف 

فق علهلة تعري الشخص حاأنه بفقهاء القانون  هويعرف فق ماله على  ي ماله بدون تدبر، والسفيه هو الذي ي
تصاحب حالة السفه خفة ي العقل وتبعا هذا و طق، اممن تبذير دون ضابط فيقوم بمقتضى العقل والشرع  خاف

:"  10ا يدفع له مال هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَاهَمُْ فإَِنْ آَنَسْتُمْ وهو ما نستشفه مفهوم امخالفة ي قوله تعا ـْ "، مِ
ون و من غر  هوا يعمل على تبذير ماله خاضعفاسد التدبر  غر أنهيكون السفيه كامل العقل اف حالة ا

 .11ي العواقب تبصر

                                       
ان، ط 1  .104،  ص 2002، س1عبد الكرم زيدان: الوجيز ي أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بروت، لب

 .178وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ص  2

اسي: مرجع سابق، ص  3  .349شوقي ب

عم: مرجع سابق، ج  4  .275، ص  2مود عبد الرمن عبد ام

 .535مد سعيد جعفــور: مرجع سابق، ص 5

 .13سورة البقرة: اآية  6

الن، ج 7  .11، ص 1977، دار الفكر د.ب.ن.، د.ت.ن. 1بوي امالكي: حاشية العامة الصاوي على تفسر ا

ساء: اآية  8  .05سورة ال

عم:  9  .275، ص 2مرجع سابق، ج مود عبد الرمن عبد ام

درية، مصر، طبعة بلقاسم شتوان،  10 يابة الشرعية ي ضوء امذاهب الفقهية والقوانن العربية، مكتبة الوفاء القانونية، ااسك  .68، ص2014ال

: مرجع سابق، ص  11  .224علي فيا
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 ذو الغفلة -2

غر عن العمد وأغفله تركه عن عمد، وأغفل متعمدا أو غر  آمر غفل يغفل غفوا أي تركلغة من الفعل 
، 1"وَدَخَلَ الْمَدِيَةَ عَلَى حِنِ غَفْلَةٍ مِنْ أهَْلِهَا  :"وي هذا امع جاء قوله عز وجل ،جعله يغفلمع آمر 

اء ي  ايرد عليه ةعام قاعدةمذموم ك وصفوالغفلة  يَـرْمُونَ :" إِن الذِينَ قول امو تبارك وتعااستث
ي هذ اآية صفة ، الغفلة 2الْمُحْصََاتِ الْغَافِاَتِ الْمُؤْمَِاتِ لعُِوا يِ الدنْـيَا وَاآَْخِرةَِ وَهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"

ساد به يقذفما  آهاتغر وامقصود مودة   اآثام.من  امفرون ا
طئ لبا اوغسامة نيته قلبه و  ةطيب وعلة ذلكن ي غ اإنسانوقوع  أما اصطاحا فامقصود بالغفلةو   ما 

قادا الشخص الذي ، وذو الغفلة هو ي تصرفاته  سذاجته بسببخدع بسهولة غر فيكإ أسباب الربح   ي
  .وسامة قلبه

تائ  ال سوف يصاحبه اإدراك الغالب  السفه يالغفلة هو أن  والسفه  حال ووجه اإختاف بن بال
جم  فق ماله  فالسفيهتدبر الفاسد،  عنت كمة، و  من العقل ضابط بدوني الغفلة  ي حن أن تصرف ذيا
ية فهو ا ي ـُيكون   تصرفالسوء  ويعودكامل اإدراك يكون  السفيه ف، 3سارةواربح ال بابأس رد  قَ سن ال
بسبب تصرف السوء  هذامرد ضعيف و فإن اإدراك لديه الغفلة  يذعلى خاف ، 4ختيارااإ سوء لديه 

 .5اإدراكعقل و الضعف 

 في القانون الوضعيواأحكام المرتبطة به  رص  القِ مفهوم  المطلب الثاني:
ا أن فقهاء الشريع ا مفهوم القاصر ي الفقه اإسامي وقل أنه من قصرت ملكاته  بة اإسامية عرفو عا

ية  ، وهكذا دخل ضمن هذا امقصود كل من الصغر امميز وغر امميز التمييز  علىالذه فعه وما يضر بن ما ي
ون وامعتو والسفيه وذي الغفلة، أما  ة،  ي القانون الوضعي فقدواج ا معي أطلق لفظ القاصر على من م يبلغ س

 .غرهاو البيئية و تماعية جوحدد كل تشريع هذ السن وفقا استعدادات الشخص مع تدخل بعض العوامل اإ

                                       
 .15سورة القصص: اآية  1

ور: اآ 2  .23ية سورة ال

 .55مد سعيد جعفور: مرجع سابق، ص  3

د من حريته ي  دفعوهذا فإن  4 امال يشرط فيه الرشد أي صاح عقل الشخص وقدرته على حفظ ماله، كما أن فساد اختيار يؤدي حتما إ ا
ه الو أو الوصي رشدا دفع إليه يا اختبارا له ح إذا أنس م ة امال كله وا حاج مباشرة التصرفات القانونية، وقبل أن يبلغ الصي يدفع إليه امال تدر

 إجازة تصرفاته.

 .192وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ص  5



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

18 

 

زائري مثا يعتر اإنسان قاصرا من تاريخ مياد إ غاية بلوغه سن الرشد وهو  ة   19فالتشريع ا س
ص عليه امادة  ويقابلها ي التشريع الفرنسي امادة  ،من ق.م 40كاملة طبقا ما ت ، 1القانون امد من  414

ة ميادية كاملة،  44وامادة  ي  2مدونة آسرة امغربية وكذامن القانون امد امصري ال قررته بإحدى وعشرين س
اير  25بتاريخ  آخر تعديل ها ة سن الر  قررتال  19ضمن نص امادة  20163ي سبة شد بثما عشرة س بال

ته، للذكر وآنثى على حد سواء كم تضم بثما سن الرشد حددت ل القانون ا نفسمن  209ادة ما ونفس ا
ة كاملة عشرة ة الشمسيةب واعترت التقوم س كمو ، الس من  43امادة  حددته حيثلقانون آرد ا ذاته ي ا

ة مسية كاملة.بالقانون امد  ثما عشرة س  

سي حيث عرفه به ي التشريع الفرن كما هو معمولإا أنه يتعن ي كل آحوال أن يعرف امشرع القاصر  
ة كاملة، قمن ال 338ي امادة  سن الذي م يبلغ الثما عشرة س انون امد الفرنسي بأنه الشخص من كا ا

سبة هذا  ديث عن مسألة التأنيث أو التذكر بال حو فا حاجة إ ا وهكذا إذا م تعريف القاصر على هذا ال
صوص القانونية خاصة التعديل آخر الذي مس قانون العقوبات  يها من غموض يامصطلح وما يرتب عل ال

 .2014جوان  8الصادر بتاريخ  01-14مقتضى القانون 
على أنه إذا وقع اإغتصاب على قاصر م يكمل من قانون العقوبات  336/2 مي فقد نص امشرع 

ة فتكون العقوبة السجن امؤقت من  ة، فمصطلح قاصر ي هذ الفقرة كان قبل  20إ  10الثما عشرة س س
كم على القاصر الذكر؟ ، وإا  طبق هذا ا ن مصطلح القاصر يشمل فإالتعديل قاصرة فلماذا التغير ؟ أا ي

سن كما هو عليه  امصطلحات يزيل اللبس على شأن التعريف بضبط الشأن ي التشريع الفرنسي، لذا كان ا
صوص القانونية ال يعريها الغموض. فاقدي آشخاص البالغن بن كم ي االقوانن الوضعية  تسو  كما  ال

ص امادة  حيثحكم القاصر و  آهلية وناقصيها موذجي العري لرعاية القاصرين على  آوت  أنهمن القانون ال
طبق  ديدامقرر قانونا، وذكر أن ا الرشد سن يبلغ م الذي الصغر وعرفه بأنه صراالق على القانون هذا أحكام ت
سية القاصر، و  الدولة قانونخاضعا إ ال يكون القانو الرشد سن كم ج  كا من  القاصر حكم ي عتريالذي 

ن ونو  ا  قانونا. عليه احجورو  والغائب امفقودوكذا  والسفيه الغفلة يوذ امعتوو  اج

                                       
1 Art. 414 du code civ. français - La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est 
capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. 

 20عدة مصطلحات بدا عن الصي ومثال ذلك الف أو الفتاة دون سن آهلية الوارد ي نص امادة جد ي مدونة آسرة امغربية اعتماد امشرع على  2
 .198متأسيا بااتفاقيات الدولية، واعتماد مصطلح آواد ي امادة  54من مدونة آسرة، وكذا مصطلح القاصر ي امادة ذاها، أيضا الطفل ي امادة 

 .418، ص 05/02/2004الصادرة بتاريخ  5184دونة آسرة، ج.ر.، ع. امتضمن م 70-03القانون  3
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 في عرف القانون  ومن في حكمه القاصر مفهوم الفرع اأول :
 أيي حكمهم من هم  نَ القصر وهم الصغار الذين م يبلغوا سن الرشد وب ـَلقد ميز القانون الوضعي بن 

ون وامعتو والس ن فيه وذو الغفلة إضافة إاج اول الغائبو  ا اات ال تأخذ ، نت تعريف القاصر م نعرض ا
 حكم القاصر ي القانون الوضعي.

 في القوانین الوضعیة القاصرالمقصود بأوا : 
وضح ، للدالة عليهم تعرف جل التشريعات القاصر تعريفا جامعا مانعا وإَا اكتفت بضابط السن  وس

 امقصود بالقاصر ي القانون الوضعي وبيان نوعيه.
 محاولة المشرعین لتعريف القاصر -1

ديد   تلف  د فكرة القصر ي القانون الوضعي إ معيار السن كضابط يلجأ إليه امشرعون، وهذا  تست
ديد سن هذ السن باختاف الزمان وامكان، وم تعمد غالبية التشريعات إ  تعريف القاصر وإَا اقتصرت على 

موذجي العري من امادة آو صر، غر أنالقِ   الذي الصغر بأنهالقاصر  تلرعاية القاصرين عرف اموحد القانون ال

قيقة هذا ا يعتراحدد قانونا،  الرشد سن يبلغ م ظر إ معيار السن،  هذا وي ا ديد للقصر بال تعريفا وإَا 
سية الشخص القاصر ال الدولة قانون حسب الرشد سنويتم تقرير   .كم ج
من القانون امد بأنه ذلك  388ونفس التعريف اعتمد امشرع الفرنسي الذي عرف القاصر ي امادة  

ة كاملة، واماحظ على هذا التعريف أنه دقق ي أن  سن الذي م يبلغ ما عشرة س الشخص من كا ا
زائري يلشخص القاصر ا اف ي اعتماد امشرع ا ب ا ال  ضم الذكر وآنثى على حد سواء، وهذا بطبيعة ا

القاصرة للدالة  تارة مصطلح القاصر بالتذكر ويقصد به الذكر وآنثى على حد سواء وتارة أخرى يستعمل لفظ
 .على آنثى فقط

اعتمد امشرعون ي ، كما صاص الفقه وليس التشريعات من اختومهما يكن فإن التعريف بامصطلح 
دث، وي كل آحوال  أخرى لقوانن استعمال ألفاظهم لس بدل القاصر كالصغر والصي والولد والطفل وا

تشرك هذ امصطلحات ي عدم متع هؤاء بأهلية آداء أي عدم بلوغهم سن الرشد القانو احدد وفق كل 
 .1ريع حسب كل قانونشريع، وي كل تشت

                                       
ة حسب امادة   1 دد بتسع عشرة س زائري إذ جد القانون امد  دد  40كما هو الشأن ي التشريع ا ائيأ  ه، وجد قانون ماية الطفلُاجال ا م

ة بعد إلغاء م  ماية الطفل. 15/07/2015امؤرخ ي  15/12انون من ق.إ.ج.ج. مقتضى الق 442بثما عشرة س  امتعلق 
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 ر في التشريع الجزائريص  القِ  مرحلتا -2
الصادر بتاريخ  10-05مقتضى القانون  ي فقرها الثانية امعدلة ج.من ق.م. 42امادة اعترت 

ة غر ميز، ومفهوم امخالفة أن من بلغ هذ السن يعتر ميزا 13الشخص الذي م يبلغ  20/06/2005 ، س
ة يكون  ذ سن امياد إ ما قبل بلوغ ثاث عشرة س وهذا فإن الصي غر امميز الذي متد امرحلة ال مر ها م
وز  فع وإا كان مصر البطان امطلق و ه مباشرة أي تصرف قانو ح ولو كان محض ال عدم آهلية وا مك

فهو أما الطور الثا الذي مر به الصي و  .1من تلقاء نفسهاتمسك به وتقضي به احكمة يلكل ذي مصلحة أن 
ةومتيز يملتامرحلة   ة إ ما قبل بلوغ سن الرشد القانون احدد بتسع عشرة س  ،د من بلوغ سن ثاث عشرة س

فع والضرر لبطان قيتقرر ها ا وآصل ي تصرفاته الصحة، إا أِا تبقى مهددة بالزوال إذا كانت مرددة بن ال
سي ، أما إذا كانت نافعة  له فيكون حكمها الصحة، ويتقرر ها البطان امطلق إذا كان من شأِا أن تضر 2ال

ه ي إبرام  وب ع ه الضرر وي ه، لذا وجب على الو أن يقوم بتدبر شؤونه الشخصية وامالية ويدرأ ع مصا
مله اإل قوق و  تزامات.التصرفات القانونية ال تكسبه ا

دما  ، لذا يتعن الرجوع إليها ع ضع للقواعد العامة الواردة ي القانون امد واماحظ أن سن التمييز 
، ويلتبس آمر القانون التجاري أو قانون العملكتلك امقررة ي صة  ضمن قوانن خا نكون بصدد آحكام الواردة 

زائري قد سو   ما جد أن امشرع ا كم ى حي ون وامعتو والسفيهبن ي ا ية وفاقديها لأي بن ناقصي آه ،اج
ون أو العته أو  85وذلك ي امادة  ص على أن تصرفات هؤاء غر نافذة إذا صدرت ي حالة ا من ق.أ. ال ت

اصة عرفه ا حقا ي آحكام ا بالتصرفات الصادرة  السفه، وم يذكر امشرع حالة الغفلة ي قانون آسرة كما س
 .3عن ناقصي آهلية وفاقديها

يه  ب و كما أنه بإمكان القاصر امميز التدخل ي اإجراءات ال تع له أن يد باموافقة عليها، على أنه 
على القاضي السماع إ أقوال القاصر وله حق الرفض إذا رأى بأن ما يطلبه ا يستجيب مصلحته، وا مكن بأي 

                                       
ص امادة  1 من القانون امد على أنه إذا كان العقد باطا بطانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك هذا البطان، وللمحكمة أن  102ت

ذ تقضي به من تلقاء نفسها وا يزول البطان باإجازة، وتضيف نفس امادة ي فقره ة م ا الثانية أن دعوى البطان تسقط إذا انقضت مس عشرة س
ص امادة   من القانون امد امصري. 141إبرام العقد، ويقابل هذا ال

ص امادة  2 وات على أنه يبدأ سريان  101ت ق ي إبطال العقد إذا م يتمسك به صاحبه خال مس س معدلة من القانون امد على أنه يسقط ا
بعشر  2005ذا آجل ي حالة نقص آهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب..." وقد خفض امشرع هذ امدة بعدما كانت مقررة قبل تعديل ه

وات وهذا هدف استقرار امعامات.  س

 وما يليها. 102بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص 3
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آحوال أن يكون القاصر تبعا هذا السماع من أطراف الدعوى، ومكن للقاصر أن يد بأقواله بصفة حال من 
ه ي مباشرة إجراءات الدعوى، أو با انفرادية وب ع ام ي ، إمكان اصطحاب شخص آخر من اختيارأو معية 

د تعارض مصلحة هذا الشخص مع مصلحة القاصر  ، وهي أحكام آخر بدله وز للقاضي أن يعن شخصاوع
ال الواية على نفس القاصر ضمن امواد  وما  453مستحدثة ي قانون نالغجراءات امدنية واإدارية  سواء ي 

 وما يليها من نفس القانون. 464بعدها، أو ي نطاق الواية على مال القاصر ي امواد 

 امتداد أحكام القِص ر إلى حاات أخرى ثانیا: 
موذجي العري اموحد لرعاية االقاصريندة آو من نصت اما القاصر  حكم ي على أنه  يعتر القانون ال

ن ون ا احجور عليه قانونا، وسوف نفصل ي كل الغائب و امفقود و كذلك و  ،والسفيه الغفلة ذوو  امعتوو  واج
 حالة على حدة.
 الحمل المستكن -1

ن ن ي بطن أمه، وقد و، يعتر ي حكم القاصر وحسب نفس امادة فإن ا مل امستكن ا نع با
ن هو  اط أهلية ا ن ثاثة مذاهب، يرى امذهب آول بأن م ص ا  اإنسانيةبرز فيما يتعلق بآحكام ال 

دهم ي ذلك أن نتاج حها القانون للبشر، وس قوق ال م مل البشري  أي وجوب معاملته كإنسان فيكتسب ا ا
مل وقتله يع  من يثبت ا الثا فيذهب إ القول بأن  إزهاقوقت ا اصرها، أما اإ رمة تامة بع روحه وتثبت ا

مايته، ودليلهم ي ذلك  ضى بتدخات  د وادته و ياة فتثبت له الشخصية القانونية ع ن هو ا اط أهلية ا م
ياة، ويعرف التيار الثالث ايا ا تدب فيها ا موعة من ا ن ما هو إا  ن  أن ا بالشخصية القانونية للج

ية مسيحية ة نوعان متحركة وغر متحركة وهي فكرة دي ركة، وحجتهم ي ذلك أن آج  . 1ابتداء من ا

ظر ي و  ال أقوال أصحاب التيارات الثاثفمن خ  ن  هو عدم اعتبارمبدأ حججهم يتضح أن اال ا
اء ثبوت شخصية تقديرية  ن معلقة على شرط واقف وهو وادته حيا، إا أن شخصا ما م يولد، وااستث للج

ن  الوادة ليست دائما الشرط آساسي لثبوت الشخصية القانونية فقد تسبق هذ الشخصية الوادة ما دام أن ا
ن تثبت له حقوق بشرط وادته حيا وليس أن  ق، وتبعا هذا فإن ا قوق باعتبار من أشخاص ا تثبت له ا

 . 2ابا للحياة وهذا لكونه كائن بشرييكون ق

                                       
لة الراشدية، جامعة معسكر، صداودي ابراهيم: الشخصية التفصيل ي مقال لانظر  1  وما بعدها. 117القانونية للحمل امستكن، 

 داودي ابراهيم: امرجع نفسه. 2
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سب أقرت  وقد  قوق دون اإلتزامات إذا كان ما ي بطن أمه كثبوت ال ن بعض ا الشريعة اإسامية للج
تاج سببها لقبول، على خاف له له وتقرير حق امراث والوصية  ، وهي حقوق ا  وإن توَ اموصي قبل مياد

ن،  تاج سببها إ قبول وهكذا ا تتقرر للج قوق إذا ولد حيا من تاريخو اهبة ال  وفاة امورث  تثبت له هذ ا
  .ا من تاريخ مياد

ن أما إذا ولد و  ا فصل فقهاء الشريعة اإسامية ا اية على أمه كان انفصاله   فإن ، امسألةيميتا فه بغر ج
اف على  فإنه ا يرث وا يورث اتفاقا د آح اية على أمه فيثبت له امراث ويورث ع وإن انفصل بسبب ا

دهم ابلة ومالك فإنه ا يرث وا يورث ع ن أإ القول ب 1وذهب رأي آخر ،خاف الشافعية وا حال ن ا
هاانفصاله ميتا  اية وقعت على جزء م تص ها ٓن ا ، اية على أمه ا يرث وا يورث بل تثبت ٓمه الغرة و
ن وأما إذا انفصل اية أو اعتداء فإنه يرث من غر ويورث ا ه  2،حيا دون ج ما روي عن أي هريرة رضي اه ع

ي صلى اه عليه وسلم   .3قال:"إذا استهل امولود ورث"أن ال

صوص موقف زائري  وأما  قوق ال قررها له القانون وعلق فإنه امشرع ا ن بصاحية التمتع با اعرف للج
ص امادة على شرط أا وهو ثبوت وادته حيا،  ااعرافهذا  ن شخصية ناقصة وفقا ل من  25ذلك أن للج

تهي تبدأ صية اإنسان خشأن تقضي بق.م. ال  قوق ال بتمام وادته حيا وت ن يتمتع با موته، على أن ا
ون و كما يعتر ي حكم القاصر ،  له القانون بشرط أن يولد حيا يقررها معتو وناقصيها من معدومي آهلية من 

:هؤاء  سفيه وذي غفلة، ونعا أحكام حو التا  على ال
 معدومي اأهلیة -2

ون وامعتو من احكمة، ي حن أن  نشر أوا إ أن قانون آسرة يوجب أن يصدر حكم جر على اج با
جورين لذاهما :، و 4الشريعة اإسامية ها موقف آخر وهو اعتبارما  ون وامعتو  يفرق الفقهاء بن اج

ون - أ  المج

ون  تمييز الالة مرضية فيصبح فاقدا القدرة على  أنه الشخص امصاببيعرف فقهاء القانون الوضعي اج
افعة من الضارة فضي إ اختال وبن الصا والطا واإدراك بشأن آعمال ال ، وهو اضطراب يصيب العقل وي

                                       
 الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرمن. 1

ة، ج 2 ان، 3، دار الفكر،ط3السيد سابق: فقه الس  . 405، ص 1981، بروت، لب

نأبو داود سليمان بن آشعب آزدي ا 3 : س  .2920، برقم 2009، دار الرسالة العامية، طبعة خاصة، دمشق، سوريا، 4أي داود، ج لسجستا
 545ص  

اسي: مرجع سابق، ص  4  .350شوقي ب
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ع جريان أقوال ويقصد به أيضا بأنه، 1توازنه قد ، و 2على ِ  العقل إا نادرا صاحبهوأفعال  اختال ي العقل م
ون تاركا ذلك للفقه زائري تعريف ا  .أغفل امشرع ا

ون ام ون امتقطعوم يفرق بن حال ا زائري بيد أني القواعد العامة،  طبق وكذا ا ميز بن  امشرع ا
ون امتقطع ي  ون الطبق وا امتعلق بآوقاف امتمم  1991فراير 27 الصادر بتاريخ 10-91القانون ا

ريه وقف ال تقضي بعدم صحة ال 31امادة  ضمن مقتضياتامعدل و  ون وامعتو الذي  الوقف على اعتبار أن اج
ون أما و  اإدارة،وقف على أهلية من بن التصرفات ال تت كان إفاقته و  إن تصرفه يعتد به وقتمتقطع فمن أصابه ج

 القانونية.الطرق أحد اإفاقة بمع اشراط ثبوت مام عقله ي 

اف أيضا   ون التشريعات آخرىو من  160ي الفصل  كالتشريع التونسي  ال فرقت بن حال ا
ونه مطبقاً يستغرق ميع ون اجالذي عرف قانون آحوال الشخصية  بأنه الشخص الذي فقد عقله سواء أكان ج

قطعاً تعريه فرات يثوب إليه عقله فيها. امادة الثانية  فيدتلرعاية القاصرين حيث  اموحدامشروع العري و  أوقاته أم م
ه  ون هوبم  متقطعة. أو مطبقة بصورة العقل فاقد أن اج

ون ي امادة كما   عاتق امسؤولية علىجعل و  ج..من ق.م 134فرض امشرع واجب الرقابة على اج
زائري ي هذا امبدأ القضاء ا، وكرس حالته العقلية نات  عن بفعل ما يلحقه امريض بالغر من ضررمتو الرقابة 

ت أ ُ مدير مستشفى سقضية ،16/07/1988 الصادر بتاريخ 52862رقم  قرار صادر عن احكمة العليا 
 ، ومضمون هذا القرار كما يلي:ضد ُفريق بأ

ت " من امقرر قانونا أن متو الرقابة مسؤول عن آضرار ال يلحقها للغر آشخاص اموضوعون 
عي على القرار امطعون فيه  مخالفة القانون غر صحيح.   رقابته، ومن م فإن ال

ال  –وما كان الثابت  أن اجلس القضائي مل امستشفى مسؤولية وفاة الضحية نتيجة –ي قضية ا
ما  –اعتداء وقع عليها من أحد امرضى امصابن عقليا واعتر ذلك إخاا بواجب الرقابة املقى  على  عاتقها

                                       
 .528مدخل ا العلوم القانونية، مرجع سابق، ص  مد سعيد جعفور : 1

اسي: مرجع سابق، ص  2  .348شوقي ب
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، وبقضائه كما فعل طبق القانون  134يستوجب التعويض طبقا للمادة  –ايشكل خطأ مرفقي من القانون امد
 .1تطبيقا سليما، وم كان كذلك استوجب رفض الطعن"

ا  طأ امفرض تتقررومن ه كم نفس ، وهو 2مسؤولية متو الرقابة على أساس ا مقرر للقاصر الذي م اا
ه ي ا زائري يشر تلتتحدد س ضوع للرقابة  صوص مسألةع ا الوارد كم اوهذا فإن  ،3امصرياف التشريع ا

ة   19 أيوا سن الرشد امد م يبلغ آشخاص الذينكل   يعمامادة ي  ص امادة  .4كاملةس امعدلة من  134ت
ب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص ي حاجة إ الرقابة بسبب قصر أو  القانون امد على ما يلي:"كل من 
دثه ذلك الشخص للغر بفعله الضار. سمية، يكون ملزما بتعويض الضرر  الذي   بسبب حالته العقلية أو ا

ابة أن يتخلص من امسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان ويستطيع امكلف بالرق
اية". بغي من الع  ابد من حدوثه ولو قام هذا الواجب ما ي

تمع مسؤوليتن ي مواجهة القاصر إحداما شخصية من حيث طبيعتها وآخرى ناشئة عن  دث وأن  وقد 
ي استيفاء حقه؟ إجابة على هذا التساؤل مكن ترجيح اإدعاء أمام القضاء على  فعل الغر فأيهما أصلح للمضرور

 .5أساس امسؤولية عن فعل الغر فيثبت خطأ امسؤول ذلك أن القاصر ي أغلب آحوال يكون معسرا
 المعتو -ب

م أنه ا يفقد حالة تصيب عقل اانسان فتجعله غر قادر على التمييز رغنه بأالعته فقهاء القانون  يعرف
ون، وم  زائري  يوعقله ماما كاج ون وامعتو كالصي أي اعتبار هامشرع ا ذا الفرق وجعل حكم تصرفات اج

ظرية توازي آشكال بقرار  جر طبقا ل كم من احكمة طبقا للقانون، ويرفع ا جر عليهما  غر امميز ويتم ا
ونمن احكمة إذا ما زالت حالة العت  .6ه أو ا
                                       

وان القسم الثا التابع للفصل الثالث امدرج ضمن الباب آول من الكتاب الثا قد عدل موجب القانون  1 امؤرخ ي  10-05لإشارة فإن ع
ل حيث كان قبل التعديل " امسؤولية عن عمل الغر" وأصبح بعد التعديل " امسؤولية عن فعل الغر"، ولعل السبب ي ذلك أن العم 20/06/2005

زاء مقرر ي اجا ما يضر بالغر يكون ا ائي كجرمة السب أو القذفمصطلح واسع يشمل الفعل والقول على حد سواء، وأن القول حي  .ل ا

، ج  2 هوري: الوسيط ي شرح القانون امد  .852، د.ت.ن.، د.ب.ن.، ص2الس

ص امادة  3 ف القائم و من القانون امد امصري على ما يأي:"  173/2ت ة أو بلغها ي ك يعتر القاصر ي حاجة إ الرقابة إذا م يبلغ مس عشرة س
ت ت إشراف امعلم أو امشرف. وت رفة، مادام القاصر  تقل الرقابة على القاصر إ معلمه ي امدرسة أو امشرف ي ا قل الرقابة على على تربيته. وت

 تو الرقابة على الزوج" .الزوجة القاصر إ زوجها أو إ من ي

زائري، ج   4 زائر، 4، د.م.ج.، ط 1خليل أمد قدادة: الوجيز ي شرح القانون امد ا  .270، ص2010، ا

ة -دراسة مقارنة–بوكزازة أمد: امسؤولية امد للقاصر  5 طي قوق، ةجامعة قس امعية 1، كلية ا ة ا  .166، ص2014-2013، الس

شاة امعارفنبيل  6 درية، مصر، الكرى إبراهيم سعد: مدخل إ القانون ، م  .169، ص 2001، اإسك
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أنه آفة توجب اضطراب العقل فيلتبس كام صاحبه فيشبه أحيانا كام العقاء وأحيانا ب أيضاويعرف 
اف 1أخرى كام اجانن ون حيث أن العته اتصاحبه حالة هيجان  ، والفرق جلي وواضح بن امعتو واج

ون أي أن حالة العته ون هادئ ، هذا آخر الذي هوا موذجي العري  عرف. كما عبارة عن ج القانون ال
 .التدبر وسوء الكامواختاط  الفهماموحد لرعاية القاصرين امعتو بأنه من الشخص الذي يتسم بقلة 

 ناقصي اأهلیة  -3
 ميز الفقهاء بن السفيه وذي الغفلة :

 السفیه - أ
فق ما هنبأالسفيه  فقهاء القانون يعرف السفه فحالة ، 2العقل والشرع ضابط منغر بله الشخص الذي ي
السفيه  ف، 3أو العقل طقامضابط من  بغردون تدبر فيعمل على تبذير بال امإ إنفاق  هتدفعو الشخص  تصيب

ون ااف كامل العقل  تائ ي  تبصرغر بيعمل على تبذير امال فهوا  يغلبهفاسد التدبر إا أنه ج وعرفت ، 4ال
موذجي 2امادة   ماله يقوم بصرف الذي امبذر الشخص أنهبلرعاية القاصرين السفيه  العري اموحد من القانون ال

5العقل مقتضى غر على
. 

 ذو الغفلة - ب
طئ ي تصرفه،    هو الشخص الذي يقع ي غن بسهولة والسبب ي ذلك سامة وطيب قلبه وغالبا ما 

ه هو الذي ا ف سارة، كما  وأالربح  سببإ  ااهتداءمك قض امصرية  قررتا ضعف الغفلة هي  أنبكمة ال
شأ عن،  اإدارةو التقدير على حسن  وهي واردة هنفسالضابطة ي  الشخص بعض ملكات  أن يغنقيامها  وي

 الغر. إزاءي معاماته  الشخص

                                       
: مرجع سابق، ص 1  .220علي فيا

 .51مد سعيد جعفور: مرجع سابق، ص 2

ها ا تؤدي به إ اختال العقل من ال 3 احية الطبيعية، وتبعا هذا يصبح السفه والغفلة من العوارض ال تصيب الشخص ي تدبر وتقدير آمور ولك
فسية للشخص، فالسفيه كامل آهلية فهو يرم عقودا إا أنه يسيء التقدير لغلبة ا قصان من املكات ال هوى عليه وهذا ناقص آهلية فهذان العارضان ي

كم الوارد ي القانو  قوق، وحكم السفيه وذي الغفلة ي التشريع امصري هو نفس ا زائري وهو حكم الصي امميز مقتضى امادة يضيع ا  46ن امد ا
زائري ، دار الكتب القانونية،  43 تقابلها امادة ي المن القانون امد امصر  دي: شرح قانون آسرة ا زائري. انظر أمد نصر ا من القانون امد ا
 .188، ص2009احلة الكرى، مصر، س 

: مرجع  4  .224سابق، صعلي فيا

زائري والتشريع اماحظ أن امشروع العري يعمد إ تعريف امصطلحات  5 اف التشريعات العربية ال ترك مثل هذ امهمة لرجال الفقه كالتشريع ا
 امصري.
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مدركا  غالباموال يكون آي  تصرفه وقتالسفيه الشخص أن ذلك  بنِ الغفلة  والسفه  حال والفرق بن
تائ  ل ه تدبر الفاسدالعن  احتملة وامرتبةل كمة لديه ي إنفاق امال ضابط  فا، الصادر ع لغياب العقل وا

ربح ال يفرق بنا فهو  ،نيةفيكون حسن سذاجة فالتصرف فيها تصاحبه الالغفلة حالة أما و ، ي ذلك
اء تعامله ي الصفقة سارةوا موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين  2عرفت  امادة قد و  .1أث من القانون ال

 .خداعه لسهولة امالية معاماته ي يغن ذا الغفلة بأنه من
 الغائب -4

ل إقامته أو بمن ق.أ. الغائب  110عرفت امادة  عته ظروف قاهرة من الرجوع إ  أنه الشخص الذي م
ة وتسبب غيابه ي ضرر الغر يعتر كامفقود، وقد عرفت امادة  إدارة فسه أو بواسطة مدة س من  109شؤونه ب

وا يعتر مفقودا إا  ،أنه الشخص الغائب الذي ا يعرف مكانه وا يعرف حياته أو موتهبذات القانون امفقود 
زائري ستقر عليها ماوهو  كم  .2القضاء ا

اول امشرع  ة  74امصري مسألة الغيبة ي امادة وقد ت وما بعدها  1952من قانون الواية امصري لس
ا يعرف مكانه وا حياته أو  الذي هو الشخص كامل آهلية: الغائب يستشف من خاها التعريف التا وال

ة أو أكثر على  وفاته فسه  توليه واستحال ع بلدأو كان له موطن معلوم خارج  غيبته،وانقضت مدة س شؤونه ب
يبه ي  اإشرافأو   .3تسيرهاعلى من ي

يابة العامة باستصدار حكم يقضي  انب اإجرائي فإنه يقوم أحد الورثة أو من له مصلحة أو ال أما من ا
كم موته، كما بإثبات حالة الفقد،   يعتر الشخص امفقود حيا وا مكن أن تقسم أمواله وا يورث إا إذا صدر ا

ادا إ امادة  من ق.أ.، كما راعى امشرع أحوال الغائب أو  53/5وبإمكان زوجة امفقود أن تطلب التطليق است
كم كان الوارث إذا  من ق.أ. على أن  133نصت امادة  امفقود ي مسألة امراث والوصية حيث مفقودا وم 

 .موته فإنه يعتر حيا

                                       
 .55مد سعيد جعفور: مرجع سابق، ص 1

ت رقم  2 ، ومضمونه كاآي:"من امقرر قانونا أن الشخص 101، ص2، ع02/05/1995بتاريخ  118621قرار م.ع: ، غ.أ.ش.، ملف 
ه.  الغائب يعتر مفقودا بعد صدور حكم قضائي يشهد بذلك، ومن م مكن إصدار حكم ثا يقضي موته بعد انقضاء آجال البحث ع

ال  -وما ثبت  عل من اإجراءات امتبعة باطلة، ما يستوجب إبطال أن  –ي قضية ا قضاة اموضوع حكموا بالفقدان واموت ي آن واحد، فإن ذلك 
 قرارهم".

درية، مصر، س  3 شأة امعارف، اإسك  .218، ص2003كمال مدي: الواية على امال، م

 



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

27 

 

روب وهذا بعد مضي  كم موت امفقود وقد رجحت حالة هاكه كما هو الشأن ي ا وبعد صدور ا
وات من فقد وبعد  كم موته، وأما إذا رجحت سامة  أجاز القانونإجراء التحريات الازمة أربع س للقاضي أن 

ي وم يظهر عليه خر قود كمفالشخص ام دت له القيام مهمة عمل أو سافر من أجل مزاولة دراسته ببلد أج ن أس
كم بالوفاة هو تاريخ  وات ي تقرير موته، ويعتر تاريخ صدور ا فللقاضي السلطة التقديرية بعد مضي أربع س

 الفقد.
شئ كم القضائي الصادر بشأن الفقد م يم أمواله، كما مكن لزوجته أن ومكن تبعا هذا تقس ويعتر ا
ها زوجها أي مدة أربعة أشهر وعشرا ويستحق  ،من ق.أ. 59حسب ما نصت عليه امادة  تعتد عدة امتوَ ع

كم القاضي، كما قررت 115وفقا للمادة  اإرث   نفس من ذات القانون موت امورث حقيقة أو باعتبار ميتا 
ال لتوريث امفقو  د وا مكن تقسيم أمواله إا بعد صدور حكم موته وي حالة رجوعه أو ظهور القانون أنه ا 

ها. ا من أمواله أو قيمة ما بيع م  يسرجع ما بقي عي
بعد   عصمتهإ ة امفقودوهي أن امشرع م يعا عودة زوجبقي أن نشر إ مسألة غاية ي آمية 

الة ترجع زوجته إليه ما ، ظهور ياة الزوج آول، فإن كان كذلك فهي ففي هذ ا م يتزوج ها آخر غر عام 
لفائدة يقول صاحب امغ ي امفقود الذي ا يغلب من باب تعميم اللثا ما م يكن عقد ي عدة وفاة آول، و 

لك مردود إ وذ مضي عليه مدة ا يعيش ي فمثلها،هاكه"ا يقسم ماله وا تتزوج امرأته ح يتيقن موته، أو 
اكم سن  ،اجتهاد ا مد بن ا ه و يفة وأي وهذا قول الشافعي رضي اه ع وهو امشهور عن مالك وأي ح

ا  .1فوجب التوقف" ،يوسف، ٓن آصل حياته والتقدير ا يصار إليه بتوقيف، وا توقيف ه

  الصادرة عن ناقصي اأهلیة وفاقديها تصرفاتالحكم  :ثالثا
كم التصرفات ال تصدر  اول هذا الفرع ي نقطتن تتعلق آو  ون نت عن معدومي آهلية من 

عا فيها حكم التصرفات ال يرمها ناقصي آهلية من سفيه وذي غفلة، وسواء كان  قطة الثانية ف ، وأما ال ومعتو
. جر أو بعد  ذلك قبل ا

ونالصادرة تصرفات الحكم  -1   والعته في حالة الج
ص امادة  كم  107ت كم باطلة، وقبل ا من قانون آسرة على ما يلي:"تعتر تصرفات احجور عليه بعد ا

جر ظاهرة وفاشية من استقراء نص هذ امادة ناحظ أن امشرع قد ميز بن  ،" وقت صدورها إذا كانت أسباب ا

                                       
 .453-452، ص3السيد سابق: مرجع سابق، ج 1
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كم علال جر و  ى الشخصتصرفات الصادرة قبل ا جر ال تصدربن تلك ما با كم با نصت ، كما 1بعد ا
ون أو معتو أو سفيه  طرأت عليه  يأيعلى ما  نفس القانونمن  101أيضا امادة  :"من بلغ سن الرشد وهو 
اا جر عليه"إحدى ا ص تعتر ، ت امذكورة بعد رشد   تصرفات احجور عليه باطلة فوفقا هذا ال

فاذ إزاء تصرفات قانون آسرةمن  85أن امادة  غر كم عدم ال ون  سواء احجور عليه أخذت  امعتو  وأاج
، وقرر القانون امد العربية بعض التشريعاتموافقة الفقه اإسامي و السفيه  وأ سي ال حذت حذو  البطان ال

كم السفيه باعتبار ناقص آهلية الصادرة عن تصرفات ال إزاء سبةونفس ا الذي ا وجود له  لذي الغفلة مقرر بال
ه أحكام هذا القانون إطاقا من قانون آسرة 101و 85 تني اماد  .بل م تتضم

ا كبر ي  زائريوأمل من خال التعديات الاحقة لتعارض الوارد ي أحكام آهلية ا أن يزيل امشرع ا
سير حكم فيقر قانون آسرة،  وأي القانون امد سواء   الصادرة عن تصرفاتال إزاءفاذ الأو وقف  البطان ال

ص على هذا تدارك امشرعالسفيه وذي الغفلة مع فرض  حسب  وهذاقانون آسرة،  ضمن نصوصآخر  بال
ذو ي التعديات الاحقة،امشرع التوجه الذي يبتغي  ا نستشف من استقراء أن  من القانون  43امادة  ولو أن

سيامشرع  أن  2005يونيو  20امؤرخ ي  10-05موجب القانون  امعدلة امد ، ميل إ فكرة البطان ال
سي أو وقف نفاذ التصرف الغاية  التن سواء تقرير حكم البطان ال هي انسجام آحكام بن و  واحدةففي كلتا ا

 ة.القانون امد وقانون آسرة فيما يتعلق بأحكام آهلي
 قبل الحجر المبرمة التصرفاتحكم  - أ

ون وامعتو  التصرفات ال يرمهاأن ميع  القاعدة العامة هي انعدام  بالرغم من يكون حكمها الصحةاج
ون والعته غر شائع إذا كانت حالقيق ااستقرار امعامات، وهذا بغية  لديهما التمييز وإذا وقت التعاقد،  تنا
اء تنشائع كانتا ون أو امعتو فإن تعاقدكان الطرف اآخر على علم ها حال التعاقد أو   أث  مصر مع اج
هة القضائية تقضي به كما به   التمسكمصلحة  من لهوز لكل ال يرماِا البطان امطلق، حيث  تصرفاتال ا

ظام العام. ا اعتمادا على فكرةمن تلقاء نفسه  ال
 بعد الحجر  المبرمة التصرفاتحكم  - ب

جر  يتقرر طلب يابة ح له مصلحة أو  أي شخص منفاقدي آهلية أو أحد أقارب من قبل ا من ال
جر  ،العامة ون وامعتو  تأخذوبعد توقيع ا البطان فكرة اعتمدنا على ، إذا حكم البطان امطلقتصرفات اج

                                       
ت رقم 24/11/1982ورد ي قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ  1 جر  133، ص 1983، س1، م.ق.، ع 27711، ملف  ما مفاد أن ا

كم يتم تعليقه مكاتب التوثيق عر كامل الراب الوط ويتم نشر ي جريدة يومية بعد أن يصر ِائي  ا.على الشخص السفيه ا يثبت إا 
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سي كفكرة قها ال زائري ا مكن أن يعت كم بن القانون امد وكذا قانون آسرة وذلك ما للتوحيد مشرع ا ي ا
 .20/06/2005امؤرخ ي  10-05ق.م. امعدلة موجب القانون من  43ادة ام نستشفه من مقتضيات

 في حالة السفه والغفلةالصادرة تصرفات الحكم  -2
ص امادة  ها أو ذا غفلة يكون :" كل من بلغ سن الرشد وكان سفي يأيعلى ما  1امعدلة .من ق.م 43ت

 السابقالقانون  مقتضى "ذي غفلةـ"ب "معتوها"امشرع مصطلح  غروقد  ،ناقص آهلية وفقا ما يقرر القانون"
كم الوارد يمع  يتسقح  وهو تعديل صائبأ 10-05ُذكر   .من ق.م. 42امادة  ا

كمأن امشرع هو من هذ امادة  مكن استخاصهما  السفيه  وكذاامميز   القاصربن تصرفات  وحد ي ا
ها خاصة وأن وذي الغفلة من حيث آثر،   قد استعمل أسلوب اإحالة من امشرعإا أن آحكام تتعارض فيما بي

ا  ج.ق.م.من  79امادة فالقانون امد إ قانون آسرة،  ص على أنه قانون آسرة  أحكامإ يل تسري حن ت
أن  إاقانون آسرة،  امقررة يوغرهم من عدمي آهلية أو ناقصيها قواعد آهلية  ماحجور عليهعلى القصر و 

ون وامعتو والسفيه  تقضي بأن .من ق.أ 85امادة  فاذتصرفات اج إذا صدرت ي حالة  يكون حكمها وقف ال
ون أو العته أو السفه  .ق إ حكم ذي الغفلةتتطر هذ امادة أِا م وما يستخلص من  ،ا

زائري حكم السفيه ك امشرع كما اعتر   ون وامعتو ا  همالتصرف ي حق وقرر حكم مفاد أنحكم اج
فاذ ون وامعتو باطا يعترحيث  وهذا على خاف ما يقرر امشرع ي القانون امد، 2موقوف على ال  تصرف اج

سخةبطانا مطلقا وهذا ما ورد ي  ديداقانون آسرة ل ةالفرنسي ال زائري و حيث   .من ق.أ 85نص امادة  ا
كم إما  يتعن علىلذا  ،"باطلة وترجم بـ" (sont nuls)  عبارةكانت ال طأ وتوحيد ا اعتمادا امشرع استدراك ا

ا سلفا يكتسي  ومن م اإساميوهذا يوافق أحكام الفقه ي كا القانونن  على فكرة وقف نفاذ التصرف كما بي
كم  ا يكون له طابع عاجيي كا القانونن  نسبيابطانا  أو باعتبار باطا ،اوقائي اطابعهذا ا من  ظاهرو  ،وه

الصادرة عن تصرفات ال وكأصل عام يكون حكم الوقاية خر من العاج. الصائب ذلك أنأن آول هو  القولن
اء هليتهما كاملة ذلك أن أالسفيه وذي الغفلة الصحة  هو بطان التصرف أو الذي يرد على هذا آصل وااستث

فاذ حسب  وقفه أو قابليته لإبطال الةعلى ال جر أو قبلهتوقيع بعد   التصرف هذا صدرإذا  ا كم با  .ا

                                       
. 2005يونيو  20الصادر بتاريخ  10-05مقتضى القانون  من ق.م. 43دة م تعديل اما 1  امعدل وامتمم للقانون امد

اء إفاقت 2 ون أث ها اإعتداد بالتصرفات الصادرة عن اج كمة م ه حيث ميز فقهاء در اإشارة إ أن عبارة "غر نافذ" امعتمدة ي الفقه اإسامي ا
وع الثا امتمثل ي الشريعة بن ضربن م ون امطبق ويأخذ التصرف امرم ي هذ الصورة حكم البطان امطلق وأما ال وع آول با ون يتعلق ال ن ا

زائري هذا التقسيم ضمن نصوص القانون امد أو ي قانون آسرة فاذ وم يعتمد امشرع ا ون امتقطع فيكون التصرف موقوف على ال  .ا



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

30 

 

 قبل توقیع الحجرحكم التصرفات المبرمة  - أ

زائري  تصرفاتالميع  وقرر امشرع ،الغفلة والسفيه وذال يرمها  تصرفاتالبن  ا فرق ي التشريع ا
هما كم ب حكم الصحة وذلك الصادرة ع جر  توقيع قبل صدور ا السفه  إا إذا كانت حال ،عام كأصلا
اء تنوالغفلة شائع  من ق.أ. 107امادة  مكن استقراؤ من أحكامالتعاقد وهذا ما  أث
 بعد توقیع الحجرحكم التصرفات المبرمة  - ب

القاصر امميز فتكون صحيحة إذا   الصادرة عن تصرفاتال نفس حكمتصرفات السفيه وذي الغفلة  تأخذ
ضا ضاوتكون با ،كانت نافعة هما نفعا  ، وتكون هذ التصرفات طلة بطانا مطلقا إذا كانت ضارة هما ضررا 

فع والضر  الة آخرة باطلة بطانا نسبيا إذا كانت دائرة بن ال جر ب بو ، 1ري ا حكم صدور أن يكون ا
اء على طلب يابة العامة،  أحد يقدمه قضائي ب ااستعانة ويسوغ للقاضي آقارب أو من له مصلحة أو من ال

رة  جرإبأهل ا لمحكمة ول، م بشؤون احجور عليهاللقييعن مقدما  وله ي سبيل ذلك أن  ،ثبات أسباب ا
ريها مصلحته يراد التحجر عليه مساعدا  منأن تعن أيضا  احجور مصلحة  كانتإذا  يعاونه ي التصرفات ال 

 .ذلكعليه تتطلب 

 الفرع الثاني: الواية على القصر في التشريع الجزائري
اصة بالواية  غر أِا ترمي إ نفس الغاية ال حدد معامها امشرع فهي  ،لقد تعددت التعريفات ا

جركما قرر امشرع إ  ماية القاصر وتدبر شؤونه الشخصية وامالية،  هدف  على من أصاب أهليته عارض من  ا
ع من التصرف ي حقوقه امالية، وسوف نعرض هذ آحكام بشيء من التفصيل.  عوارض آهلية، فيم

یابة الشرعیة على اأوا:   لقصر ومن في حكمهمال
، وهذا من كان  ا مكن للقاصر أو ه ي ذلك نائب قانو وب ع ي حكمه أن يرم التصرفات القانونية وي

صرف آثارها إ هذا الغر يابة قيام شخص مقام الغر بإذنه ي مباشرة التصرفات القانونية لت ، أما 2امع يقصد بال
يابة القانونية فهي ال  يابة القضائية فهي ال كواية آب على أواد القد مصدرها ي القانون  ال صر، وأما ال
ه يفوض فيها القضاء شخصا سبة لأما و ، التصرف مصلحة القاصر نيابة ع يابة التعاقدية فيكون مصدرها العقد بال ل

يابة ايتسع امقام لذكرها ونكتفي ما هو  اك أنواع أخرى من ال يابة اإتفاقية، وه الذي يربط طرفيه وتسمى أيضا ال
                                       

دي: مرجع سابق، صأم  1  .170د نصر ا

 .16بلقاسم شتوان: مرجع سابق، ص 2
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تاج  قاصر على ها فإنه  مصلحة الصي، وإذا طرأ على  الشخص عارض من عوارض آهلية فأعدمها أو أنقص م
ي حال ، ويعن القيم على الشخص امراد القوامة عليه إ نائب قانو ليقوم مقامه ي إبرام التصرفات القانونية

كم القاضي عى شؤونه ويكون ذلك عدم وجود و أو وصي يرْ  جر ي نفس ا من  104 موفقا مقتضيات با
  قانون آسرة.

ت على إطاقها سيمن القانون امد إ أن هذ الواية ل 3-389ي امادة ويذهب امشرع الفرنسي 
ائب امدير قضي بأن يف  للقاصر ي ميع امسائل امدنية ما عدا تلك ال يرخص القانون فيها القانو يكون ال

ه مع مصا القاصر يقوم هذا آخر للقاصر بأن يتصرف  فسه، وي حال تعارض مصا بطلب تعين مدير ب
يابة العامة أو بطلب من القاصر أو بصفة ذا يقوم القاضي هو  .خاص أمام القاضي اء على طلب ال التعين  ب

اية امدير القانو بالقصر تلقائية من  389، مع العلم أن اإدارة القانونية حسب امادة وذلك ي حالة عدم ع
اء من ذلك مارسها أحدما اعمادا على  ،كأصل عامباإشراك  القانون امد الفرنسي مارسها الوالدان  واستث

د وفاة أحد الوالدين أو سقوط السلطة الوالدية  ت رقابة القاضي ع ه السلطة الوالدية، وتوضع اإدارة القانونية  ع
دما مارس هذ السلطة من جانب واحد. كم مقرر ع  ونفس ا

 الواية على القصر -1

ص  ،زائري مصدرها ي الشريعة اإساميةد أحكام الواية ي قانون آسرة ا حيث إذا أغفل امشرع ال
من قانون  222 موجب امادةوهذا إ الشريعة اإسامية  امسألة امراد معرفة حكمها معن أحالعلى حكم 

ال إهدار اإسامية أن أحكام الشريعة ذلك ،1آسرة ية والثراء وكذا امثالية فا  قوق تتميز بالغ فيها ويكون   ا
اجة إ من  التعامل فيها يعمه اإستقرار، كما أن الواية شرعت لتغطية الضعف الذي يعري الصغر فيكون 

ه لقِ  على مقاومة العقبات ال تقف عائقا أمامه، وإن كل ما اشرطه امشرع من  صر ملكاته العقليةيرعى مصا
شأ على دين  أسافه ويسهم ي ضوابط لتقرير نظام الواية غايته حفظ القاصر نفسا وماا وتلبية حاجاته ح ي

تمع صا اء   .نعا موضوع الواية من خال تعريفها م بيان أقسامها ،ب

                                       
صوص امسألة امراد معرفة حكمها ي هذا القانون وجب  الرجوع إ أحكام الشريعة  222تفيد امادة  1 من قانون آسرة بأنه ي حالة عدم ورود نص 

كم هذا و اإسامية،  ص بصريح العبارة على الراجح ي الفقه ا آخر يتسع نطاقه ليشمل ميع امذاهب اإسامية، هذا كان يتعن التخصيص وال
كاح  هو امالكي، وهو ما جرى به العمل ي القوانن العربية مثل التشريع آرد حيث جد ضمن نصوص  قانون آحوال الشخصية أن الو ي عقد ال

ف يفةسه وفق الرتيب الوارد ي القول العاصب ب ص على أنه يتعن الرجوع إ ام .الراجح مذهب أي ح ذهب أيضا جد ي مدونة آسرة امغربية  ال
كم الواقعة وكذا  امالكي اشرة ال تتضمن تكريس القيم اإسامية سواء ي مسألة العدل أو امساواة أو امع ااجتهاداتي حالة عدم وجود نص 

ا نستشف من خال كتابات الفقهاء أن امادة  ص صراحة على ذلك. 222بامعروف، ولو أن يل إ أحكام الفقه امالكي إا أنه يتعن ال  من ق.أ. 
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  المقصود بالواية -أ 

سب تكون مع  بفتح الواو وكسرها، الواية صرة وكذا ال ي حالة السلطان ي حالة الفتح وتكون مع ال
ا القرب من الوْ الكسر، وهي مشتقة   َ وو  ،والفعل و نقول و الرجل إذا قام بشؤونه، 1بسكون الام ومع

لق،  ،إذا استأثر به وملكه  الشيء ا الذي يتو أمور ا  زواجها. يعقد الذيهو  امرأة ووَِ والو هو اسم اه ومع
تقد2أالقدرة على إنشاء العقد نافذاأما امقصود بالواية اصطاحا فهي ُ ٓنه ا يتضمن  ، وهذا تعريف م

سب  مدلول اف بأِا 3ُصوص الوايةال فيذ، كما عرفها آح ، 4أسواء رضي أو م يرض الغر على القول ت
ص  رفية ال ا  صوهذا أيضا إذا التزم ا بأن الواية هي اقتصر على آقوالبل م تضمن آفعال  فإن ال ، فإذا قل

ظر إ امو عليه، لذا مكن القول بأِا   ا بأِا حق فيكون هذا بال ، وإذا قل ظر إ الو سلطة فيكون هذا بال
، وغر ه وحقامالية ي حقكذا الشخصية و  بآمور ذي أهلية كاملة للقياملشخص  ون سلطةً القانمزية يعرف ها 

فس والواية على امال آمور الشخصية حيث م مراعاة  ،وهذا تضمن هذا التعريف أنواع الواية أي الواية على ال
، وأيضا مل التعريف الواية 5كانت ي حقه وحق الغر  ذلك أن الوايةوكذا الواية القاصر والواية امتعدية وامالية، 

اصة ٓن لفظ  وي على  جاء على إطاقه فهو يعم الشخص الطبيعي أشخصُالعامة والواية ا والشخص امع
، وهذا امع نعرف الواية على القاصر كما تضمن التعريف شروط الو من بلوغ وعقلُكامل آهليةأ حد سواء،

 .6على شؤون القاصر الشخصية واماليةشخص كامل آهلية اف إشر  بأِا 
 الواية أنواع -ب 

سلطة مكن مقتضاها إلزام الغر وجر على آداء نقصد بآو أِا و  7 وخاصة واية عامةنوعان الواية 

                                       
مد علي داوود: آحوال الشخصية:  دار الثقافة ، عمان، آردن، ط 1 ظور، . 296، ص2009، س 1أمد   .405، ص15مرجع سابق ج بن م

 .817مصطفى أمد الزرقاء، مرجع سابق، ص 

 .17مد أبو زهرة: آحوال الشخصية ، دار الفكر العري، د.ب.ن.، د.ت.ن.، ص  2

مل  3 يز نفاذها، وهذا ا  انب اما للشخص وفقا هذا التعريف إا أنه ا يوضح عاقة هذا الشخص بذلك الذي  هذا التعريف فإبرام العقود مس ا
سب أي قرابة الو بامو عليه.مدل  ول ال

زيري: مرجع سابق، ج 4  . 29 -28، دار الفكر، د.ب.ن.، د.ت.ن.، ص 4عبد الرمن ا

يابة الشرعية حيث أن ثبوها يكون على  5 اها لل الغائب أو ورد مصطلح الغر عاما ي هذا التعريف ذلك أن الواية ي مفهومها الواسع مرادفة ي مع
 ُانظر قانون الواية على امال امصريأ.د وغرهم من ناقصي آهلية وفاقديها.امفقو 

 .14أمد علي جرادات: مرجع سابق ، ص 6

 .111السيد سابق، مرجع سابق، ص 7
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ه وع الثا وهو او ، 1الذي يتو أمور اجتمع وله توكيل من يشاء اتساع سلطاتهوتثبت للسلطان  ،دون إذن م ل
وهي مقدمة على الواية العامة ٓن ردين من الصفة ال تثبت على آشخاص ي حد ذاهم  اصةاواية ال

ه تزوي  القاصر إذا كان وليه موجود، فا القاعدة تقضي بأن القاضي و من ا و له ، وهذا امبدأ وارد ي 2امك
زائري  .3التشريع ا

اصة  الذي تكون للشخص  الواية القاصرةوتثبت  ،4متعديةأخرى إ واية قاصرة و وتقسم الواية ا
ة صحال ال يرمها تصرفاتال ويكون حكم ها ي نفسه وماله، له حق التمتعوا يتعدى أثرها من  ةكاملأهليته  
افذ الصحيح ال تصرف إنشاء على شرعاً  الشخص أِا قدرةب، وتعرف أيضا 5اذفوال نفسه وبالتا فإن أثر  على ال 

 لأشخاص على غرهم وتتقرر الواية اامتعديةوع الثا وهو الوأما ، 6ها له حق التمتعهذ الواية ا يتعدى من 
. إاتثبت  ، وا7علة لثبوها الشرع اجعله ةعارض حالةبسبب   من كانت له واية على نفسه وهذا من باب أو

 الصيعلى  ةتلقائيبصفة آصلية  وايةإ واية أصلية وأخرى نيابية، وتثبت ال 8الواية امتعدية موتقس   
د، وأ أبامقررة ل وايةالآبوة ك وسببها  أن يستمدبأي حال من آحوال  للو يصحفا مصدرها القانون و  ا

يابية الواية القسم الثا وهوو الغر ٓن الصغر أمر عارض، من هذ الواية  طريق الغر عن تستمد من ال  ال
يابة ك سبة لال د الواية مصدرها لوصي ما هو مقرر بال  .قام بتعين الوصيمن حيث 

ادا إ معيار من  امتعدية الوايةكما يقسم فقهاء القانون  ، يتعلق آول 9نوعنتثبت عليه الواية إ است
فس على الوايةب وغرها من  وتطبيب تربيةتعليم و  من عليه لموالشخصية لشؤون الم الو بقيا وتع ال

                                       
ان، س 1 ميد: آحوال الشخصية ي الشريعة اإسامية، امكتبة العلمية، بروت، لب ي الدين عبد ا  .87،      ص 2003مد 

صور: اموسوعة القضائية ي مسائل آحوال الشخصية، ج 2 درية، مصر، 2حسن حسن م ديدة، اإسك امعة ا فس، دار ا ، الواية على ال
 .12، ص1997س

ص امادة  3 د آقارب من هذا القانون، يتو زواج القصر أولياؤهم وهم آب، فأح 7من ق.أ. على ما يلي:"دون اإخال بأحكام امادة  11/2ت
واماحظ أن امشرع استعمل حرف  27/02/2005امؤرخ ي  02-05آولن والقاضي و من ا و له". وقد عدلت هذ امادة موجب القانون 

 .ااختيارالعطف الفاء الذي يفيد الرتيب والتعقيب، على خاف الفقرة آو ال استعمل فيه حرف العطف أو الذي يفيد 

دي: التعليق على قانون الواية على امال، دار الكتب القانونية، احلة الكرى، مصر، سأمد  4  .9، ص2004نصر ا

ه إبرام التصرفات القانونية مصلحته  5 تاج إ وهذا لكون الشخص كامل آهلية حيث أِا ا تتوافر ي شخص ناقص آهلية أو فاقدها ٓنه ا مك بل 
ه قان وب ع  ونا كالو أو الوصي أو القيم.من ي

زائر،  6 شر والتوزيع، ا ية لل  .16، ص1982آكحل بن حواء: نظرية الواية ي الزواج، الشركة الوط

زائري، مرجع سابق،  7 دي: شرح قانون آسرة ا  .174أمد نصر ا

دي: الواية على امال، مرجع سابق، ص 8  .10أمد نصر ا

صور: 9  .11مرجع سابق، ص حسن حسن م
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على امال وهي ال يقع على عاتق الو تدبر شؤون امو عليه امتعلقة ، والقسم الثا يتعلق بالواية 1اإلتزامات
فظها ويعمل على  اضع للوايةلفائد استثمارهابامال وذلك بأن   .2ة الشخص ا

فس بامع السالف الذكر  فظ وإ واية والواية على ال قسم إ واية ا فظ ت كاح، ونع بواية ا ال
فس  يلتزم أن ه ويدافعقوقه أمام القضاء طالب كذا له أن يفسه و الصي ي ناحافظة على بالو على ال وله ، اع

قه  لتهذيبأيضا حق تأديبه وذلك  حف  ل تأديبه ح ا يشك   ي استعمال هذ الصاحيةسلوكه دون أن 
وز للو استعمال حق تأديب القاصر  ا يتعن معرفة هل  ائية، وه فا وتبعا هذا ترتب مسؤوليته ا لتقوم للصي ع

ظورسلوكه   ؟خوفا من امساس بسامته البدنية أم أن هذا الفعل 
من قانون  60كامادة الشريعة اإسامية  وفرضت قيودا تأسيا بل هذا الفعل لقد أجازت القوانن العربية مث

سن نية وإعماا لالعقوبات امصري ال تقضي بأن أحكام قانون العقوبات ا تسري على آفعال ا  ترتكب 
زائري الذي قرر ي امادة  ،عة اإساميةيق قررته الشر  تعتر ا تقضي بأنه ال  ج.من ق.ع. 39وكذا امشرع ا

دود ف3جرمة ي حالة ما إذا أذن القانون بالفعل أو أمر به رم ذلك أنه مس ، وما خرج عن هذ ا هو فعل 
سدية للقاصرسبال  .امة ا

ا معرفة حكم الشريعة اإسامية ي هذ امسألة أي حق تأديب الصي، وتقودنا اإجابة على  ويتعن ه
هم ي والسامهذا التساؤل إ قوله عليه الصاة  :" مروا صبيانكم بالصاة سبعا واضربوهم عليها عشرا وفرقوا بي

صح للصي فإن م متثل يلجأ بعدها إ الضرب شريطة أا يكون مرح،4امضاجع"  ، فيعمل الو على تقدم ال
سبة للمعلم إ فية إ أن آب إذا ضرب ولد تأديبا وكذلك الشأن بال ذا ضرب الصي للتعليم ويذهب امالكية وا
ا ا يضمن آب وامعلم ٓن القصد هو التأديب والتهذيب  .5وكان نتيجة الضرب هي الوفاة فه

ه وترتب على ذلك الوفاة  فية والشافعية فقالوا أن آب إذا ضرب اب دفع الدية ي ماله  الواجبفوأما ا
د التدريب فإذا ترتب عن  رفة ع د التعليم أو صاحب ا كم مقرر للمعلم ع ها، ونفس ا ه أن يرث م وا مك

                                       
ا ي َو ويصبح تبعا  1 شأ ي ظل الرعاية الائقة ال تؤثر تأثرا حس اجة إ من يعوله ح ي ا من امعلوم أن الطفل حن يولد يكون  هذا فردا صا

ا ا ضر له الطبيب فه اء اجتمع، فيوفر له الو الغذاء والفراش واللباس وإذا كان مريضا  زل وخارجه يسعى لب ماية ال يقوم ها الو ماية داخل ام
 وتع القاصر ي شخصه ا ي ذمته امالية.

 .16آكحل بن حواء: مرجع سابق، ص 2

كمة صادرة عن جامعة أبو بكر بلقايد 3  لة  زائية عن مارسة حق التأديب داخل آسرة،  وان امسؤولية ا شورات ، مبن عـودة حسكر مراد: مقال بع
زائر،   .11ص ، 2011، 9عابن خلدون، تلمسان، ا

ه. 4 ر  سبق 

زيري: مرجع سابق، ج 5  .292، ص 5عبد الرمن ا
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ه مصلحة فيصبح ضرب آب الضرب الوفاة  جر ع تاط ي الضرب فقد ا ي وجب الضمان احتياطا ح ا 
ه ي ع ه كآج  .1اب

ق ي تأديب القاصر ذجدأما التشريعات الغربية فو   بثق عن السلطة الوالدية، ها تعرف با لك أنه م
سبة م ق ي التأديب باعتبار رخصة عرفيةوبال ، ويشرط دا فهو خاضع إ العرف حيث أقر القضاء الفرنسي با

حرفاالقانون ااجليزي  إ حد  أن يكون التأديب كحق للوالدين ي حدود امعقول، وإذا كان سلوك آب م
صرف ي الغالب إ آم  ق ي يث يشكل خطرا جسيما على الطفل فإن هذا ا  .2التهتك 

كاحوأما واية   ق ي إبرامخول تف ال لواية ي وللغر، لأو  له نكاحعقد  للشخص الكامل آهلية ا
كاح وع الثا بواية اإجبار تعلق آول بيقسمان  ال الو  استبدادواية اإجبار ويقصد ب، 3واية اإختياروال
هي هذا و  ،بدل امو عليه إنشاء الصيغةوله  موافقته فيقوم مثا بدفع أو قبول امهر   دون أخذ ر غ بإنكاح
ونو  الصيتثبت على الشكل  زائري ،اج وع من الواية ا يعرف به امشرع ا واية  صوص وأما، وهذا ال
اطها آخذالعاقلة و  الراشدة للفتاةهي ال تثبت فامشاركة بواية  وتسمى أيضاااختيار  عقد برام عبارة امرأة إب م
 وليها. به ولو م يرضستقل أن ت ها، و نكاحها

رص على حفظ أموال القاصر ورتب امسؤولية على الو ي حال التقصر ي أداء القانون وقد شدد  ي ا
صوص بيع العقار أو القيام اإلتزامات املقاة على  عاتقه إزاءها، لذا وجب عليه أن يأخذ إذنا من القاضي 

قوات ذات  سبة لبيع ام كم مقرر بال ة، ونفس ا بإجراءات أخرى بشأنه كالقسمة أو الرهن أو إجراء امصا
اصة، واإذن مطلوب أيضا إذا تعلق آمر باستثمار أموال القاصر باإقراض  أو اإقراض أو امسامة ي آمية ا

وات أو القاصر  اشركة، كما يقع على عاتق الو أن يستأذن القاضي إذا أراد أن يؤجر عقار  مدة تفوق ثاث س
ة بعد بلوغه سن الرشد  .4متد ٓزيد من س

د إذن القاضي باإجراءات السالفة الذكر وجب عليه أن يراعي حالة الضرورة وكذا مصلحة القاصر  ي وع
ري بيع العقار وفقا لإذل صوص امواد جك، وأن  إ  783راءات امقررة قانونا، وقد استحدث امشرع ي هذا ا

ية العقارية امرخص ببيعها  785 قوق العي اقص من ق.إ.م.إ حيث يتم بيع العقارات و/أو ا عن طريق امزايدة ل

                                       
زيري: نفس امرجع، ص 1  .398عبد الرمن ا

 وما يليها. 14بن عودة حسكر مراد: نفس امرجع، ص  2

 ُبتصرفأ. 19آكحل بن حواء: مرجع سابق، ص  3

زائري، مرجع سابق، ص  4 دي: شرح قانون آسرة ا  .176أمد نصر ا
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ادا إ قائمة شروط البيع يقوم بإعداد اء على ها احضر القضائي آهلية است وتودع بأمانة ضبط احكمة وهذا ب
 .1طلب من الو أو الوصي أو امقدم أو إذا قام بإعدادها وكيل التفليسة
ية العقارية بصفة كما تتضمن قائمة شروط البيع اإذن الصادر بالبيع وكذا  قوق العي ديد العقار و/أو ا

اص بالعقا ر وحدود وكذا نوعه ومشتماته إضافة إ مساحته ورقم القطعة آرضية وامها دقيقة اسيما اموقع ا
الة ال يوجد عليها العقار  د اإقتضاء، وبيان ا كما مكن إدراج بيانات أخرى ،  مشاعا أو مفرزا  من حيث كونهع

اية فيتعن بيان رقمه ا وآجزاء امكونة للعقار، يضاف تفيد ي تعين هذا العقار، وأما إذا كان العقار عبارة عن ب
زئة العقار إ أجزاء إ هذ البيانات  د الضرورة يتم  دد حيث التصريح بشروط البيع والتمن آساسي، وع

اصة ملكية العقارءالثمن آساسي لكل جز  دات ا  .2، كما يتعن بيان الس
دات نصت عليها امادة  من ق.إ.م.إ. وتتمثل ي مستخرج  784تصحب قائمة شروط بيع العقار مست

د  د اإقتضاء إضافة إ الشهادة العقارية، وع الضريبة العقارية ومستخرج من عقد املكية مرفقا باإذن بالبيع ع
ن بالتبليغ الرمي للداحضر القضائي  يقوماستيفاء كل هذ اإجراءات  يائ ات العي ة وكذا إخطار أصحاب التأمي

ق ي اإعراض على قائمة شروط البيع  يابة العامة، وهم ي امقابل ا د اإقتضاء، أما ال اء على طلب إلغائها ع ب
 .من ق.إ.م.إ. 765إ  747امواد  عن إجراءات البيع بامزاد العل فقد نصت عليها

مع مصلحة امو عليه القاصر يقوم القاضي بتعين  رضت مصلحة الودر اإشارة إ أنه إذا تعا
اء على طلب من متصرف خاص ب كم الذي قررته امادة  ،له مصلحةصفة تلقائية أو ب من ق.أ.، كما  90وهو ا

قض 91تبن امادة  جر عليه تمو  يمن ذات القانون أن وظيفة الو ت ه،  إسقاط الوايةبأو ه أو عجز أو با ع
من ق.أ. حاات أخرى بشأن انتهاء  96ونص امادة قاصر ي ذكر حاات انقضاء الواية حيث أوردت امادة 

تهي بتوافرها الواية كحالة موت القاصر أو بلوغ هذا آخر  91الوصاية م ترد ي نص امادة  من نفس القانون وت
 إ غر ذلك.سن الرشد 

 الوصاية على القصر  -2

والرفق ما ورد  اللن يقصد ها، كما 3امتوَ بأمورارتباطها  كذلك وميت بفتح الواو وكسرها، الوصاية
ي صلى اه عليه وسلم"استوصوا ساء ي حديث ال اها الفريضة كما قال جل  بال وَصِيةً وعا:"خرا"، ويكون مع

                                       
قوقة: قانون اإجراءات امدنية واإدارية ،ج 1 زائر، س 1سائح س  .1007، ص2011،  دار اهدى، ا

زائر، س  2 ة حسن: امبادئ آساسية ي قانون اإجراءات امدنية واإدارية، د.م.ج.، ا  . 324، ص2013فر

ظور:  3  . 394، ص12مرجع سابق، جبن م
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ا فريضة 1مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" اها ه  إ شخص أما الوصاية ي اإصطاح فامقصود ها تعهداه،  من، ومع

هالشخص الذي ي الوصي هوإن ف وعليهبتدبر شؤونه الشخصية وامالية،  آخر ناقص آهلية أو فاقدها  الو عي

ه وب ع اء غيابه، قضت ي هذا القبيل امو عليه  بأموري القيام  لي أن وز لأب بأنه  .ق.أمن  92امادة أث
لذلك بالطرق  غر مؤهلةأِا أو حال ثبوت أو  شؤونهأم تتو ي حالة عدم وجود القاصر ا لولد وصي يعن

دما ي، و القانونية همتار اتعدد آوصياء ع  .2لقاضي آصلح م
 التمییز بین الوصاية والواية - أ

حها للغر كامسلطة  أِماالوصاية ي مع  الوايةتتفق  شخص ناقص آهلية أو على ل آهلية يتم م
تلفان من عدة أو جه ذلك أن  الوصاية  ي تثبيتها أماللمحكمة  دخلالقانون وا  مصدرهاالواية فاقدها، وما 

تارا القاضي الوصي احكمة حيث يثبت من بتدخلقوم تف ، وللوصي أن يرفض الوصاية حال عرضها عليه إذا كان 
اك إمكانية لعزل كما   ، للو رفضها بأي حال من آحوال وز ي حن أن الواية ا الوصي وا سبيل أن ه

سبة للو إا لسبب قوي، م إن  فتثبت الوصاية  أما غرهمد الصحيح دون اأو  مقررة للوالدينالواية لذلك بال
من ق.أ. وهي اإسام  93دة ة شروط الوصاية امانصت على و امقررة للوصي، فيه الشروط القانونية  رتتوف من

، كما مكن للقاضي عزل الوصي إذا م تتوافر فيه هذ 3والعقل والبلوغ القدرة وآمانة وكذا حسن التصرف
.من نفس القانون أن سلطات الوصي  95وقررت امادة  ،الشروط  هي ذاها السلطات امقررة للو

 انقضاء الوصاية - ب
د انتهاء ام كما يقوم   ،هام ال عن من أجلها أن يسلم آموال ال ي عهدتهويتعن على الوصي ع

لفه أو إ القاصر الذي بلغ سن الرشد أو م ترشيد من قبل  دات إ من  ها ضمن مست بتقدم حساب ع
اوز الشهرين من تاريخ انتهاء الوصاية، كما يقع على  احكمة وفقا للشروط امقررة قانونا، وهذا خال أجل ا 

د وفاة الوصي أو حال فقد  الوصي عاتق رد إ احكمة، وع ساب بعد انتهاء عملية ا أن يقدم صورة عن ا
من قانون  98امادة  ، وترتب4ب على ورثته أن يسلموا مال القاصر عن طريق القضاء إ من يتم استخافه

ق ضررا بأموال القاصر إذ يتعن عليه أن يكون حريصا بشأِا.  آسرة امسؤولية  على الوصي إذا أ

                                       
ساء:1  .12اآية  سورة ال

زائر، ط 2 ون، ا  .203، ص 2008، س 2الغوثي بن ملحة: قانون آسرة على ضوء الفقه والقضاء، د.م.ج.، بن عك

 .204الغوثي بن ملحة: نفس امرجع، ص  3

زائري، مرجع سابق، ص  4 دي: شرح قانون آسرة ا  .171أمد نصر ا
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 القوامــة -3

، وقيم أمور الغرعلى  القائمالقيِم وهو و ، يقوم قياماقام  وهي مصدر للفعل، فتحهاالقاف و  بكسرالقوامة 
ظر فيه  استبدعلى الشيء  وقام، ٓنه يعوهاا بعلهامرأة هو  احية اإصطاحية فالقوامة  .1فظهوقام ال وأما من ال

 إصابته بعارض من عوارض آهلية. 2مال احجور عليه بتوالقيم  موجبها يقومنيابة قانونية 
الذي يستعمل تارة مصطلح  الوضعيانون القعلى خاف القوامة  وجد الفقه اإسامي يستعمل لفظ

زائري كما هو  القوامة وتارة أخرى مصطلح التقدم، وبعض القوانن آخرى تستعمل امصطلحن كالتشريع ا
صوص عليه ي  ضع فاقد آهلية وكذا ناقصها حسب آحوال لأحكام ال تفيد بأنه  3ق.ممن  44امادة م

من  99امادة  ، كما تقضي بقا للقواعد الواردة ي القانونوامة وفق الشروط وطامقررة ٓنظمة الواية، الوصاية أو الق
آهلية أو  يأو وصي على فاقدإذا م يكن له و احكمة  الشخص امعن من قبلامقدم هو قانون آسرة بأن 

يابة ح  له مصلحة أوكانت و من  أ هرباأحد أقمن طلب  إذا قدموهذا  ،هايناقص  .العامةمن ال
د الصحيح كذا لأب و تكون ثابتة ال تلك الطبيعية هي الشرعية وتسمى أيضا الواية و  لتشريع وفقا لا
زائري هي الواية ال تكون ثابتة امصري،  سبة للتشريع ا  طبقاقانونا  مقامهآم  تقوم وعقب وفاتهلأب وبال

سبة، أما ق.أمن  87لمادة ل ، الذي فرضهالسبب ل تبعاوصاية قوامة أو  فتسمىالقاضي الصادرة عن لواية ل بال
السبب  تعلقأما إذا وصاية، و  كانتقاصرا   بصغر السن أي كون من ثبتت الواية ي حقهالسبب  فإذا تعلق

ونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة أصبحكأن عوارض آهلية  ب ، -أو تقدم-قوامة فيطلق عليها الشخص 
 مقدما أو قيما. الشخص الذي يلي أمر هؤاءيسمى و 

زائري   غر أن امشرع الشخص امقدم هو  على أن .ق.أمن  99 نصت امادةكان له موقف آخر حيث ا
ه احكمة الذي  د عدم وجود أوو ها يآهلية أو ناقص يلفاقدإذا م يكن تعي اء علىوصي ال ع أحد من طلب  ب
يابة العامةح  له مصلحة أوكانت أو من   آقارب عوارض  بأحد من أصيبالقوامة تثبت ، وهذا امع من ال
كم امقرر ي امادة للقاصر،  كما تثبت أيضا آهلية   تفيد بأن القاضي ال  .ق.إ.م.إمن  469/1وهو نفس ا

                                       
ظور:  1  .502امرجع نفسه، صبن م

موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين  2 كم بسبب من التصرف ي ماله بأنه الشخص الذي عليه احجورعرفت امادة الثانية من القانون ال  عليه ا

ائية بعقوبة فيذطيلة فرة  ج جر تقضي الشخص الذي أو ال حكم عليه ها العقوبة ت  عليه. احكمة با

ص ي التشريع امغري امادة   3  من مدونة آسرة. 211يقابل هذا ال
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د ، وفقا لأحكام الواردة ي قانون آسرة أقارب القاصر أحد يعن مقدما من  تعين فيتمذلك عدم إمكان وع
 من اختيارشخص آخر 

يابة الشرعية إا أنه م  . زائري على الصغر ي قانون آسرة ضمن آحكام العامة لل وقد نص امشرع ا
جر فهو مقرر  ضع ٓحكام الواية أما ا جر، ولعل السبب ي ذلك يرجع لكون القاصر  يدرجه ضمن أحكام ا

ها أو أعدمهامن بلغ سن الرشد  ، على خاف ما ذهب إليه 1وأصيب بعارض من عوارض آهلية فأنقص م
 .3وامشرع التونسي 2 امشرع امغري

 ثبوت القوامة - أ

ون وامعتو وكذا القوامة على تثبت  ها كاج من طرأ على أهليته عارض من عوارضها فأعدمها أو أنقص م
ه أو ي حال عدم وجود وصي، ويتم تعين امقدم  السفيه وذي الغفلة وهذا إذا م يكن له و اء يرعى مصا ب

ن ي على طلب من  ت الذي تثبت له القوامة ف عن الشخص، أما ق.أ.من  99امادة آشخاص امبي هذ قد بي
اء على طلب  القيمتعين  ه يتمامادة أن يابة ح  له مصلحة أوكانت   قارب أو منآأحد من ب  .العامةمن ال

قانون الواية على امال من  68امادة  القريب الذي تثبت له القوامة ي درجةبن التشريع امصري قد و  
تقوم لشخص الذي وي آخر اد بعد ا ٓب ميليه ام الذي بلغ سن الرشد لإبن تثبت القوامة  ال تقضي بأن

هاحكمة بت قبل التقدم وا التأخر وذلك يالقوامة ي التشريع امصري ا آشخاص الذين تثبت هم ترتيب و ، 4عي
رف ُمأاستع  يفيد الرتيب والراخي.الذي  مال ا

يفرض على القاضي أن يتقيد بالرتيب امعتمد ي قانون الواية على امال وي حال التساوي ي وتبعا هذا 
همٓصلح الدرجة يتم اختيار ا د ، من بي تقوم عزل من امقدم لذا ا مكن أن ي تعينوهذا القيد يتم إعماله ع

ه يتعاحكمة ب ق ي التعين وفقا للرتيب السابقذا ظهر إي  .5احقا صاحب ا

                                       
 .93شتوان بلقاسم: مرجع سابق، ص  1

ه طلب الرشيد إذا بلغ سن  212انظر امواد  2 ها الصغر، على أن القاصر مك جر وذكر بي وان  أسباب ا ت ع وما يليها من مدونة آسرة امغربية 
ه رشدا، غر أن هذا الرشيد  218السادسة عشرة من عمر وفقا للمادة  يكسبه آهلية من ذات امدونة كما مكن لوليه أيضا طلب ترشيد إذا أنس م
ظمة ها. ،القانونية ي إدارة أمواله والتصرف فيها صوص القانونية ام ضع لل سبة للحقوق غر امالية فإِا   وبال

ص  3 جورا بسبب الصغر من م يبلغ سن الرشد ويقررها 1993جويلية  12الصادر بتاريخ  74ُامعدل بالقانون رقم  153الفصل ي أ على أنه يعتر 
الته الشخصية ومعاماته امدنية والالت ة، فيما يتعلق  اوز السابعة عشرة س ة كاملة، وزواج القاصر يرشد إذا   .تجاريةشريع التونسي بعشرين س

دي: التعليق على الواية على امال، مرجع سابق، ص  4  .198أمد نصر ا

دي: مرجع سابق، ص 5  .198أمد نصر ا
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 القیمالواجب توافرها في شروط ال - ب

احيث  الوصي هي ذاها شروطالقيم  ن شروطبأ من ق.أ. 100أشارت امادة  امقدم ن أ جاء ي مضموِ
طبق عليه آحكام ذاها كموتبعا هذا ، يقوم مقام الوصي وت  ق.أ.من  93فإن شروط الوصي وفقا للمادة  ا

م تتحقق هذ الشروط، إذا  أن يعزلهلقاضي ا وبإمكانحسن التصرف القدرة، آمانة و  البلوغ، العقل، اإسام،
دود ال رمها القانون   ائبناإدارة اأموال احجور عليه باعتبار امقدم ومهمة  ه أن يتعدى ا ه قانونا، لذا ا مك ع

 كأن يباشر التصرفات القانونية.

 الحجر كوسیلة قانونیة لمواجهة عوارض اأهلیةثانیا : 
اول اآثار ال ترتب عليه وطرق انتهائه. جر ونبن أنواعه م نت  نعرف ا

 تعريف الحجر وبیان أقسامه -1

جر  ع اإنسان من إتيان القبيحلغة ا جر ٓنه م اء وكسرها، ومي العقل با ع ويكون بفتح ا عز ، قال 1ام
احية اإصطاحية 3 "2هَلْ يِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر :"وجل ع الشخص من التصرف ي  يقصد، ومن ال جر م با

ون أو السفه ع يتعن مقتضاها ها الشرع يعرف مة صفة حكيأنه بويعرف أيضا  4امال بسبب الصغر أو ا م
5ذ تصرفه فيما زاد على قوتهاموصوفها من نف

. 

جر ي حفظ    عتو من إبرام عقد فتصبح ع امالقيام مضياع كتلف والمن ال مال احجور عليهوتكمن أمية ا
ع السفيه من إنفاق أمواله ي مساعدة الفقراء هددذمته امالية م ه اماليةة، كما يتعن م ويكون  ،بشكل يهدد مصا
عه من   .6دور القمار واللهو من باب أوإ  صرفهام
جر  و امس  ضمنقانون آسرة واردة ي أحكام ا جر،الفصل ا ون با ت الكتاب الثا الوارد ي  امع
وان  يابة الشرعيةع جر و ، 108غاية  إ 101 ونصت عليه امواد  ،ال وهذا ما دم اكتمال آهلية ععلى دالة ا

جر بلغ سن الرشد ومال تفيد بأن الشخص الذي  ق.أ.من  86امادة قضت به  كامل آهلية   يكونعليه  يتم ا
سن الرشد  نفس القانون على أن الشخص البالغمن  101مادة ق.م..كما نصت امن  40امادة  طبقا مقتضيات

                                       
زيري: مرجع سابق، جعبد الرمن  1  .346، دار الفكر ، د.م.ن.، د.ت.ن.، ص2ا

 .475تفسر السعدي، مرجع سابق، صأي مع لذي غفله انظر  2

 .5سورة الفجر: اآية  3

زائري: . 405، ص 2السيد سابق: مرجع سابق، ج 4 هاج امسلمأبو بكر جابر ا  .416، ص1981د.د.ن، د.ب.ن، س ،م
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ون أو  ي حالة وهو جر عته أو سفـه ج يقوم أن على القاضي ب يكن له و أو وصي وإذا م  ،عليـهيتعن ا
كم ذات ي  دم قبتعين م ه و من أجل ا  القانون. ذاتمن  104امادة وهو مضمون شؤونه تدبر رعاية مصا
رة الطبية ح باإستعانة  ق.أ.من  103حسب امادة  بإمكان القاضيو   السباب آإثبات يتمكن من ا

جرأدت إ  جر  يتمو ، ا يابة  وبإمكانمصلحة  كانت له  نمأو من يراد التحجر عليه أحد أقارب إذا طلبه ا ال
ص  العامة لذلك  مصلحةإذا قدرت مساعدا أن تعن له لمحكمة ول، ق.أ. 102امادة تقدم هذا الطلب طبقا ل

كم يكون و القانون،  ذاتمن  105امادة  عما بأحكام جر القاضي با قابا  ق.أ.من  106امادة  حسبا
 .الغر يتعن نشر إعامكما طرق الطعن   ميع

أي كون الشخص قاصرا أو إذا طرأ على الشخص عارض من عوارض لحجر ل اسببصغر السن  ويعد
يذكر ضمن سرة إا أن امشرع م من قانون آ 84غلى غاية  81، وسبب الصغر صرحت به امواد من 1آهلية

جر، ولعل السبب ي ذلك راجع ضع ٓحكام الواية أحكام ا جر للشخص البالغ  ،إ أن الصغر  ويتقرر ا
اك أس جراب أخرى كبالذي طرأ على أهليته عارض من عوارضها، وه على امريض مرض  مرض اموت حيث 

على أنه ا  من ق.إ.م.إ. 799ت امادة وكذا حالة اإفاس حيث نص ،من ق.م. 408امادة  وهو مضموناموت 
على إفاس امدين احجور عليه وقف إجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على  يرتب

 الشروع ي التوزيع.
 أقسام الحجر -2

وع آول با جر إ قسمن وهذا وفقا معيار امصلحة، يتعلق ال جر يقسم فقهاء الشريعة اإسامية ا
ون، فا مكن بأي  جر مقرر مصلحته كالسفيه واج مصلحة احجور عليهم وذلك للحفاظ على أموال من كان ا
جر على  وع الثا فهو حجر مصلحة الغر كا جر احجور عليه، أما ال حال من آحوال أن تتجاوز مصلحة ا

جر   .2على امدين امفلس ماية للدائنامريض مرض اموت الذي يتحقق به ماية الورثة أو ا
، فإذا كان مصدر القضاء أي  ادا إ مصدر جر إ نوعن است أما فقهاء القانون الوضعي فقد قسموا ا

 ،قانو القانون فهو حجر فيسمى حجر قضائي، وإذا كان مصدر أنه صادر عن احكمة موجب حكم قضائي 
جر والوارد  20/12/2006امؤرخ ي  23-06العقوبات امعدل موجب القانون من قانون  9امقرر ي امادة  كا

وان جر القانو حسب امادة  ت ع ائية، وا كم بعقوبة ج  9العقوبات التكميلية ال تأمر ها احكمة حال ا
                                       

 .93بلقاسم شتوان: مرجع سابق، ص  1

 .88نفس امرجع، ص  بلقاسم شتوان:  2



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا
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فيذ العقوبة  .مكرر من ق.ع اء ت فس القانون يتمثل ي حرمان احكوم عليه من مارسة حقوقه امالية أث امدرجة ب
جر القضائي. الة ا  آصلية، وتتم إدارة أموال احجور عليه حجرا قانونيا وفقا لإجراءات امقررة 

 الحجر رفع -3

ماية  جر  ا مع الغر  ناقصي آهلية وفاقديها منالبالغن قرر نظام ا التصرفات القانونية ال يرموِ
قهم،  زائري وإَا اقتصر امشرع ويرتب عليها اإجحاف  جر ا يتقرر للقاصر ي التشريع ا مع العلم أن ا

سبة له،  زائري على نظام الواية بال اف الشريعة اإسامية ومن حذا حذوها من التشريعات العربية ال أقرت ا
جر جر للصغر، و  ا بلوغ الف سن الرشد إا إذا أصابه  وذلك إذا بلغ وهو الصغر  موجبهإذا زال يتقرر فك ا

جر  ، والسؤال الذي يطرح ي هذا القبيل هل أن تقرير رفع 1صاحه غاية إعارض من عوارض آهلية فيستمر ا
جر يكون م فية امسألة حيث ذهب؟ اختلفت امذاهب اإسامية ي حكم هذ حكمقتضى ا جر  ا إ أن ا

ال ا يسلم إليه  ر العاقل وإن كان سفيها ما م يثبت رشد بعد البلوغ ففي هذ ا غر جائز على الشخص ا
ة وإذا قام بالتصرف ي ماله بعد سن البل وغ وقبل هذ السن فإن هذا التصرف امال ح يبلغ مسا وعشرين س

 .2جور عليهنافذ ي حقه ٓنه غر 
جر  دوقرر الشافعية بأن ا جر بآب وا فك ا فك با قاض وهذا ي أما إذا بلغ الصي سفيها  يثبت وي

تلف سببه من الصغر إ السفه جر يبقى عليه ولكن  فك عن الصي إ امالكية  ، وذهبفإن ا جر ي أن ا
ابلة أما  مجرد بلوغه ح وإن م يفكه آب، اكم وي مقابل ذلك بوا فذها كم ا جر ا يثبت إا  إ أن ا

كم جر أيضا إا  فك ا  .3ا ي

 في التشريع الجزائري المركز القانوني للقاصر المبحث الثاني :
صوصية كل قانون، غر أِا تسعى ميعها ي تلف آحكام امتعلقة بالقاصر من قانون إ آخر  نظرا 

فمسألة الرخيص للقاصر بإجراء بعض التصرفات تعتمد  الغاية وهي توفر أكثر ماية للقاصر، نفستحقيق آخر ل
ديد السن، هذ آخر  ها  ددة اعتمدها امشرع م تلف من قانون آخر كالرخيص للقاصر  ةعلى ضوابط  ال 

ص القانون التجاري  زائري مزاولة التجارة  ف ة مع توافر شروط 18على ا  .أخرى س

                                       
هاج امسلم، س  1 زائري: م زيري، مرجع سابق، ج416، ص 1981أبو بكر جابر ا  .354 -352،        ص2، عبد الرمن ا

زيري: امرجع نفسه، ج 2  .368، ص2عبد الرمن ا

 .354-353نفس امرجع،  3
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يةو  سبة مسألة اإعفاء من شرط السن فقد تغرت أحكامها عر مراحل زم ، أما ي قانون آسرة وبال
صوصية عقد العمل واعت ها أن امشرع حدد راباونظرا  ت اجتماعية واقتصادية فإنه أيضا انفرد بأحكام خاصة م

ة، وي كل آحوال أنه م كان فراغ ي هذ القوانن بشأن أحكام القاصر فإنه  سن التوظيف بست عشرة س
، نعا ي هذا امبحث امركز القانو للقاصر ي يتعن حتما الرجوع إ الشريعة العامة أي أحكام القانون امد

اص م نتطرق ي الثا إ مركز  اول ي آول مركز القاصر ي فروع القانون ا زائري ضمن مطلبن، نت التشريع ا
 القانو ي فروع القانون العام.

 القانون الخاص ضمن قواعدالحماية المقررة للقصر  :اأولالمطلب 
اك مع اصب ير متعددة للتمييزادر اإشارة إ أن ه م كمعيار درجة إلزا،ن القانون العام والقانون ا

و اما أو معيار الغاية أو معيار السلطة العامة أد الدولة كطرف أو معيار اإعتبار وقوة القاعدة القانونية أو وجو 
أطراف العاقة مع عامل السيادة، على أن هذا آخر هو امعيار الراجح الذي اعتمد الفقه حيث أن  معيار

كم العاقات ال تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان مع أِا تستأثر  القانون العام 
  .تيازات السلطة العامةبام

اص ف هم أو وجود الدولة كطرف ي العاقة باعتبارها شخصا القانون ا كم عاقات آفراد فيما بي
ردة من السيادة والسلطان، وت من  نب سواء من حيث الغاية أوظهر أمية هذ التفرقة من عدة جواعاديا أي 

هة القضائية صاحبة اإ اص عدة فروع ختصاص حال وجود حيث ا ندرس امركز القانو نزاع، ويتضمن القانون ا
، واإدارية وقانون العمل وقانون اإجراءات امدنية للقاصر فيها كالقانون امد وقانون آسرة والقانون التجاري

 ونتطرق إليها ضمن الفرعن التالين.

  رائیاأحكام القاصر في المواد المدنیة موضوعیا وإج الفرع اأول :
حيث أن  ،امركز القانو للقاصر ي القانون امد باعتبار الشريعة العامةسوف نتطرق ي هذا الفرع إ 

سارة ي  ه إبرام التصرفات القانونية نظرا لقصور عقله عن التمييز بن الربح وا القاصر من حيث آصل ا مك
ه ذلك إذا كان ميزاالصفقة،  اء مك الة إذ تصح تصرفاته إذا كانت نافعة له نفعا يتغو  ،واستث سب ا كم  ر ا
ضا وتكون هذ التصرفات قابلة لإبطال إون حكمها البطان إذا كانت ضارة بضا ويك ذا كانت دائرة ه ضررا 

فع والضرر  .بن ال
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ا مسألة اإعتداد برضا هلية القاصر جد أنه من آمية ما كان معرفة أحكام أ د دراست للرجوع إليها ع
ال سوف نتطرق ها و سواء ذات الطابع العاجي أو تلك ال تتطلب تدخا جراحيا ي آعمال الطبية القاصر 

عن طريق الواية، فالو  احقا، إن مثل هذا لضعف أورد له امشرع حا لتغطيته يتمثل أساسا ي التمثيل القانو
. أن عي للقاصر له حدود رمها القانون إذالشر   رعاية مصا القاصر هي الضابط لصحة تصرفات الو

احية اإجرائية  زائري أحكاما خاصة ها من ال سواء ونظرا ٓمية الواية على القاصر استحدث امشرع ا
فس أو امال  امتضمن  25/02/2008 اريخالصادر بت 08/09وذلك موجب القانون تعلق آمر بالواية على ال

، وهذا كله ليخرج آحكام الواردة ي القانون امد 480إ  453ي امواد قانون اإجراءات امدنية واإدارية 
ظري الثابت إ حيز اممارسة الفعلية والتطبيق.  وقانون آسرة من الوضع ال

 القانون المدنيتعديل أحكام اأهلیة في أوا : 
ة ميادية مقتضى امادة امقرر ب سن الرشدر هي ما كان الشخص فيها دون صَ لقِ إن حالة ا تسع عشرة س

 .على حد سواءالتمييز وكذا  عدم التمييزمن ق.م.، فهي تشمل مرحلة  40
ظر إلى أحكام  الفقه اإسامي  -1  ومن حذا حذوتقییم سن التمییز في التشريع الجزائري بال

ذتبدأ التمييز فرة عدم يرى فقهاء الشريعة اإسامية أن  من السابعة بلوغه  غاية إالشخص مياد  م
 ، عدما وتبعا هذا مييز  ي هذ الطورويكون عمر عدم  م ا تأخذ تصرفاته حكم البطان  ،أهلية آداء لديهت وه

وز لكل مكن وا  ،من تلقاء نفسها ذا البطانهاحكمة وتقضي  به،مسك أن يتمصلحة من له  امطلق و
وبأو من  رشدنفسه بعد  القاصر قبل ااجازة الاحقة منب هذ التصرفات حيتصح ه قانونا، ح  طرف من ي ع
ضا ولو   اؤ  ومكانت هذ التصرفات نافعة له نفعا  ضا بعد مباشرها، أو تلك ال تضراغت كأن يقبل   به ضررا 

فع والضرر ك لك تبطل التصرفات امرددةترعا ماليا، كذ  امتعلقة بالبيع.سائل امبن ال
ظر إ بالتمييز سن  الفقهاء حددكما  اس  يةغالبال كمال إذا م  وتبعا هذابالغالب،  يقرر حيث أن ا

وات الفيبلغ  احية القانونيةفإنه آمور  قادرا على مييزمع أنه أصبح  سبع س التمييز، وهذا عدم  يعد من ال
سن التمييز ي أن غر ، ال يرمها مع الغر تصرفاتما قد يرتب عن الجراء ماية ضمان أكر قدر له من ال
زائري يشر التا ة  13هي ع ا ص على أنه ا من ق.م 42 وفقا للفقرة الثانية من امادة س يعتر ميز من م . ال ت

ة 13يبلغ  ة 1ادةوهذا بعد تعديل هذ ام ،س ص القدم بست عشرة س وبالرغم من أن ، يث كان مقررا ي ال

                                       
ن  1  .2005/ 06/ 20ال في  10-05ب ال
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ومن حذا حذوها  الشريعة اإسامية حيث قررته الراجح بعيدا عن زال يا السن إا أنه امشرع خفض هذ 
واتكالتشريع امصري   . 1بسبع س

واتمن ي التشريع امصري  ومتد فرة التمييز احددة سن الرشد بلوغه إ غاية  بلوغ الشخص سبع س
ة ميادية كاملة بإحدى زائري فقرر ي أحكام القانون امد بأن ، أما وعشرين س تبدأ من التمييز مرحلة امشرع ا
ة  13سن  ة طبقا للمادة  ةسن الرشد امقرر  ما قبلإ غايةس وهكذا يتمتع   من ق.م.، 40بتسع عشرة س

د إبرامه التصرفات القانونية َيز بن ثاثة أحكام هلية أداء ناقصةأالشخص ي هذ امرحلة ب كون ييث ، وع
ضا بهكانت ضارة   ويكون حكمها البطان امطلق مضا، كانت نافعة له نفعا حكمها الصحة م   ،  ضررا 

فع والضرر، مرددةكانت   كما تأخذ حكم القابلية لإيطال م ن الرشد وأجاز التصرف وإذا بلغ القاصر س بن ال
ه ائب القانو ع كم م أجاز ال طبق نفس ا  .فيرتب على ذلك زوال التمسك بالبطان وي

سبة ل عقد بيع الصي غر امميز ومن وبال لشريعة اإسامية فإِا اشرطت ي العاقد أن يكون ميزا إذ ا ي
فذ إا 2 سفيهوال ما الصي امميز ومن ي حكمه كامعتوأي حكمه،  عقد ولكن ا ي ،  فإن بيعه ي بإذن من الو

وز وم يأذنه الو إذا كان امبيع ذو  ابلة يرون أن بيع الصي  فإن أجاز هذا آخر صح تصرف الصي، إا أن ا
عقد البيع ما روي أن أبا الدرداء اشرى عصفورا من صي وأرسله، وذهب الشافعية إ أن  يسرة أما إذا كثر فا ي

ون وآعمى والعبد يقع باط ينأو غر ميز  ينميز  واسواء كان الصبيانبيع  وإذا انعقد البيع  ،اومن ي حكمهم كاج
سر الصفقة من تعاقد معهم، وبيع الصي  ه إذا ماضيعو و فإنه يرد هم من امبيع، هذا آخر الذي ا يسألون ع

عقد ح ولو أذن له الو دهم ا ي   .3ع
 فعله الشخصي تقرير مسؤولیة الصبي الممیز عن -2

أنه ا يسأل امتسبب ي الضرر ب 10-05من القانون امد امعدلة موجب القانون  125امادة  تقضي
ه أو عدم حيطته إا إذا كان ميزا، اعه أو بإمال م دثه بفعله أو امت وتبعا هذا يعد ناقص آهلية ي نظر  الذي 

دثه للغر ذ طأ  القانون مسؤوا عن الضرر الذي  اطه التمييز كان نتيجة لك أن ا اإدراك، هذا آخر الذي م
ة  اشئة عن الفعل الضارسا لاأس 2005الذي أصبح ي ظل تعديل القانون امد س  .لمسؤولية ال

                                       
ص امادة  1  من م يبلغ سن السابعة يعتر فاقد التمييز. من القانون امد امصري على أن كل 45/2ت

 إليه جل القوانن الوضعية إذ جعلت حكمه كالصي امميز. تامميز على خاف ما ذهبكم الصي يعتر امعتو ي نظر الشرع ي ح 2

زري: امرجع السابق، ج 3  .160، ص2عبد الرمن ا
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من ق.م. تتعلق بأهلية الوجوب ا بأهلية آداء مادام أن  125امادة  أن أنه يذهب البعض إ غر 
قوق ويتحمل الواجبات، واإلتزام الوارد ي هذ امادة فرضه القانون وليس ع فيهأهلية الوجوب يتمت ا الشخص با

ق آفراد بل أنه إذا قرر حكما فهو يرمي إ مايتهم  ومعلوم أن، 1وليس إرادة الشخص حف  القانون ا 
 قاصر. شخص وخاصة إذا تعلق آمر ب

  08/09للقانون إجراءات حماية القاصر وفقا ثانیا: 
ماية القاصر وأورد أحكامه ي قانون الواي كما أقر امشرع نظام  كذا امادةو  81امواد وبالضبط آسرة ة 

سبة إجراءات التقاضي ي قضايا الواية فقد نظم أحكامها القانون رقم أما، 91 غاية امادة إ 87  08/09 بال
وقسم هذ اإجراءات إ قانون اإجراءات امدنية واإدارية  تضمنالذي ي 2008فراير 25الصادر بتاريخ ي 

من ق.إ.م.إ.، ويتعلق القسم  463إ غاية  453وذلك ي امواد الواية على نفس القاصر قسمن، يتعلق آول ب
 من ذات القانون.  480إ  464اآخر من اإجراءات بالواية على مال القاصر ونظمته امواد 

ذ أن تودعاتباعها  ال يتعنشرع اإجراءات ام فقرر بأمانة ضبط احكمة إ غاية البت ي  عريضة م
اي الذي خوله القانون ل ا الدور اإ ي سر الدعوى، كما حرص امشرع على أن تتم هذ لقاضي الدعوى مبي

شكل عريضة يتم إيداعها  ياستعجالية دعوى الواية بواسطة  حقوقومارس ، آجال معقولةاإجراءات ي 
 .سواء على نفسه أو ماله مارسة الواية القاصر مقري دائرة اختصاصها  يتواجداحكمة ال ب

اصة بجراءات اإ استحدث هذا القانونكما  زاء ي حالو امقدم الوصي و تعين ا الذي  التقصر حدد ا
اك، يرتكبانه ي حق القاصر ازعات وه إجراءاها بدقة، دون  عامشر  بنَ القاصر  مالالواية على  ث ي شأندُ  م
اص بالوالرخيص أن يغفل عن مسألة  ص القانون وكذا اإجراءات ببعض التصرفات حال قيامه  ا احددة ب

اصة ب ماية للقاصر وح ا يعد يصدر قاضي شؤون آسرة، وكل هذا موجب أمر وائي وذلك القصر  2رشيدا
هتت قانون  الواردة ي إخراج آحكام اموضوعية  اإجراءاتاستحداث امشرع هذ  وكانت الغاية من، عطل مصا

ظري إ حيز التطبيق.آسرة   من الوضع ال
 

                                       
اسي: مرجع سابق، ص  1  . 328شوقي ب

2 Il est à noter que dans la législation française le mineur émancipé ne jouissait que d’une demi-
capacité sous un régime de curatelle, mais depuis l’apparition des lois des 14/12/1964 et 05/07/1974 
l’émancipation prenait un détour vers l’intérêt du mineur émancipé est entièrement avoir la capacité de 
conclure seul tous les actes juridiques néanmoins du contrat du mariage.voir Suzanne DALLIGNY: 
Essai sur les principes d’un droit civil socialiste, L.G.D.J, Paris, France, 1976, p.123. 
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 أو سحبها المؤقتعلى القاصر  تقرير إجراءات اإستعجال للطلب المتعلق بإنهاء ممارسة الواية -1
 يتم ها  سحب امؤقتالأن طلب إِاء مارسة الواية على القاصر أو ب .من ق.إ.م.إ 453امادة  تقضي

على القاصر من أمية بالغة، إذ  الوايةأحكام تتسم به نظرا ما  1كمها القواعد العامةدعوى استعجالية  عن طريق
من  87امادة  نونستشف من مضمو ه، وتزو هتطبيبوال تتضمن تعليمه و الشخصية  القاصر تدبر شؤونابد من 

ل م لأب فتقرر هذ امادة أِا تكون  ،القاصرنفس آبوية على  السلطة انمارسق.أ أن الوالدين  بعد وفاته 
دما يغيب بدلهآم  ل آم  صلآب أو  موجب القانون، وع اات امستعجلة. بدلهمانع له   ي ا

ارسة الواية على القاصر أو سحبها امؤقت يتم رفعه من ق.إ.م.إ. بأن طلب إِاء م 458تقضي امادة 
زائري أنه أمل تسلسل اإجراءات ذلك أن  وفقا للقواعد امقررة لرفع الدعوى اإستعجالية، وما يؤخذ على امشرع ا

اف ويفصل فيه بغرفة امشورة 457امادة  ظر ي اإستئ ص على أنه ي وكان من آجدر أن  ،من ذات القانون ت
ه  458يكون هذا اإجراء احقا لسابقه الوارد ي امادة  كمة م من ق.إ.م.إ. ، والبت ي الطلبات بغرفة امشورة ا

امي آطراف وجوي وذل يابة العامة و فاظ على معة العائلة، وماع مثل ال ك لإداء ماية القاصر وا
اجة د ا هة القضائية والسؤال ، ماحظاهم ع دد امشرع ي هذ امادة  ا الذي يتبادر آذهان هو أنه ماذا م 

ال توجد ها غرفة امشورة هل هي جهة الدرجة آو أم جهة الدرجة الثانية؟ على أنه مكن التعرف على هذا عن 
ظر ي طلب من نفس القانون ال صرحت بغرفة امشور  457طريق إعمال القياس مضمون امادة  اسبة ال ة م

اف أي أمام اجلس القضائي، ومن ه ي ه 458صوص عليهاي امادة ما مكن القول أن غرفة امشورة ااإستئ
 تلك التابعة للمحكمة.

 لتلك التي تحكم السلطة اأبوية في التشريع الفرنسي ق.إ.م.إ.ه إجراءات الواية في بتشا -2
زائري منشر إ أن   من خال نص شرع الفرنسي ما على خافلسلطة آبوية ل يورد تعريفا امشرع ا

قوق و الذي عرفها بمد  1-371امادة  موع ا قيقالواجبات كذا أِا   وهي مقررةمصلحة الطفل،  الرامية إ 
تربيته سن  اضمانوكذا ، اوأخاق صحةمايته وكل هذا  يتم ترشيد ح سن الرشد أوأن يبلغ إ  هلوالدي

ه تدرج ل وفقا صهالقرارات ال ملة الطفل ي  وعلى الوالدين إشراكشخصه،  صادر عني احرام  رعايتهو  س
 نضجه.درجة و 

                                       
زائر، ط1بوضياف عادل: الوجيز ي شرح قانون اإجراءات امدنية واإدارية ، ج 1 شر، ا  .454ص ،  2012، س  1، كليك لل
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بغيكما  هما   يسعىأن  1القانون امد الفرنسي حسب كل من آب وآم على   ي تربية الطفل  إكل م
ظر إ ام وحفظه قدر تاجه ا امتاحة ردوااإمكان وذلك بال هما ووفق ما  وز لطفل، لكل م للطفل على أنه ا 
زلأن يغادر  اص ب ام حسب التشريع السلطة آبوية  ا مكن أن مارسأنه كما ،  ناح يأذن له الوالد ةالعائلا
لغرها أو  حال غيابهأو  نقصاِاأهليته أو  نظرا لفقدعن إرادته الشخص الذي يتعذر عليه التعبر  من قبل الفرنسي

دما يتوَكذلك الشأن و ، 2من آسباب أن اآخر فبإمكان السلطة تلك  حرمانه من مارسةيتم أحد الوالدين أو  ع
فردا  .3يستأثر ها م

ه 39امادة  أنه م إلغاء 02-05القانون  مقتضىقانون آسرة  اماحظ من خال تعديل ال كانت و  م
فس القانون عدلتقضي بأنه يتعن على   .من ق.أ 36امادة  تالزوجة أن تطيع زوجها باعتيار رئيسا للعائلة، وب

تفظ ي  .ق.أمن  87امادة مع أن  التشاور أا وهو مبدأآخر بدل رئاسة آب للعائلة  بدأم توصرح ا زالت 
ح هذ السلطة   .لأم قانونافقرها آو مبدأ سلطة آب على العائلة وبعد وفاته م

زائري  توجهسوى  ما سبقوا يفهم    الوالدين للقيام بشؤون القاصر،مشاركة  أمبدقرار اإَو امشرع ا
فظ القاصر  صوص القانونية ح يتجلى موقف امشرع ي هذ امسألة ما  وابد أن يزال مثل هذا التعارض بن ال

عله ي ة وفقا مبادو ي   ئشأ نشأة صا وع ي آحكامة الشريعة اإسامية الغراء ال تتسم بالغ  .والت
أ  الوالديةفتارة ترد ي بعض امؤلفات ُالسلطة  -autorité parentale -لقد م اعتماد ترمتن مصطلح 

اصة بــدالوز كما هو مقرر   آبويةوتارة أخرى ترجم بالسلطة  ،4ككتاب القانون امد الفرنسي بالعربية، الطبعة ا
زائري عيشر ي الت كل من آب وآم ي مارسة هذ السلطة على تساوي  ولعل السبب ي ذلك راجع إ ، ا

اء ي التشريع الفرنسي فأطلق عليها مصطلح السلطة الوالدية زائري وغر من 5ليشملهما معا آب ، غر أن امشرع ا

                                       
1
 Art. 372-2 du code civ. français : A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir 

avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la 
personne de l'enfant. 
2 Art. 373 du code civ. français : Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est 
hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre 
cause. 
3 Art. 373-1 du code civ. français : Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de 
l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. 

ان، س Dالقانون امد الفرنسي، دالوزُ.4  وما يليها. 389، امادة.522، ص2012أ، بروت، لب
5 La règle générale en droit médicale est que tout acte relative à la santé du mineur doit être autorisé 
conjointement  par le père et la mère sauf  le cas d’urgence, ce qui engendre un handicap particulier à 
l’exercice en collaboration de l’autorité parentale  et quand il s’agit des acte usuels relatifs à la 
personne du mineur  selon l’article  372-2 du code civ. français, on peut décrit l’acte usuel comme n 
acte courant, habituel, et quotidien, dont la conception médicale ne considère que les actes qui ne 
posent pas de questions morales et n’apparaissent  pas dangereux par la personne du mineur ou pour 
ses liberté. Voir Laurence Gareil: L’exercice de l’autorité parentale, L.G.D.J, Paris, France, 2004, p.75. 
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 آبوية فغلب هذا آب على آم، وهذا يوافق حتما الشريعة اإساميةالتشريعات العربية اعتمد مصطلح السلطة 
ه قوله تعا  يْهِ "و وم هُمَا السدُسُ مِا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"أِ ب ـو  ـْ  .1لِكُلِ وَاحِدٍ مِ

نْ   َا اإِْ ، 2سَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسًْا "كما ورد أيضا مصطلح الوالدين ي القرآن وذلك ي قوله عز وجل " وَوَصيـْ
ل وامكانة ا امرأة قيمة علىفتغليب آبوة ي التسمية أو ذكر الوالدية ليشمل آب أو آم على حد سواء ا يؤثر 

ائها . فخصتها ها الشريعة اإسامية دما وصى اه تبارك وتعا اإنسان باإحسان إ والديه خص آم بذكر ع ع
مل نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ وهي  َا اإِْ ها فقال جل وعا :" وَوَصيـْ وَهًْا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ يِ عَامَنِْ أَنِ  مَلََتْهُ أمُهُ ه ي بط

َ الْمَصِرُ "  .3اشْكُرْ ِ وَلِوَالِدَيْكَ إِ
ديث الذي روا أبو  اآية السابقة جاءمضمون  وي نفس ه هريرة رضي اه ا رجل إ  حيث قدم ع

سن صحابته، فأجابه رسول اه بقوله  وسأله عليه الصاة والسامرسول اه  اس  م كرر الرجل أمك، عن أحق ال
وسأله للمرة الثالثة، فأكد له رسول اه صلى اه عليه وسلم أمك،  عليه الصاة والسام  قالف نفس السؤال،
دما سأله أمك، القول بأِا  اف جد ح  ومثل هذا .4الرجل للمرة آخرة در عليه رسول اه بأنه أبوكوع ا

 .5ي التشريع الفرنسي
زائري لقد نص ص عليها ي القوانن  امشرع ا ما أغفل ال على السلطة آبوية ي قانون العقوبات بي

اوها ضمن نصوص القانو ع الفرنسي يشر تال آخرى، على خاف توجه ن امد وكذا قانون اإجراءات الذي ت
امعدل وامتمم لقانون  2006ديسمر  20الصادر بتاريخ  23-06القانون امدنية، وبالتمعن ي نصوص 

ص على السلطة آبوية واستبدها مصطلح الواية وهذا ح تتسق  زائري استبعد ال العقوبات ناحظ أن امشرع ا
تدابر  استبعدت من ضمنال انون العقوبات من ق 19امادة  يظهر ي نص وهو مامع نصوص القوانن آخرى، 

امضافة  1مكرر9ي امادة  2006ووردت بعد تعديل  كلها أو  بعضها آمن سقوط حقوق السلطة آبوية 
 .مصطلح السلطة آبوية مصطلح الواية رَ ي ـوغَ القانون  مقتضى ذات

                                       
ساء: اآية رقم  1  . 11سورة ال

كبوت: اآ  2  .8ية رقم  سورة الع

 .14سورة لقمان:اآية رقم  3

 روا الشيخان. 4
5 En effet, il y a quatre générations de lois en matière de l’autorité parentale, la première concerne les 
années 70 qui ont mis fin à la puissance  parentale et mettre en place l’égalité entre les parents, lors 
des années 80 des nouvelles dispositions ont traité le modèle de séparations  et mettre en place 
graduellement du modèle de l’exercice en commun de l’autorité parentale dans les familles désunis, 
puis les années 90 où les textes juridiques ont supprimé la distinction entre les enfants légitimes et les 
enfants  naturels , et à la fin des années 90 au début des années 2000 les lois ont entrepris de 
reconstruire l’autorité parentale à partir de l’enfant. Voir Daniel GADBIN: Le statut juridique de l’enfant 
dans l’espace européen, BRUYLANT,Bruxelles, Belgique,2004,  P. 177.   
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صكما جد  إا ما أغفله امشرع وم يعدله كما  24امادة على السلطة آبوية ك مواد أخرى ملغاة كانت ت
صوص عليه ي من أن امشرع قد رغم من نفس القانون بال 330امادة و  قانون العقوباتمن  328امادة  هو م

ها   امشرع  ولعلواية، سلطة آبوية مصطلح المصطلح اليقم باستبدال  وم عدها   الشأن ي كان عليهكما  سها ع
 87، 166، 37واد امومع ذلك استعمل اإحالة إليها ي  23-06ال ألغاها مقتضى القانون  العقوبات التبعية

 .العقوبات التبعيةموجبه رغم أن هذ آخرة مضافة بذات القانون الذي ألغى   9مكرر
ها أ التشريع الفرنسي سواء اموضوعيةالواردة ي لواية ا أحكامإن  صوص تلف عن تلك ام و اإجرائيةم

زائري،  عليها  زائري صوص عليه امالواية  لفظأن  ذلكي التشريع ا سخة  م ترمته يي قانون آسرة ا ال
ظر ي صياغةالوصاية يقصد به أن هذا آخر  غر"، tutelle"بــالفرنسية  ا ال من  بعدهاوما  390امواد  إذا أمع

حقوق  من مارسة حرماِما إذا من أو إذا توَ الوالداالواية  تفتتح بأنه كانت تقضيحيث   القانون امد الفرنسي
مل مع ، السلطة آبوية السلطة الوالدية ي امادة وامتعلق بالتعريف امتقدم سابقا ، أما الوصايةوهذ الفكرة 

لذا ا مكن أن نوازن بن أحكام الواية ي القانونن  لواية،اارب مفهوم فيقمن القانون امد الفرنسي  371-1
زائري والفرنسي نظرا  زائري ي الفقه اإسا لاختافا د الواية مصدرها ي التشريع ا  مي.ي امصدر حيث 

ص امادة ازل أو يتخلى عن السلطة الوالدية وفقا ل  القانون امدمن  376 كما أنه ليس ٓحد أن يت
كم  الفرنسي هات القضائيةإا  زئي أو الكلي أمام احكمة ، صادر عن ا اصة بالسحب ا وترفع الطلبات ا

 .1الوالدكان إقامة اإبتدائية ال يوجد بدائرة اختصاصها م
وجهوا هذ يأن  وبإمكاِممحامي،  همآطراف من مثيلمع إعفاء عريضة  بواسطةالقاضي يتعن أن يبلغ و 
مهورية العريضة   مفادالطلب الذي أما عن ، امختص لقاضياإ ليتم إحالتها من قبل هذا آخر إ وكيل ا
زئي أو السحب  يابة العامة أو وامقدم من طرفالكلي للسلطة آبوية ا  أفرادأحد  ذلك الذي م رفعه من قبل ال
الذي رفعت الدعوى  آبإ  احكمةضبط  كتابة عن طريقتبلغ إن العريضة ف القاصروصي  بواسطة العائلة أو

صوصو  .التحقيق يقوم القاضي بإجراءو ، ضد ص عدةامساعدة الربوية  أما  ب البت فيها  ال  قاصرين وال 
 .للفصل فيه القاضي إ املفعلى وجه السرعة فإنه يرسل 

                                       
ص امادة  1 من قانون اإجراءات امدنية الفرنسي على أن الطلبات امتعلقة بتفويض السلطة آبوية ترفع أمام قاضي شؤون آسرة بدائرة  1202ت

 اختصاص احكمة ال يوجد ها مكان إقامة القصر.
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مهورية امعلومات  ويتلقى اصةوكيل ا وبإمكان القاضي إذا ، آب وآمسلوك  ومن ملة القاصر ائبع ا
اص بطلب ال أو احكمة ي حالة تفويض السلطة آبويةبطلب تعلق ال زئي أو السحب ا أن يامر الكلي ا

ال  مثل امصلحةو  الوالدين والوصي إ ماعبعدها ويقوم القاضي ممارسة السلطة آبوية،  امتعلقة ةؤقتامبر اتدبال
 .فائدةماعه  يرى القاضي يشخص  كلالطفل أو  ب تتكفل

يابة العامةو  فة امشورةبغر فيها  يتم البتالقضية التحقيق ي  وبعد إجراء اص طلب ويتم ال، ضور ال ا
قوق ال م ب ال يوجد بدائرة احكمة تقدم إ القاضي أو عريضة بواسطة تفويضها سحبها أو اسرداد ا

قوقيتكفل مل إقامة الشخص الذي اختصاصها  ، احكمة ضبط كتابة بواسطة والذي يبلغ مارسة هذ ا
  .الطلبهذا  كموالقواعد امقررة للطلبات امتعلقة بتفويض السلطة الوالدية هي ال 

 ن خاصةالترخیص للقاصر بمباشرة التصرفات القانونیة في قوانی الفرع الثاني :
جد ي قانون آسرة أن الرخيص الذي مكن  تلف من قانون إ آخر، ف إن آحكام امتعلقة بالقاصر 

ضع ٓحكام غر تلك الواردة القانون التج ه القاصر إبرام عقد الزواج  اري ٓن مزاولة آعمال أن يستفيد م
اط هالة من القدسية وتطبق عليه أحكام نظام التجارية تدرج ضمن  الواية على امال ي حن أن الزواج عقد 
فس،  سبة لالواية على ال ظر إ بقية العقود آخرى قانون العمل  أما بال ونظرا للخصوصية ال يتسم ها بال

ظر إ عوامل اجتماعية واقتصادية مة سواء من حيث السن احددة  فقد خصه امشرع بأحكام  غاية ي الصرا 1وبال
ظر على اهيئة امستخدمة تشغيل القصر زاءات امقررة ها.كذا و  فيها للتوظيف أو آماكن ال   ا

 قانون اأسرة تعديل  ضوء في اإذن بتزويج القصر: أوا 
-05 رقم  القانونلقد حددت الفقرة آو من امادة السابعة الواردة ي  قانون آسرة امعدل مقتضى 

سن سواء سن الرشد  27/02/2005 الصادر بتاريخ 02  الفتاةأو  الفونصت على أن اكتمال أهلية ا
سبة ل ة 19 يكون ببلوغلزواج بال مصلحة دون هذ السن مع مراعاة ابالزواج الرخيص لقاضي بإمكان او  كاملة،  س

ت م و ضرورة الأو   ثارصوص اآيكتسب أهلية التقاضي العاقدين على الزواج، كما أن الزوج القاصر قدرة تبي
 أو االتزامات.قوق سواء اعقد الزواج  ال يرتبها

                                       
ظيم القانو لعاقات العمل ي  1 زائري، ج أمية سليمان: الت زائر، 2، د.م.ج.، ط 2التشريع ا ون، ا  .38، ص 2002، بن عك



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

52 

 

زائري أمية للفحص الطي امتعلق بإبرام عقد القران قبل صدور القانون  طِ م يعو  ة  02-05امشرع ا لس
صوص صحة اإنسان قبل مصلحة راجحةن هذا اإجراء م ققه، ونظرا ما 2005  امتمثلة ي طابعه الوقائي 
ص على الشهادة الطبية ي تعديل قانون  وسعيا من الدولة إقرار الرعاية الصحية 1قد الزواجع إبرام للمواطن م ال

ة  دد شروط وكيفيات  11/05/2006الصادر بتاريخ  154-06وأكد امرسوم ، 2005آسرة لس الذي 
 مكرر. 7طبيق امادة ت
 تغیر اأحكام بشأن اإعفاء من شرط السن إبرام عقد الزواج في التشريع الجزائري -1

زائري سن الرشد امتعلق بالزواج  سبة للف والفتاة لقد وحد امشرع ا ةبال لكا  كاملة  فقرر بتسع عشرة س
سن كما أن هذا ،  دل وامتمم لقانون آسرةامع 27/02/2005امؤرخ ي  02-05وذلك موجب القانون  ا

سجم مع أحكام القانون امد وبالضبط امادة  ه ال قررته بتسع عشرة أيضا 40السن ي ا فعل امشرع،  م وحس
ُج.ر.  امتعلق بقانون آسرة 09/06/1984الصادر بتاريخ  11-84ي القانون  ةمقرر  ت هذ السنكانوقد  
سبة  وعشرين بإحدى  أ24ع ة بال ة و  للفس سبة وما عشرة س رقم  لقانوناأما  ،بل التعديلق للفتاةبال
ة للف و 18أهلية الزواج ببلوغ فقرر  1963يونيو  29الصادر ي  63/224 ة للفتاة 16س سبة 2س ، وبال

سبة للف س 18كان يقضي بأن أهلية الزواج تكتمل ببلوغ   04/02/1959امؤرخ ي  59/274لأمر  ة بال
سبة للفتاة 15و ة بال  .3س

هذ أن العلم امصلحة مع الضرورة و مع بن  أنهمن قانون آسرة السابعة يعاب على امشرع ي امادة وما 
قائمة وا عكس وتبعا هذا مكن استبعاد  صلحةفامضرورة ال توافرت حالةم من الضرورة ذلك أنه  أعم آخرة

ص على الضرورة اتدخل ي  الطرفن على الزواج فإِا قدرةبشأن  أماو ، يدخل هذا ي السلطة التقديرية للقاضيو  ال
ها ويقرر مدى قدرة الف اختصاص القاضي  بر الطبيب أن يكشف ع رة القضائية فيتعن على ا لها ا ويكون 

ه استبعادها مع التسبيبأالزواج مع العلم ام عقد إبر والفتاة  رة ليست ملزمة للقاضي إذ مك من  144/2ُم. ن ا
صوص الذي أبرم عقد الزواج  ويكتسب القاصر، ق.إ.م.إ.أ هاآثار أهلية التقاضي  جر ع  .ال ت

                                       
قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد: -دراسة مقارنة-عاق عبد القادر: الفحص الطي للمقبلن على الزواج 1 ، كلية ا ، رسالة دكتورا

امعية  ة ا  .236، ص 2013-2012تلمسان، الس
2 Art. 1

er
 de la loi 63/224 du 29/06/1963 fixant l’âge minimum du mariage : « L’homme avant 18 ans 

révolus, la femme avant 16 ans révolus, ne peut contracter mariage. J.O.R.D.P., N° 14, 02/07/163, p. 
678 ». 
3
 Art. 5 de l’ordonnance 59/274 du 4 février 1959 : L’homme  avant dix-huit ans révolus, la femme avant 

quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ; toutefois le président du tribunal de grande 
instance peut, pour des motifs graves, accorder une dispense d’âge. J.O.R.F, 11/02/1959, p.1860. 
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قانو ليدافع عن  وتبعا هذا تقضي القاعدة العامة بأن القاصر ليس أها للتقاضي وهكذا مثله نائب
اء الوارد على هذ القاعدة هو أن للقاصر أهلية التقاضي وفقا للمادة السابعة ي فقرها الثانية من  ه، واإستث مصا

ة    22امادة  وتقضيوذلك فيما يرتب على عقد الزواج من حقوق والتزامات،  2005قانون آسرة بعد تعديله س
ديد تكاليف  من مدونة آسرة امغربية أنه ائب الشرعي هما  بإمكان احكمة أن تطلب من أحد الزوجن أو ال

سبة للزوج و الزواج   امتطلبة ٓدائها. طريقةالامالية بال
دد السن  زائري م  ه ال الدنياكما أن امشرع ا زول ع بغي ال ا بصدد الرخيص بإبرام عقد  اا ي إذا ك

ح السلطة التقد التشريع السوري الذي يقضي صوص اإذن، كما هو عليه الشأن ي يرية للقاضي الزواج، وم
ة وطالبا  ة أو امراهقة إذا أمت ثاث عشرة س امس عشرة س ضمن نصوصه أن امراهق إذا ادعى البلوغ بعد مام ا

ملهما امتعلقة و  ادعائهما قبالزواج يأذن القاضي بإبرامه م تبن له صد ا يتعن وضع ، بالبدنمدى قدرة  ومن ه
ا دنيا ا  دد س ا بالزواج مهما كانص   .1نت الضرورة أو امصلحةوز الرخيص دوِ

الفة سن الزواج كما كان عليه الشأن ي امشرع  كما أن م يرتب ضمن أحكام قانون آسرة جزاء على 
ه ببطان هذا الزواج  ، حيث كانت تقضي2 1963يونيو  29الصادر ي  63/224القانون رقم  امادة الثالثة م

ظام العام،  وز للزوجن بطانا نسبيا ولو كان موافقة الزوجن وبإذن من و القاصر ذلك أنه من ال وتبعا هذا 
سي  يابة العامة، أما بعد الدخول فيتقرر البطان ال سبة لل ولكل ذي مصلحة أن يطعن فيه وكذلك الشأن بال

حصر الطعن   .3فقط ي الزوجن وي
وم تصرح بشرط الضرورة ال امصلحة  شرطمن مدونة آسرة امغربية ذكرت  20نشر إ أن امادة 

ها تذكر  هالزواج،  ال ترر اآسباب  بدا م مثلما قدرة الطرفن على الزواج شرط  كما أن هذ امادة م يرد ضم
زائري وبالضبط ال ي التشريع ا بحث القيام ب إجراءوكذا طبية الرة بل صرح بإجراء ا ق.من  7امادة  هو عليه ا

 .أي طريقالطعن با يقبل القصر  بزواج بالرخيص القاضي طلبلإستجابة لالصادر قرر ام ويكوناجتماعي، 
 المفاضلة بین رضاء القاصر وموافقة ولیه على إبرام عقد نكاحه -2

صدر الرفض من طرف د الزواج من قبل الفتاة وقعقد م قبول إبرام ماذا لو  السؤال الذي مكن طرحه هو:
 09 تنلمادوفقا ل فيهشرط يعتر الو  ذلك أنالزواج  ا يتم إبرام عقدأنه جوابا على هذا التساؤل نقول ؟  الو

                                       
: ا 1 زائر، تشوار جيا ون، ا ديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، د.م.ج.، بن عك ا اإكتشافات ا  .55-54، ص 2001لزواج والطاق 

 .681، ص 1963، 47ج.ر. ، رقم  2

: نفس امرجع، ص  3  .56-55تشوار جيا
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ع الو من ي وايته ، وإذا امعدل وامتمم لقانون آسرة 02-05من آمر 11امادة و  مكرر  من إبرام عقد م
ع فقد تعسف ي حقهاالزواج وهي ترغب فيه دون أن   .يرر هذا ام

تقل الواية ، وهكذا الظلم يزالسامي تقضي بأن والقاعدة الواردة ي الفقه اإ  من الو إ القاضي ت
فية عما بوهو  ي قولقول ا ر الو من و له"ا "والقاضي و من م:صلى اه عليه وسلم  ال . كما أنه قد 

الة ب ويعر فقهاء الشريعة عن هذي وايته على الزواج دون أي اعتبار لرضاها،  أي اإعتداء  اإفتيات على امرأةا
ها مدعيا أِا وافقت على ذلك أو وكلته عقد نكاحها  رتبيو  ،عليها من قبل الو اجر الذي يزوجها دون إذن م

ز امو عليها صراحةعقد اللى هذا فساد ع  .1ما م 
حيث أنه امعدل وامتمم لقانون آسرة،  02-05القانون  أصبح غامضا بعد صدور الو حكمنذكر أن 

ا تعتر ر  .من ق.أ 9قبل صدور كانت امادة  ها ب 33امادة  ي حن أنك  أنه شرطمن نفس القانون نستشف م
وهو مكرر  9امادة ونص على أنه شرط موجب امسألة حسم امشرع  2005تعديل  ربصدو ، و 2ي عقد الزواج

د مهور الفقهاء ي الو حيث يتم إشراك ااختيار اإجبار وإَا أخذ بواية واية وم يأخذ امشرع ب، الراجح ع
كم ذاته إذا تعلقت امسألة  3امو عليهاج من قبل زو اختيار ال الرتيب الوارد ي على  يؤخذبقاصرة، وما وهو ا

وانضمن المكرر  9امادة  ال نصت عليها  الزواج شروطامشرع جعل  أن قانون آسرة  ركان الزواج امخصص ٓ ع
من مدونة آسرة حكما  23امادة وقد أورد امشرع امغري ي  .4الزواجكركن إبرام عقد الرضا  م يبق إا  هأنعلما ب

رة الطبية وإيداع تقرير ي هذا يتعلق بزواج الشخص امعاق  يا سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا بعد إجراء ا ذه
صوص زائري ي قانون آسرة،   ،ا ص عليه امشرع ا ه وهو حكم م ي كما وهذا ح يأذن قاضي آسرة بتزو
ه الطرف اآخر على إطاع لقاضي مكن ل ب ،ضراحي هذا التقرير ويبي بالغا سن الطرف اآخر أن يكون  و

 إعاقة.الشخص امصاب بالزواج مع  بقبولتعهد رمي ضمن صراحة الرشد كما يتعن رضا 

                                       
 .121عبد القادر داودي: مرجع سابق، ص 1

2 législateur algérien prenant à son compte la doctrine Malékite  et ce aux dispositions relatives au 
mineur en matière du statut familial, il a cité que la jeune fille ne saurait contracter mariage sans 
l’autorisation de son wali donc elle est soumise à une sorte de tutelle perpétuelle, par contre aux 
dispositions du fiqh hanéfite . Voir TCHOUAR Djilali : réflexions sur les questions épineuses du code 
algérien de la famille  dont la page 68 de cet ouvrage, OPU Benaknoun, Alger, 2004, p. 66-68. 
3
 Il n’est pas bizarre de remarquer l’accroissement du chiffre des mariages clandestins ce qui produits 

des effets néfastes. Voir TCHOUAR Djilali : Ibid, p.74. 
 وجود لكن يلزم من عدمه عدم وهو خارج ويفرق آصوليون بن الشرط والركن فيعترون آول بأنه ما توقف الشيء على وجود إذ ا يلزم من وجود 4

امدخل عن ماهية ذلك الشيء، أما الركن فهو ما لزم من وجود وجود ومن عدمه عدم وهو من ماهية ذلك الشيء، انظر ي هذا القبيل رابح بن غريب: 
زائر،  ابة ، ا  .64، ص2007إ دراسة الشريعة اإسامية، دار العلوم ، ع



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

55 

 

ه إبرام  من القانون امد الفرنسي على أن القاصر ا 148أما امشرع الفرنسي فقد نص ي امادة  مك
هما من نفس القانون أنه  149وتضيف امادة عقد الزواج دون رضا آب وآم،  يؤخذ برضا ي حال التعارض بي

ي حالة وفاة أحدما أو م يتمكن القاصر من التعبر فتفيد بأنه  من ذات القانون 150امادة  أما القاصر نفسه،
هما كافيا، أما إذا كان الوالدان كاما متوفين أو تعذر عل يهما التعبر عن إرادهما عن إرادته يكون رضا اآخر م

ديه وجدتيه هم يرجح الرضا فيتم تعويضهما  من القانون امد  156وحسب امادة .وي حالة التعارض فيما بي
الة امدنية مباشرة إجراءات عقد الزواج امتعلق بالقصر  رضاهم برضا م دعم إذا إا الفرنسي ا يقوم ضابط ا

لس العائلة الوالدين أو آجداد ي حالة ت طائلة توقيع  ،وفاة الوالدين وكذا موافقة  ا تتعدى عقوبة وهذا 
هتن أالقانون امد الفرنسيمن  192 م€ُ 4.5غرامة  ، أما ي حالة عدم وجود آب وآم وكذا آجداد من ا

ا ا مكن إبرام عقد الزواج  لس العائلة.فه  دون أخذ موافقة 
زائريمشرع اوجدير بالذكر أن  ن ا صص أحكاما خاصة بولد امتاع ، وهذا يتعن الرجوع إ 1م 
سب إ من ق.أ. حيث ذ  222مقتضى امادة أحكام الشريعة اإسامية  ن ي كر فقهاء الشريعة أن ولد امتاع

وز رمي امرأة ب به وإا طبق ي حقه حد  باهامهاالزنا بالرجل الذي قام زوجها ارتكاب فاحشة أمه فرثها وترثه وا 
ن بأنه ولد زنا وإا يتم جلد مانن جلدة  .2القذف ٓن آصل عدم وقوع احظور، كما ا يصح رمي ولد اماع

أ،  يابة الشرعية ُالكتاب الثا زائري نظام الكفالة ُالفصل السابعأ  ضمن أحكام ال وقد أدرج امشرع ا
ص فقة على الطفل امكفول بعد الطاق يتحملها الشخص الكافل امذكور ي ونشر إ مسألة هامة  د عقوص ال

اد كفالة امكفول  اصل بن الطرفن على إس الكفالة وليس الزوج امطلق، كما أن احكمة ا تأخذ باإتفاق ا
 .3للمطلقة وإنفاق امطلق، وقد أكدت هذا امبدأ احكمة العليا ضمن قراراها

                                       
هاللعان لغة اإب 1 كر ملها م ه اه مع أبعد من رمته، وأما اصطاحا فهو أن يرمي الرجل زوجته بالز كأن يقول رأيتها تز أو ي ويرفع  عاد، ويقال لع

يث يشهد  هما  اكم بي ة على ذلك اعن ا ة ويؤتى بأربعة شهود بوقوع الز فإن م تقم البي اكم ويطالب الزوج  بالبي الزوج أربع شهادات آمر إ ا
د وإا تشهد هي أربع شهادات ة عليه إن كان من الكاذبن، فإن اعرفت الزوجة بالز أقيم عليها ا ه مع التلفظ باللع مل ليس م ه  أن ا مل م أن ا

تمعان أبدا. أبو ب هما وا  كم بالتفريق بي زائري: مرجع سابق، ص مع التلفظ بغضب اه عليها إن كان من الصادقن، م يقوم ا  .456كر جابر ا

زيري، مرجع سابق، ج 2  .115، ص5عبد الرمن ا

يابة العامة وقد قضت  13/06/2013قرار بتاريخ  0813942، ملف رقم 2014، 1م.ع. ، غ.أ.ش. ، ع 3 ضور ال قضية ُب.زأ ضد ُح.قأ 
ة واإنفاق عليها من  اد حضانتها للطاع ت ال اتفق الطرفان على إس ت أن الب ال أن احكمة قد عاي قبل امطعون ما يلي:" وم تبن ي قضية ا

ة ورتبت على ذلك رفض اتفاقهما  ت مكفولة من قبل الطاع ، أن تلك الب ها وطبقت ضد كم بأكثر أو بأقل ما طلب م فقة، وبالتا م  صوص ال
 من .إ.م.إ.، وعليه فإن هذا الوجه غر مؤسس ويتعن رفضه ويرفض الطعن". 431نص امادة 
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 لقانون التجاريالترخیص للقصر بمزاولة التجارة طبقا أحكام ا ا:یثان
زائري ي القانون التجاري  دد امشرع ا ا  ةالتجار  مارسةص ماشخسمح لأت ة الالسن القانونيم  ومن ه

بغي ةالقانون امد أحكام إ القواعد العامة ي  أن نرجع ي امادة ونرجع ي هذ امسألة إ التشريعي، الفراغ  معا
ة كاملة سواء تعلق 19نصت على إلزامية بلوغ الشخص ال  .من ق.م 40 ص اشخآب ت هذ السنس
 يق.طبهذ امادة واجبة التفإن  قانون بلد أو م يكن كذلكقاصرا ي  وسواء كان الشخص آجانبأو ن زائريا
 لأعمال التجارية في التشريع الجزائري الشروط الواجب توافرها لمزاولة القاصر -1

امسةامادة  تقضي سه الذي م ترشيدللقاصر  يسوغا  أنهب .ق.تمن  ا من  والذي يبلغ مهما كان ج
ة كاملة  18العمر   ي نظر القانون راشدا يعترا  أنه التجارة أن يبدأ ي العمليات التجارية كما إذا أراد أن يزاولس
سبة   التجارية إا بتوافر ملة من الشروط:عمال آ ي إطار يقوم بإبرامهالتعهدات ال إ ابال

ة  القاصر ما عشرة  يبلغأن  -  كاملة.س

لس العائلة مصدق عليه من احكمة إا و  ين،والدالحصل على إذن من تأن ي - إذا كان على قرار من 
د انعدام ال عليه مباشرها أو ـة أو استحـويـسلطته آب إسقـاطإذا م أو  تهي حالة غيبمتوفيا أو  أبو ع

  آب أو آم.

 ل التجاري.ـقيد اإذن ي السجأن ي -

دماية للقاصر أكثر وفر من شأنه أن يذ الشروط ه إن فرض امشرع ويثور ، مزاولته لأعمال التجارية ع
اص بالقاصر اإشكال بشأن   ؟ مقيدا مطلقا أم هل يكونالتجارة  مباشرةاإذن ا

امسة من القانون التجاري السادسة من نفس أن امادة  إا ،دون قيد من اإذن مطلقا جعلت امادة ا
ت من هذا امبدأ القانون ارةرهون ـزامات أو الـاالتلة أمس قد استث ممارسة  رخص لهصر الذي االق امرتبة عن 
امسة من القانون التجارة  اء على هذا قيد ،وقضت بعدم جواز ذلك التجاريطبقا للمادة ا امشرع اإذن  وب
فظها من الضياع.صر اأموال الق ليحمي  و

ديد امبلغ الذي تلالسلطة التقديرية  ويكون للقاضي ارلقاصر ابإمكان قييد اإذن و وي حال به،  اإ
ادا إ ماع أقواله  أن يتم ه بعداإذن م يتم سلبي أمواله   امرخص لهقاصر من قبل ال ءالتصرف السي است

يصبح  القاصر  وغ عن البيان أن. 1تقضي به من تلقاء نفسهاللمحكمة أن  كما مكن ،الشأن أصحابطلب 

                                       
زائر، 1 زائري ، دار امعرفة، ا  .92، ص 2009عمارة عمور: الوجيز ي شرح القانون التجاري ا
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 كلترتب  ال التزامات التاجر  يتحملتبعا هذا و  بشأنه، صفة التاجر ويكتسبله فيه  رخصيما ـكامل آهلية ف
ويكون حكم آعمال التجارية البطان ون، ـعن أداء الدي إذا توقفشهر إفاسه  يسوغكما   ،آثارها القانونية

سي مصلحـة القاصر التاجر إذا خرج عن حدود اإذن.  ال
 اأحكام المرتبطة بممارسة القاصر لأعمال التجارية في التشريع المصري -2

امسةيقابل امادة  زائري من  ا ي التشريع  1مـن قانون الواية على امال 57امادة  القانون التجاري ا
وز للقاصر  تفيد بأنهامصري وال  من إا إذا بلغ  يقوم بآعمال التجاريةبالواية أو بالوصاية أن  لو امشما 

ة عشرة  عمر ما صص ما ورد حكم امادة و ، سواء كان اإذن مطلقا أو مقيدااحكمة ي ذلك  له وأذنتس
الفقرة  ي حقهمالذين تسري  ،دون آجانب فقطبامصرين  تصفيما  امصري الرابعة من القانون التجاريمادة با

ا أنمن القانون التجاري ال من نفس امادة الثانية  ة كاملـثما عشالمن بلغ  همضموِ حوال آة وكان قانون ـرة س
وز له ،ي حالة قصريقضي بأنه ي بلد الشخصية  ي لشروط امقررة ل وفقاإا  القيام بآعمال التجاريةأن  فا 

ه القيام بامتاجرةفا  بأنه راشديقضي  بلدقانون ذلك البلد، أما إذا كان   ة.ح تأذن له احكمة اابتدائي مك
ذا شهر ه وزو يكتسب القاصر صفة التاجر إذا قام بآعمال التجارية وكان مرخص له ي ذلك  

 كون أها لهيعما ورد ي اإذن فا خرج  وماها، ـمباشرت رخص لهآموال ال  هذا آخر إاوا مس  ،هـإفاس
احية القانونيةقاصرا  يبقىو  د مباشرة،  من ال احكمة  لهذن تأ أن دون ةاري أعماا الذي م ترشيدالقاصر  وع

وز قابلة لإبطالتصرفاته  فتكون  نات  عنغن يصب بم  ح ولولبطان ذا امسك هأن يتدون غر للقاصر  و
التجاري  القاضيصاحب ااختصاص وليس ٓنه هو ي طلب اإبطال القاضي امد ظر زاوله، ويالعمل الذي 

 . 2ة التاجرـيكتسب صف مه الذي م يؤذن لالقاصر  ذلك أن
الذي لقاصر اإذن تقابل أن احكمة قد  مضمونهحكما  1006امادة ويضيف قانون امرافعات امصري ي 

ة برفض  اربلغ الثما عشرة س دها ،اإ إا بعد  جرةابامت لقاصرإعادة اإذن لالذي مضمونه طلب الا يقبل  وع
ة من تاريخ  مضي هائيالرفض قرار س  .3ال

                                       
 .1952الصادر بتاريخ  119امرسوم رقم  1

 .144كمال مدي: مرجع سابق، ص   2

زائري  3 كم ي التشريع ا ة على خاف القانون امصري الذي وا جد مثل هذا ا ة يصبح القاصر راشدا ببلوغه سن تسع عشرة س ذلك أنه بعد س
ة كاملة، انظر ع مرو عيسى الفقي، الواية على امال، امكتب الف للموسوعات القانونية، بور دد سن الرشد كما سبق بيانه بإحدى وعشرين س

 .30، ص1998سعيد، مصر، 
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اريا ي سن  ة بغر إذن من وليه مصادق عالوإذا زاول القاصر عما  ليه من احكمة فإنه ثما عشرة س
وز شهـر إفاسه وتعتر تصرفاته قابلة لإبـطال مصلحته، وإذا مسك القاصر  ا يكتسب صفة التاجر، وبالتا ا 
فيـذ العقد ح ا يتم إثراؤ على حساب الطرف اآخر  فعـة بسبب ت ببطاِا وجب عليه رد ما عـاد عليه من م

 امتعامل معه.

 الدولیةالصكوك مدى التزامها بالعامل القاصر وفقا للتشريعات الداخلیة و حماية : ثالثا
ب توافرها اشروطإبرام عقد العمل يتطلب  و الرضا من ـخلكذا تعاقد و أهلية اموي مقدمتها كمال  هامة 

ن وأن يكونا  ،احلمشروعية السبب و  إضافة إ باطا،التصرف  علوب ال ـالعي صوص عليهما هو  طبقامك  م
 ات العمل.ـعاق قانوني 

ا ق اإنسانأِا صاحية آهلية ب وعرف قدرته على إنشائها كذا وق والتحمل باالتزامات و ـاكتساب ا
ونشر إ أهلية أداء، كذا و  ُأو أهلية التمتعأإ أهلية وجوبالتعريف مكن تقسيم آهلية  تبعا هذاو  وفقا للقانون،

رب يكون أن يتعن  وهذاالعامل و  رب العملأي  العمل فر ي طري عاقةاأن تتو هي ال يتعن  أهلية آداءأن 
ركزوة، ـبالق ميزيت القانو ي العاقة مركز ذلك أن ،العمل كامل آهلية ا س ز القانو ـامرك بيانعلى  ومن ه

زائري يشر تال دد ي حيث لديه هلية أداء كاملةافر أتو  يتعنو  العمل، عاقةا ي ضعيفا طرفباعتبار للعامل  ع ا
 .ن ق.م.ـم 40لمادة ل طبقاكاملة  بتسعة عشر عام

بثقة عن عقد العمل في التشريع الجزائري -1  السن القانونیة لتشغیل القصر وحقوقهم الم
 1فرضها الواقع العملي اجتماعيةاقتصادية و  نظرا ما يتسم به عقد العمل عن باقي العقود آخرى ولظروف

ديد س قررفقد  امسة عشرامادة  مضمون وفقاستة عشر عاما بن التوظيف ـامشرع   11-90ون ـمن القان ا
ال من آحوال أن ـي أي ح وزا بأنه  تفيدعاقات العمل وال  امتضمن 1990 /04/ 21 الصادر بتاريخ

ة 16 من أقل العمر آد للتوظيف يكون وفقا  تعدال و  3ود التمهنـدخل ي إطار عقـاات ال تعدا ا 2س

                                       
 .38أمية سليمان: مرجع سابق، ص. 1

روج عن هذا امبدأ مثل ما ورد ي  امادة  2 اء ا ماعية لشركة سوناطراك ال 33مكن للهيئة امستخدمة على سبيل ااستث  تقرر بثما من ااتفاقية ا
ديدية ي نص  قل بالسكك ا ية لل ظام الداخلي للشركة الوط ة كاملة إا حالة العقود ال تتعلق بالتمهن، ومثال ذلك أيضا ال ه  19دة اماعشرة س م

دد السن ال طرة ي العمل وال تضر بصحة العمال فإنه دنياوال  ة، إا أنه ي آماكن ا ة. دنيا يقل السن الا بست عشرة س  عن تسع عشرة س

حى حن قرر ي الفقرة آو من امادة  3 موذجي اموحد لرعاية القاصرين على أنه يتعن 35وقد سلك امشرع العري هذا ام على   من القانون العري ال
رف ما عدا من أجل التعليم القصر تشغيل بعدم معاير خاصة الدولة أن تضع اص با . التأهيل أو ا  امه
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ظيـللتش زائ فقد ساير وتبعا هذا .1م امعمول هماـريع والت  2أن امادة  غرة، ـالتشريعات امقارن أغلبري ـامشرع ا
ظمة العمل الدولية  ال صدرتمن ااتفاقية الدولية   دنيابالسن ال اصةوا 1973 بتاريخ 138م ـرقت عن م

ة 15هو للعمل  دنياالسن ال قررت بأنللعمل  زيله  مع جواز 2س ة  14إ ت سبةس ال تعا من لدول ل بال
 .ااقتصاديخلف الت

كون بصدد امد احدد ي القانون  سن الرشدمن  أقل هيي عقد العمل  ةامقرر السن  وما دام أن  ف
ريها تصرفات العلى حتما فإن هذا يؤثر  هذاوتبعا  ،نقصان أهلية آداء ، ومن هذا العقدإبرام  وقتالقاصر ال 

طلق كم تتسم بالصرامة قانون عاقات العملمن  15من امادة  2الفقرة  كانت ام وقد نصت على  ،من حيث ا
تشغيل  ظرأنه  القانوننفس من  28امادة  وتضيفوصيه الشرعي،  إذا رخص لهوظيف القاصر إا ـت عدم جواز

ة كاملة ي  19هم عن سقل تالذين و  العمال ذكورا كانوا أو إناثا دما ذلك  أنه مكن كما آعمال الليلية،س ع
ح صكذا و العمل طبيعة نشاط  وإذا بررت ذلكرخصة مفتش العمل امختص إقليميا  م  .ب العملـخصوصيات م

اصة م نتخابي عملية اا القاصر العاملشاركة فيما يتعلق مأما  اهيئة امستخدمة  ي إطارمثلي العمال ا
ما مكن ماحظته ، للعمالمثلن اانتخاب بصفتهم  أوي الرشح سواء إمكانية القصر  فيثور اإشكال حول مدى

اص 14-90ون ـأن القان هو قاي  ا ق ال ديد بكيفيات مارسة ا  ي اتوافره ال يتعن ةالسن القانونيأغفل 
قابيـٓعضاء الا ظمة ال صه ُة ـمؤسسن للم صر مارسة حق القل مكنا وهذا ، ـنأوا راشديـأن يكونواكتفى ب

ة  21 أن يبلغقبل  اانتخاب لانتخابات  ح يرشحامشرع  ا يشرطهالسن ال ي ذاتوه ااقراعيوم ي س
قابية لـبتأسي امتعلقة ظمة ال ة كاملة  تسع عشرة أيي القانون امد  ةاحددس سن الرشد ـيول 3لعمالـس ام  ٓنس
اص   للعام. مقيدا

ديد امستخدم فقد  طرفوائم اانتخابية من قال ضمنالقصر العمال تسجيل ب فيما يتعلقأما  سن م 
سبة لانتخاب مثلي العمال  ة بال ةست عشرة  يفوقمشاركة ما الج من امرسوم  11وهو ما نصت عليه امادة  س

                                       
ة للتمهن عما بأحكام امادة  1 ال عاقات العمل قبول ترشح آشخاص البالغن من العمر مس عشرة س -81من القانون رقم  12يز امشرع ي 

صوص امادة الرابعة من ذات القانون 1981/ 06/ 27الصادر بتاريخ   07 ظر  ا ال ة   امتعلق بعقد التمهن، وإذا أمع دد فرة التمهن من س جدها 
وات كحد أقصى.  كحد أد إ ثاث س

كم الذي أخذ به امشرع العري متأسيا هذ ااتفاقية حيث قضى ي امادة  2 موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين على  36وهو نفس ا من القانون ال
ة. 15 سن ما دون القصر تشغيل مكن أنه ا  س

قاي أو مثل العمال أن يكون بالغا من  14-90من القانون رقم  44ادة تفيد ام 3 دوب ال قاي بأنه يتعن على ام ق ال اص بكيفيات مارسة ا ا
كم امقرر ي القانون  21العمر ة كاملة ي يوم اإنتخاب، وهو ذات ا  امتضمن عاقات العمل. 11-90س
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فيذي رقم  دوي  1990/ 09/ 29الصادر بتاريخ  289-90الت ظيم انتخابات م امتضمن كيفيات ت
فيذي   .08/05/1997الصادر بتاريخ   248-97امستخدمن وامعدل وامتمم بامرسوم الت

آمم  م اعتمادها من قبلال و قوق الطفل ااتفاقية الدولية قررته  تلف عما هذ اانتخاب سنو 
زائر ي  ي عليها ةصادقمت امو  1989 /11/ 20امتحدة ي  أنه كل بعرفت الطفل و  ،1993 /04/ 16ا

ة، و  ما عشرةم يبلغ  من زائري  امشرع م اعتماد من طرفالذي هو التعريف س  12-15القانون  مقتضىا
ماية الطفل  2015 /07/ 15الصادر بتاريخ ه،  2ي امادة وبالضبط امتعلق   ةالسن امقرر  مراجعة يتعن هذام

 .1العمال مصلحة وفقا لانتخاب
اك سبة لماية اازدواجية  كما يتضح أن ه من جهة و من جهة، عاما  كونهوذلك للعامل القاصر بال

ن  كافةل دستوريا العمل مكرسي ق اقاصرا، ف كونهلأخرى  ما فيهم من الدستور  55/1امادة  موجبامواط
ضوع، آشخاص القاصرين وهذا إثبات قدرته على العمل من هادة طبية بش يتوجلفحص طي  إا أِم ملزمون با

احية الصحية شاطلطبيب أن طبيعة ، فإن تبن ل2ال ية  تتاءم مع ما هو وارد يا  ال ةالبطاقة التق أخطار ل امبي
ة فإن  امتعلقة ةذ اامرشح ه ممارسةرفض الب يكون الذي يصدر قرارالبكل مه  .3مه

اسب ال يقوم ها القصر آنشطةمن أن  وجوبامفتش العمل  ويتأكد اصة هم، قدرات البدنيةالمع  تت  ا
اصةآحكام ويراعى ي كل هذا   03-90 رقم من القانون الثانيةبالوقاية الصحية وأمن العمل طبقا للمادة  ا

اص  44-91 م.ت.من  24امادة  لك الفقرة آو منامتعلق مفتشية العمل وكذ امتضمن القانون آساسي ا
م  صصه رب العمل هذا الغرض سجل ضمنمستخدم لل هماحظاتامفتش ويوجه  ،امطبق على مفتشي العمل

 امسجلة عليه آخطاء مدة ليصحح وإمهالهإنذار لرب العمل  وبإمكانه أيضا توجيه ،ق القصر تقصرا احظ
هة إ  ويرسلهمفتش العمل  طرفضر من  رر وإذا م متثل اهيئة امستخدمة أحيل آمر إ احكمة،وإا  ا

ها يكونفيه،  لتبت القضائية امختصة كم الصادر ع فيذ  على أن ا افااسترغم امعارضة أو قابا للت  .4ئ
 

                                       
و  1 ت ع  .2011/ 11/ 29ان مشاركة العمال القصر ي انتخاب مثلي العمال داخل اهيئة امستخدمة، بتاريخ بن عزوز بن صابر:  مداخلة  

اص بالوقاية الصحية و آمن و طب العمل بأنه يتعن خضوع العمال  1988/ 01/ 26الصادر بتاريخ  07-88من القانون  17تقضي امادة  2 ا
ال اصة ي  ن للفحوصات الطبية ا اف العمل. واممته اصة باستئ ضوع للفحوصات الدورية ا ب ا  التوظيف، أيضا 

فيذي رقم  3 ظيم طب العمل وبالضبط امادة  15/05/1993الصادر بتاريخ  120-93وهو مضمون امرسوم الت ه والقرار الوزاري  13امتعلق بت م
توى الوثائق اح 2001أكتوبر  16امشرك الصادر بتاريخ  دد   ررة إجباريا من طرف طبيب العمل وكيفية إعدادها ومسكها.الذي 

زائري،  دفاتر حقوق الطفل ، ع  4 ماية الصحية للعامل القاصر ي القانون ا وان ا ت ع  .70 - 69، ص2013، 4مكي خالدية: مقال 
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 مدى إلتزام المشرع الجزائري بالتشريعات الدولیة بشأن القصر العاملین -2
ع فيما يتعلق 1ااتفاقيات الدولية شددت سبةالعمل ب ام اء الليل بال اعة  الذين يشتغلونللقصر  أث ي الص

يز ال 1948 لعام 90ااتفاقية رقم مثل  هم عن تشغيل  ا  ةعشر ما الث آطفال الذين تقل س أو  2ة س
دث ست بذلك وتوافرت حالة الضرورة السلطة امختصة إا إذا رخصت لياتشغيلهم الذين م   عشر ةوكذا بلوغ ا
ة ما عشرةودون عاما   .س

زائري  عن موقف أما يز 15/3فإنه يتضح من خال امادة امشرع ا  من قانون عاقات العمل وال ا 
ط ي آشغال القصرالعمال استخدام  تضر  من شأِا أن نظافة أو ال ا يوجد فيها تلك رة أوذات الطبيعة ا

د الذي يرتب زاءا نفس القانون علىمن  135امادة  ونصت، مصحتهب امعمول اإخال بأحكام التشريع  ع
ي هذا امشرع  وقرر، أديتهالذي م تالعمل  مقابلآجر  عدا مسألةانعدام آثر مع البطان ويتمثل ي  به

صوص ار جزائري 2000 غاية إ 1000عقوبة مالية من  ا يبلغ  دون أن اقاصر  عاما كل من يوظفعلى   دي
ظيم امعمول هما، و  وفقا امعدعقد التمهن  ويستث من ذلك القانونيةالسن  كم عليه بعقوبة يتقرر اللتشريع والت

دالغرامة مع رين شه غاية يوما إ 15بس من ا  .العود ال تضعف قيمتها ع
ماية القصر العاملن ابد من و  جاعةضع آليات و ط وكذا حصر غاية ي ال  وفقا ما حددتهة ر آعمال ا

ظمة العمل الدولية ذلك أنة حقوق الطفل  ظمة  ، وهذا ما نصت عليه اتفاقيةللجزائر أبدت ماحظات م م
 امصادق ااتفاقيتان، هاتان 1999 لعام 182رقم  ااتفاقيةكذا و  1973 لعام 138رقم ت العمل الدولية 

زائر بتاريخمن قبل عليهما  ا 2012يونيو  15 ا عأن  على الدولةيتعن ، ومن ه تشغيل  تعمل جاهدة على م
هاية سنال أن يبلغقبل  الطفل مايتهالتعليم امتوسطي  امقررة ل ال مس أخاقياته  عمالآ من التشغيل ي وذلك 

 .4حفاظا على كرامتهأو استغاله جسديا  عليه ااعتداء ولدرء، 3تضر بصحتهو 

                                       
1  On cite à titre d’exemple la déclaration de Genève concernant  les droits de l’enfant en 1924, ainisi 
que la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui contient 02 articles relatives à la 
protection de l’enfant,. La déclaration des droit de l’enfant en date du 29 /11/ 1959 adoptée par 
l’assemblée générale de l’O.N.U., les cahiers LADREN: Université d’Oran, Faculté de droit, 2008, N1, 
p157. 

موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين بأنه يتعن على الدولة35  امادةتقضي  2 لك عدا ت القصر تشغيل عدم وضوابط قواعد أن تضع من القانون ال
رف بتعليم امتعلقة . امتعلقة بالتأهيل  أو ا  امه

ص امادة  3 موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين على ما يأي:" ا 37ت طرة آعمال َ القاصر تشغيل وز من القانون ال  إ تعرضه قد ال ا

 . غرها" أو نفسية أو جسدية أضرار

: حقوق الطفل ي الشريعة وااتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  4  .109العري 
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 العام ضمن قواعد القانون الحماية المقررة للقصر المطلب الثاني : 
كم نشاط الدولة باعتبا يقصد موعة القواعد القانونية ال  رها صاحبة السيادة بالقانون العام 

قوق  والسلطان، ونعا ي هذا امطلب امركز القانو للقاصر ي فروع القانون العام حيث كرس الدستور ا
ريات العامة لأفراد وي مقدمتها تلك امتعلقة بالطفل ماية ائ هذا آخر الذي ،وا عم ي ظلها  قة، وقد ي

دث امتعلقة ب حكامآي أحكامه، كما عدل امشرع ي  داري من فكرة الوصاية امدنية وكرسهااستفاد القانون اإ ا
وغر ي أحكام امعدل وامتمم لقانون العقوبات  2014فراير  04 الصادر بتاريخ 01-14موجب القانون 

الطفل  ماية امتعلق 2015 /07/ 15 امؤرخ 12-15وقد ألغى القانون رقم  امسؤولية وفقا معيار السن.
زائية واستحدث أحكاما جديدة كتلك امتعلقة بالقاصر  آحكام امتعلقة بآحداث الواردة ي قانون اإجراءات ا

وات  زائية وهذا يتسق مع ما استحدثه قانون العقوباتما دون عشر س ا للمتابعة ا ، حيث ا يكون القاصر 
قاط ي الفرعن التالين.  نعا كل هذ ال

ظیم اإدارياأول :  الفرع   تكريس حقوق القاصر دستوريا ودور اأحكام المتعلقة به في الت
ظم شكل الدولة واهيئات العامة وعاقتها فيما  موعة القواعد القانونية ال ت يقصد بالقانون الدستوري 

قوق وحريات آفراد، وقد نصت الدسا ها، وعاقتها أيضا باحكومن، كما يع  تر امتعاقبة على مبدأ امساواة بي
ة أن بن آفراد دون  نصيب الطفل من  الذي سوف نبن 2016صص نصا للقصر سوى التعديل آخر لس

 .مضمونه
فيذيويقصد   كم نشاط السلطة الت موعة القواعد القانونية ال  ظم حقوق بالقانون اإداري  ة كما ي

اهها اوله  غر، آفراد ا حقه ي مواجهة اإدارة باعتبار فردا  من جانبأن موضوع القاصر ي اجال اإداري ا نت
من اجتمع، وإَا نتطرق إ مسألة غاية ي آمية تتعلق مدى استفادة القانون اإداري من فكرة الوصاية امدنية 

افات الفقهية ال ثارت بشأن هذ امسألة.  وا

ة  يدستور التعديل الحقوق الطفل في ظل  حمايةأوا:   2016لس
تلف حاليا عما كان عليه قبل  ، ويتأكد هذا من 2016صدور التعديل الدستوري لعام إن وضع الطفل 

صوص  هاخال ال ظ ها من قبل، وسوف نوضح هذ ال تضم ماية متميزة م  هاتن ي  امسألة وال خصته 
قطتن.  ال
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ص على حقوق الطفلإغفال  -1  الدساتیر الجزائرية لل
ة  1996 1م يتضمن دستور  بشأننصا خاصا  3 2008تعديل  م 20022وكذا التعديل الاحق به س

ن كل  وإَا أشار ضمن نصوصه إ أن ،الطفل  يعود مييز بأي يتُذر ع أن مكن وا ،4القانون أمام سواسية امواط

س، أو العرق، أو امولد، إ سببه اجتماعي، وهكذا يدرج  أو شخصي رآخ ظرف أو شرط أي أو الرأي، أو ا
قه فس امعاملة دون أن يكون إجحاف  ن ويعامل ب من دستور  62أو ما ورد ي نص امادة ، الطفل ضمن امواط

19895. 
قوق الطفل ضمن نصوصها إا أن هذا ا يكفي ما م  زائرية أقرت ماية  تلف القوانن ا كما أن 

صوص  بثق هذ ال ها هذ  عنت ص صريح، ٓن آحكام ال نستشف م مبدأ عام من ضمن امبادئ الدستورية وب
يا ا تكرس ماية واضحة وائقة للقاصر قوق ضم ح امؤسس الدست ،ا  01-16وري موجب القانون لذا م

ص عليه صراحة.امتضمن التعديل الدستوري  اية خاصة وذلك بال  ع
 2016تكريس الحقوق المرتبطة بالطفل في نصوص دستور  -2

الطفل  عن حقوق 6امتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06امؤرخ ي  01-16القانون  أفصح
ه  72مادة ي اوذلك صراحة  هي  مي، كما واجتمع الدولةكل من   ماية ظى وال قضت بأن آسرة م
الذين م  آطفالكفالة  الدولة، إضافة إ أنه يقع على عاتق الطفلامتعلقة ب قوقا والدولة اجتمعكذا و بدورها 
همالتخلي  سب هوآطفال  أو ع قيقا هذ آهداف فإن القانون  .ال ، آطفال اممارس على فالع يقمعو

قوق ال م  من تلك ااستفادة الدولةكما تسهل   ااحتياجات ذات الضعيفة الفئاتلتلك  ميع ها ااعرافا

اصة، ياة ي إدماجهاوهذا بغرض  ا ماية لتشمل ااجتماعية ا  .امس ن آشخاص، ومددت هذ ا

                                       
 .1996/ 12/ 08امؤرخة ي  76ج. ر.، ع 1

 .2002/ 04/ 14، امؤرخة ي 25، ج ر ، ع  2002/ 04/ 10الصادر بتاريخ  03 -02مقتضى القانون  2

 .2008/ 11/ 16امؤرخة ي   63، ج ر، ع  2008/ 11/ 15الصادر بتاريخ ي   19 -08موجب القانون  3
4 Les anciennes constitutions ont introduit le multipartisme et ont permis la création des associations de 
défense des droits des catégories sociales les plus défavorisées et parmi eux   les enfants 
abandonnés. Voir le guide de l’Unicef ; Enfant algérien, ORIENT PUBLISHING, Amman, Jordanie, 
1993, p. 32. 
5L’article 62 de la constitution de 1989 – qui correspond à l’article 65 de la contitution de 1996 modifiée 
en 2002 et 2008 et l’article 79 de la loi 16-01 du 06/03/2016 le dernier amendement de la constitution -
n’a pas manqué de souligner que la loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la 
protection de leurs enfants. D’après ce texte la tuteur est tenu de veiller sur la personne de son pupille. 
Voir Ghaouti BENMELHA : Le droit algérien de la famille, OPU, Alger, Algérie, Ed., 1993, p. 363.-avec 
actualisation des dates-. 

 .13، ص 2016/ 03/ 07امؤرخة ي  14ج. ر.، ع   6
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 2015يوليو  15امؤرخ ي  12-15آخرة كالقانون حظي الطفل باهتمام كبر ي التشريعات وقد 
ماية  قوق الطفل إ أن أصبح حقه مكرس دستوريا، فيقع على عاتق آسرة واجتمع وكذا الدولة التزاما  امتعلق 

رص با االطفل والدفاع عن حقوقه، وكل اعتداء عليه يتعلق مسألة  مالغا فييعاقب عليه القانون، كما كان ا
سبطفال آ هو ال هم وكذا   .امتخلى ع

فيذي  من قبل صدروتبعا ما سبق بيانه  امتعلق  13/01/1992امؤرخ ي  24-92رقم امرسوم الت
ه ي فقرها الثانية على ما يلي:"كما مكن أن  ص امادة آو م باستلحاق امكفول بالكافل عن طريق ااسم إذ ت

سب من آب، أن يتقدم بطلب تغير يتقدم الشخص الذي كفل  هول ال قانونا ي إطار الكفالة ولدا قاصرا 
دما تكون أم الولد  اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد امكفول بلقب الوصي، وع

بغي أن ترفق موافقتها امقدمة ي شكل عقد شرعي بالط ياة، في  .لب"القاصر معلومة وعلى قيد ا
زائية للطفل موجب قانون ماية الطفل،   ماية ا كما نص على ب اإشارة إ أن امشرع قد كرس ا

ماية ص على  ي فقرها السادسة 60ي امادة  2016دستور  الصحية وكرسها ضمن أحكام ا إجبارية ال ت
سبة الطي الفحص ظر للقصر  بال د انقضاء أجل التوقيف لل اولته العديد من القوانن ا اومثل هذ، ع كم ت

زائرية كتلك ال تع بالقاصر ي الوسط الربوي  اصة ما  .مارسة الربية البدنية والرياضيةأو ا

 فادة القانون اإداري من فكرة االوصاية المدنیةثانیا: است
ذلك  مركز ماثل للقاصراستعمل مصطلح الوصاية ٓول مرة ي فرنسا كون آشخاص الامركزية كانت ي 

شأ مد ، ومرجع هذ الفكرة يعود أساسا إ ماية امصا امالية للبلديات وذلك 1أن مصطلح الوصاية م
ا آول صحة تسمية الوصاية  كر اإ اهان متعارضان حيث ي صوص ا بإشراف املوك عليها، وبرز ي هذا ا

ا الثا هذ التس اإدارية  مية.ويؤيد اإ
 اإتجا الرافض لتسمیة الوصاية اإدارية -1

ا أن تسمية الوصاية اإدا ذلك أن هذ التسمية قياس مع الفارق، ية ا تصح ر يرى أصحاب هذا اإ
دود ال رمها نية من حيث طبيعتها قوامها قيام الوصاية امدف الوصي بشؤون القاصر الشخصية وامالية ليمثله ي ا

دودة فا أأن هذا التمثيل ا مكن تصور ي الوصاية اإدارية كون آشخاص الامركزية تتمتع بالقانون، إا  هلية 
 .2هي عدمة آهلية وا ناقصتها

                                       
شر والتوزيع، طعمار بوضياف: الوجيز ي القانون  1 زائر، 2اإداري، جسور لل  .177، ص 2007، احمدية، ا

زائر، 2 ابةـ ا شر والتوزيع، ع  .72، ص 2004مد الصغر بعلي: القانون اإداري ، دار العلوم لل
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ل  دارية تتم القاصر، ي حن أن الوصاية اإومن جهة أخرى تتم الوصاية امدنية عن طريق حلول الوصي 
إذن واإلغاء والتصديق، يضاف إ هذا أن اهدف من الوصاية امدنية عن طريق عدة وسائل حددها القانون كا
قيق مصلحة خاصة، ي حن أن الوصاية  هو رعاية شؤون القاصر الشخصية وامالية فهي هذا الشكل تسعى إ 

قيق امصلحة العامة قيق مصلحة آفراد، ونظرا 1اإدارية غايتها آساسية  اء  هذ آسباب  وعلى سبيل اإستث
هم أي تسمية  د الغالبية م ا تسمية الرقابة اإدارية بدل الوصاية اإدارية، وم  قرر البعض من أنصار هذا اإ

صوص. اسبة ي هذا ا  م
 لتسمیة الوصاية اإداريةاإتجا المؤيد  -2

اصر لفكرة الوصاية اإداية  ا ام مدى صحة هذا امصطلح بالرغم من الفروق ال أكد على بيد أن اإ
د  ليها الفريق الرافض هذ التسمية، ذلك أن القانون اإداري قد استعمل العديد من امصطلحات الواردة ي إاست

دد القواعد  24/04/1991امؤرخ ي  11-91وذلك ي القانون رقم القانون امد مثل مصطلح املكية  الذي 
ز  فعة العامة، كذلك مصطلح العقد ي قانون الصفقات العمومية أين تستخدم العقود امتعلقة ب ع املكية من أجل ام

 .اإدارية بن امصلحة امتعاقدة والشريك امتعاقد من أجل تقدم خدمة أو موين امصلحة بامستلزمات
ا الرافض لتسمية ا د بدلخلص إ القول أن اإ يا ها وأن الذين اقرحوا مصطلح وصاية اإدارية م 

قد اموجه إليهم هو أن هذاالرقابة ك اسبة وا بديل ها، اإصطاح له مدلول واسع، لذا كانت  ان ال هذ التسمية م
تاج إ نص إذ أن مارستها  كون توتقضي القاعدة بأنه ا وصاية بدون نص على خاف الرقابة الرئاسية ال ا 

ظام امركزي الذي قوامه السلطة الرئاسيةتلقائيا باعتبا اط ال تلف الفريقان يمو  .2رها م كون فكرة  هما يكن فا 
.ها من التالوصاية أو الرقابة اإدارية أو غر  شأها مد وهي عاقة القاصر ممثله القانو وحة فقها م  سميات امم

ائي موضوعیالفرع الثاني :   ا وإجرائیاحماية اأحداث في المجال الج
دث للتعبر عن القاصر دون سن الثمانية عشر عاما وهو سن الرشد  ائي مصطلح ا لقد اعتمد القانون ا

ائي  كم الذي قررته امادة 3امادة الثانية من قانون ماية الطفل هقررتالذي ا ق.إ.ج ال  442. وهو نفس ا
ص ع 12-15وجب القانون ألغيت م ة عشرة، حيث كانت ت ائي يكون ي مام الثام لى أن سن الرشد ا

دث مصطلح الطفل تأسيا   الدولية. بااتفاقياتواستبدل مصطلح ا

                                       
 .179عمار بوضياف: امرجع السابق، ص  1

 .73مد الصغر بعلي: نفس امرجع، ص  2

 امتضمن ماية الطفل.  07/2015/ 15امؤرخ ي  12 -15القانون  3
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ائیة لأحداث في ضوء تعديل قانون العقوباتأوا :   المسؤولیة الج
ائي مصطلح دث  اعتمد امشرع ا ةما دون على الصغر للدالة ا الرشد  سن أي سن الثما عشرة س

ائي  صوص عليه ي ا كم الذي   ذاتوهو ، من قانون ماية الطفل الثانيةامادة ام ص عليه امادة ا كانت ت
 .12-15موجب القانون رقم وال ألغيت  ق.إ.ج  442
ائیة للحدث -1  شروط انعقاد المسؤولیة الج

ائيا من دون شك أنه مساءلة الشخص  زائية و ب يتعلق آول ،أمرينتوافر  يتعنج التبعية الثا بآهلية ا
زائية،  زائيةا  همتعي الشرط الثا يتمثل و  ،إنسانهو تمتع ها الشخص الذي يأن يكون  فيشرط لثبوت آهلية ا
زائية فإنصوص أما و حرية اإرادة، كذا باإدراك و  رائم مهما ارتكب  هالتبعية ا مل  ها مكفإنه الشخص من ا

رائم قد هذم تكن إذا من امسؤولية  شيء لى اء عب  هذا الشخصت نسبتها إو ثبم و  قانوناص عليها ال م ا
ة الراءة  .1قري
ا ي  وما صوصيهم دثهو  هذا ا دث لسن حيث أِا تتغر وفقا قيام مسؤولية ا تكون مسؤوليته ، فا
عدمة  مل واجهتها مخاصة  تستدعي تدابراحقة  فرةي فف مسؤوليته م  حياتهآول من  الطوري م وا 

صر هذا هو وقوامعلى البالغ،  اموقعةلعقوبة ا على خافاإيام  مع  كنمهو الضابط الذي اإدراك إذ أنه  ع
ر والشر...أمن التمييز بن آضدادالشخص  طأ والصواب، ا  .ُا
صر اإدراك ف عدما اإدراك كانفإذا   ،سؤولية وجودا وعدمااممع ازم يتع إذا كان ي حن فا مساءلة  م
وي للجرمةوهذا يؤثر ا ،اكتمل اإدراكإذا امسؤولية  وتكتمل، فف امسؤوليةناقصا   ،إدراك على الركن امع
دث   إذ تؤثر علىخارجية أخرى عوامل وتسهم  ال  من العوامل وغرهاالوسط آسري واحيط كالعاطفة و سلوك ا

وحتؤدي إ  دث ج  .ا
ائية  مسألة أما عن دث من امسؤولية ا  فإن هذا له ارتباط وثيق الصلة بتحديد السن،  وقدإعفاء ا

جد مثا التشريعات بشأِااختلفت  ائية ، ف دث من امسؤولية ا يبلغ سن الثما  إذا مالتشريع الفرنسي يعفي ا
ة  ة  يوهعشرة س دثثبات العكس إ غر قابلة إقري ة،  ثاث أن يبلغ ا اءعشرة س ا مكن هذ امرحلة  وأث

كم عليه بعقوبة جزائية كيفما دث،كانت جسامة الفعل الذي   ا ا توقع عليه يرتكبه ا تدابر احرازية  ومن ه
وحم ة عدم امسؤولية  ةالثالثبعد سن و اماحظة أو التهذيب، امساعدة أو ي  وتكمن هواجهة ج  تقبلعشرة فإن قري

                                       
زائر، س  1 ابة، ا ائي العام، دار العلوم ، ع : الوجيز ي القانون ا صور رما  .213، ص 2006م
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دسلطة تقديرية  امختص للقاضييكون إثبات العكس و  رمة ما  ظهرتوقيع العقوبة إذا  ع هذا  يؤيدمن ظروف ا
كم   دثتدابر التهذيب كما مكن إعمال ا  .1إصاح ا
ائیة في التشريع الجزائري -2  أطوار المسؤولیة الج

زائري  ص امادة حيث  .ق.عمن  51-50-49 اموادمن استقراء فيظهر أما عن موقف امشرع ا  49ت
ا للمتابعة اأنه على  2014فراير  04الصادر بتاريخ  01-14موجب القانون  عدلةام زائية القاصر ا يكون 

وات، و  ه من تا توقع على القاصر الذي الذي م يكمل عشر س ة إا تدابر  13إ أقل من  10راوح س س
ماية أو التهذيب ا إا للتوبيخ ا ه من على أن ، ي مواد امخالفات، كما أنه ا يكون   13لقاصر الذي يبلغ س

ة  18إ  مضع س ففةإما لتدابر ا  .اية أو التهذيب أو لعقوبات 
ضوع القاصرأنه ب .من ق.ع 50امادة  وتقضي ه من  تراوحلذي ا ي حال القضاء   عاما 18إ  13س
حو التاتكون الصادرة بشأنه العقوبة فكم جزائي   :على ال

  بس من وات إ  10كم على القاصر بعقوبة ا ة  20س عليه  توقعإذا كانت العقوبة ال س
  هي اإعدام أو السجن امؤبد.

  صف امدة ال كان بس مدة تقدر ب كم ها على البالغ كم على القاصر با بغي أن  إذا  ي
بس امؤقت. كانت العقوبة  امقررة  هي السجن أو ا

زاء ي على  .من ق.ع 51امادة  ونصت  يراوحعلى القاصر الذي  كمأنه  حيثمواد امخالفات ا
 .بالتوبيخبعقوبة الغرامة أو إما عاما  18إ  13من  عمر

 :امراحل ال مر ها القاصر إ أربعة أطوار كما يلينقسم هذ امواد  استقراءمن 
وات عشربلوغ القاصر قبل  ول:الطور اأ  س

زائية ي هذ امرحلة  الطفل يكونا  كم امستحدث يو ا للمتابعة ا وهذا قانون العقوبات،  هو ا
، هذا الطفل ماية امتعلق 2015 يوليو 15 امؤرخ 12-15 رقم  من القانون 56امادة  مضمونمع  يتسق
اصة بالذي ألغى أحكام  آخر زائية ا دثقانون اإجراءات ا ص هذ امادة ي فقرها آو على ا ، حيث ت

ا للمت زائية الطفل الذي م يكمل العشرُاما يلي:" ا يكون  وات"، وتضيف الفقرة الثانية من 10بعة ا أ س
 يتحمل امسؤولية عن الضرر الذي أصاب الغر. نفس امادة أن مثله الشرعي

                                       
: نفس امرجع، ص  1 صور رما  .214م



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

68 

 

واتالثاني: من  الطور ة 13إلى أقل من  عشر س  س
مايةإا تدابر ي هذ امرحلة الطفل  ىا يوقع عل ا يكون إنه امخالفات ف مسائل، أما ي التهذيب أو ا

ه بدا امسؤولية الشرعي مثله ويتحملللتوبيخ،  سوىا  اق الضرر  ع من  56لمادة وفقا لبالغر ي حال إ
زائري سن القاصر ي هذكما قانون ماية الطفل،   ظر إ ا الطور حدد امشرع ا  الذي م فيه ارتكابوقت البال

رمة وا  ماية ضع لتدابر  أنه وضع القاصر ي امؤسسات العقابية ولو على سبيل التأقيت على مكنا ا
دث فا  ال يرتكبهاامخالفات ي ب فيما يتعلق، أما والتهذيب اا من  49لمادة طبقا لإا للتوبيخ  يكون 

 .01-14رقم القانون  مقتضىامعدلة  .ق.ع
ة 18أقل من غاية  إلى 13الثالث: ما بین  الطور  س

ا  ظر إ  هتمسؤولي تتدرجوتبعا هذا يكون الشخص ناقص آهلية  وه يتعرض عمر القاصر، و تدرج بال
ماية أوالتهذيب أو تدابر  إحدى ففة ٓنه م يبلغضع إ  ا زائي رشدال سن عقوبات  اإشارة إ  ب، ا

ي  يتم ذكرهاأن الغرامة م  ، ي حن.من ق.ع 50امادة  موجبالعقوبات ي هذ امرحلة خفض  امشرع قد  أن
 كما هو مقرر لأشخاص البالغن.أي  كانت عليه  ما أِا تبقى على يفهم من هذاو هذ امادة 

ة  18: بلوغ الشخص الرابع الطور  سن الرشد الجزائي أيس
رمة، وي هذ امرحلة يكون  الثانيةامادة حسب  وهذا دد من وقت اقراف ا من قانون ماية الطفل و

وع آحكام ال  آطواراحظ ي هذ ام .عن أفعاله الشخص كامل آهلية وتبعا هذا فإنه يسأل مسؤولية تامة ت
زائري ، فحدد امشرعالتمييزعلى  الشخص قدرةمرحلة وهذا حسب ضع ها كل  بن  ةفاصل قطةك  13سن  ا

ة 18قرر سن و التمييز ونقصانه،  فقد ائية بالتدرج وهكذا تكوننقصانه، كذا و التمييز بن اكتمال  س  امسؤولية ا
قصان إ الكمال  .1من اانعدام إ ال

ائيثانیا:   إجراءات حماية الطفل في المجال الج
دث  زائي للدالة ي استعمل امشرع مصطلح ا وسواء ضمن  يزا كان أو غر ميزعلى الصي ماجال ا
زائية دث أي امواد فيه آخر قد ألغيت آحكام امتعلقة  ، إا أن هذاقانون العقوبات أو قانون اإجراءات ا با

ماية الطفل  15/07/2015امؤرخ ي  12-15موجب القانون  ج..من ق.إ.ج 494 - 442 امتعلق 

                                       
زائ 1 شر، ا زائري، موفم لل  .322، ص 2009ر، عبد اه أوهايبية: شرح قانون العقوبات ا
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دث واستعمل ه الواردة ضمن آحكام اانتقالية، حيث عدل امشرع عن م 149وبالضبط امادة  مصطلح ا
زائر بااتفاقياتمصطلح الطفل تأسيا   .1الدولية ال صادقت عليها ا

ت القوانن السابقة حالة  حيثالطفل،  ماية استحدث قانون الطفل ميكانيزمات جديدةلقد  عا
وي  دث ي خطر مع ماية  علقتام 02/1972/ 10ي  الصادر بتاريخ 03-72رقم آمر  من خالا

انح فصوص اأما و ، 2الطفولة آمر كما أصدر امشرع ،  قانون العقوبات الواردة ي حكامآطبق عليه تدث ا
ماية الطفولة وامراهقة.إحداث امؤسسات وامصا ا امتضمن 12/1975/ 26امؤرخ ي  75-643  مكلفة 

 قانون حماية الطفل  بموجبالمستحدثة الموضوعیة اأحكام  -1
 عشرة الثماسن  يبلغ مالذي  شخصال أنه ب قانون ماية الطفل من الثانية امادة ي عرف امشرع الطفل

ة ويمخطر  حالة هذا القانون هو اموجود ي ي امقصود الطفل، و س وليس كما كان عليه الشأن ي  ادي أو مع
وي فحسب رص على مايةالذي كان  03-72القانون  وقد عدد امشرع ي قانون  .الطفل ي حالة خطر مع

طر ه أو أخاقهتربيته أو  وأ يث تعرض صحة الطفل ابدني فقد يكون ،ماية الطفل أشكال ا  ، وقدللخطر أم
طر  احية سامته لىتؤثر عبيئة  الطفل ي يكونأو  مستقبا، كما قد يكون حاايكون ا فسية أو  من ال  البدنيةال

قص ي أو التسولاإعتياد على   أو لتشرداات اكح طرفتجعلها ي حالة خ الربوية ح أو  حالةأو  الرعاية ال

اات ال تعرض الطفل للخطر  ،نلوالديل فقدانال ويضاف  ،أو غرها تعذيب أو اعتداءمن  لةعامام سوءومن ا
سي ااستغال إ هذا حالة  .ااقتصادي ااستغالأيضا  و لاطفلأ ا

ص تعريض الطفل للخطر  اات ال عددها امشرع ي امادة الثانية من قانون ماية الطفل وال  وا
ص امادة  صر، ويقابل هذا ال موذجي العري اموحد لرعاية  44ليست مذكورة على سبيل ا من القانون ال

                                       
معية العامة لأمم امتحدة وذلك بتاريخ  1 زائر مرفقة  20/11/1989موجب اتفاقية حقوق الطفل امعتمدة من قبل ا وال صادقت عليها ا

ات تفسرية مقتضى امرسوم الرئاسي  قوق الطفل ورفاهي19/12/1992الصادر بتاريخ  461-92بتصر ته الذي م اعتماد . وكذا اميثاق اإفريقي 
. كذلك مقتضى 08/07/2003الصادر بتاريخ  242-03وم امصادقة عليه موجب امرسوم الرئاسي  1990بأديس أبابا وذلك ي جويلية 

صوص بيع آطفال واستغال آطفال ي البغاء وي امواد اإباحية، الذي م يويورك الروتوكول اإختياري املحق باتفاقية حقوق الطفل   اعتماد ب
. ومقتضى الروتوكول اإختياري 02/09/2006الصادر بتاريخ  299-06ومت امصادقة عليه موجب امرسوم الرئاسي  25/05/2000بتاريخ 

يويورك بتاريخ  ازعات امسلحة امعتمدة ب اصة باشراك آطفال ي ام ة عليها موجب امرسوم وال م امصادق 25/05/2000اتفاقية حقوق الطفل ا
معية العامة لدى آمم ق، أيضا مقتضى اتفاقية حقوق آشخاص ذوي اإعاقة ال م اعتمادها من 02/09/2006الصادر بتاريخ  06-300 بل ا

 .12/05/2009الصادر بتاريخ  188-09وال م امصادقة عليها عن طريق امرسوم  13/02/2006امتحدة بتاريخ 

 .1972/ 02/ 22  امؤرخة ي 15ع  ج. ر.، 2
 .1975/ 10/ 10امؤرخة ي  81ج. ر. ،ع  3
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صوص تفيد بأنه  تعتر القاصرين وال اات من على وجه ا فسية أو سامتهم ي امهددة للقصر ا سدية ال  ا

 ما يلي: 
د إليه، ٓبويه القاصر دقْ ف ـَ -  وعدم وجود من يست

 الة اإمال، أن يتشرد القاصر أو يتعرض  -

 رعاية القاصر وتربيته،  ي واامستمر الظاهر التقصر  -

 معاملة القاصر،أن يعتاد على إساءة  -

سه،  -  أن يستغل القاصر مهما كان ج

ظمة،  - رائم ام  أن يستخدم القاصر ي ا

 أن يعرض القاصر لظاهرة التسول أو أن يستغل اقتصاديا،   -

وب عن القاصر أو يشرف على رعايته وتربيته. -  عجز الوالدين أو من ي
موذجي العري اموحد لرعاية  42تشدد امادة  رص على معاملة القاصر من القانون ال القاصرين ي ا

اسبة لتحمي القاصر والتعليمية وكذا ااجتماعية و اإدارية التشريعية التدابر تتخذ كل حيث تقضي بأن الدولة  ام

ف فسية  أو اإضرار بالقاصر سواء بدنيا أو من الع احية ال ه أو ح التخلي من ال  سوء أو أو حالة اماله ع

سيا استغالهأو  معاملته  .ج
موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين حيث تفيد وقد   زائري اإتفاقيات الدولية والقانون ال ساير امشرع ا
ه  38امادة  ماية ي  قالقاصر ل بأنم  مكن تشغيله ي آعمال ال تعرضه وا اقتصاديا، استغاله من ا

مو جسمه أو ليمهبتع شأِا أن مس أو ال من لأخطار، فسية أن تضر ب أو  أو آخاقية أو حالته ال
 .ااجتماعية

دد توقد كان ة قبل قانون ماية الطفل أي مقتضى  21بأقل من  ةسن الطفل   03-72آمر س
ماية الطفولة وامراهقة  حداث امؤسسات وامصا امكلفة إامتضمن  64-75وكذا آمر ي مادته آو امتعلق 

زائيامتضمن ماية الطفل  12-15القانون  دوقد وح  ، ي مادته آو أيضاماية الطفولة وامراهقة   السن ا
ة   .1وقررها بثما عشرة س

                                       
اء على السلطة التقديرية لقاضي آحداث م توافرت حالة الضرورة  21من هذا القانون بتمديد السن إ  42قضت الفقرة الثانية من امادة  1 ة ب س

اء على طلب موجه من قبل من م تسليم الطفل إليه   أو من طرف امع بآمر أو من القاضي تلقائيا.وب
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انح الطفلو  احية القانونية رم فعليقوم بارتكاب  الذي هوحسب قانون ماية الطفل  ا  والذي من ال

ه تف ة  13وق س رمة، ارتكاب يوم منس زائري   امشرع عرف أيضاو  ا را  أنهب الاجئ الطفلا  علىمن كان 

دودب مرورا بلد من الفرار ماية لطلب الدولية ا  وال للطفل فهو الشرعي مثل، أما اماللجوءي  قالدولية أو ا ا

 .له اضنا أو امقدم أو كافلال أو وصيال أو
 بنيربط   اتفاق ترمي إ عقد ال الوساطةجديدة ي قانون الطفل وتتمثل ي  آليةكرس امشرع   كما  

انح الطفل ات  الضرر كذا جرو  متابعاتا بغية إِاء حقوقها ذويو  الضحية وكذلك ما بن الشرعي مثلامو  ا  ال

رمة عن  امشرعقرر كما  وتبعا هذا إعادة إدماجه. هاامرتبة علي ْثارل حد وضع وبالتا ،الطفل امقرفة من قبل ا

ة ي  زائري سن الرشد بتسع عشرة س ائية ا   .1وعمل على توحيدهاالقوانن غر ا
طبقونفس آ ائي حكام ت ة عشرة بثماحيث قرر  ي اجال ا رمة  س حسب امادة من يوم ارتكاب ا

والغريب ي  ،.ق.إ.ج من 442 مادةنفس القانون امن  149ألغت امادة  بعدما الثانية من قانون ماية الطفل
ص عليه ي قانون  زائية أو ي بغي أن يبقي عليه امشرع ي قانون اإجرءات ا زائي كان ي كم أن سن الرشد ا ا

اصة باعتبار  ما الشريعة العامة ي العقوبات، وهذا ح مكن الرجوع إليهما ي حال وجود فراغ ي القوانن ا
زائية، ٓنه ا مكن اإستدال بقانون خاص كقانون ماية الطفل لسد فراغ موجود ي قانون خاص آخر  القوانن ا

زائي م   ، وعليه تقضي القاعدة بأنه يتعن الرجوع إ القواعد العامة.ضمن أحكامهدد مثا سن الرشد ا
ص امادة  وذكرت لغى ميع آحكام امخالفة هذا القانون على أنه ت ية الطفلمن قانون ما 149كما ت

ها امادة  الف 442بي ثار جدل كبر ي مسألة ، وقد 12-15السن احدد ي القانون  من ق.إ.ج مع أِا ا 
الفآحكام  كل نصت على إلغاءال  223امادة  وبالضبطنون آسرة مشاهة تتعلق بقا ، انونهذا الق ال 

اء على ما سبق هل تبقى آحكام ديد القانون الواردة ي القانون القدم سارية امفعول إذا كانت ا تعارض  وب ا
كم الواقعة هل ؟ وقد نص هذا آخر ي أحكامه اإنتقالية على إلغائها ديد  وإذا م يوجد نص ي القانون ا

ديد أويتعن الرجوع إ  الف ي القواعد امقررةمع العلم أنه ا أحكام القانون القدم نرجع  الشريعة ي القانون ا
 ؟من ق.أ. 222إعماا للمادة اإسامية 

                                       
زائري ي امادة  1 ه، وقانون آسرة ي امادة  40نذكر على سبيل امثال القانون امد ا ه امعدلة موجب القانون  7م الصادر بتاريخ  02-05م

سية وامعدلة موجب آمر 27/02/2005 وال كانت تقرر بإحدى وعشرين  27/02/2005امؤرخ ي  01-05، وكذا امادة الرابعة من قانون ا
سنُأي ي ظل آمر رقم  ة لكا ا  .15/12/1970الصادر بتاريخ  86-70س
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زائري من خال  ال  الدولية التشريعاتماية الطفل  امتعلق 12-15القانون لقد واكب امشرع ا ي 
زائرمن قبل  عليها ةصادقم ام ال الطفل حقوق معية  من طرف عليها ةوافقم ام ال الطفل حقوق اتفاقيةك ا  ا

اص  اإفريقي اميثاق أيضا ،1989 /11/  20 ي امتحدة ٓممي ا العامة    امعتمد ورفاهيته الطفل  قوقا

ميع  يتمتع الطفل حقوق الطفل وأصبح ااتفاقيات هذ كرست  كما  ،1990عام   أبابا  بأديس قوقموجبها   ا
ق 1التعليم ي كا

ق ي وكذا الصحةو   ياة . ا  ا
 12-15إجراءات الحماية المقررة للقاصر بموجب القانون  -2

ماية مصلحة القاصر  تصدقو  .من ق.إ.م.إ 424مادة ا مقتضياتحسب  تص قاضي شؤون آسرة 
عقد، من يتكفل بالقاصر يوجدالوالدين وم  ي حال وفاة الصورةهذ  ا ي  رر قليقاضي شؤون آسرة اإختصاص ل ه

ماية وفاة  بعدلقصر لماية ا يكفليث  قاضي آحداثوهذا ما ميز قاضي شؤون آسرة عن ، الازمة هم ا
زاع أو  آبوين هماي حال ال د وجود طفل ي الطفل  لقانون ماية وفقاقاضي آحداث  ي حن يتدخل ،بي ع
وي  حالة وح  تفضي بهمكن أن خطر مادي أو مع ظر عن وفاة والدي بغضإ ا هماي حال الأو  هال ، 2زاع بي
ماية  سوف نتطرق إ أشكالو  الواجب اإجراءات ، وكذا للطفل ي حالة خطر 12-15ال قررها القانون ا

 طفل جانح.اتباعها إذا تعلق آمر ب
ماية اإجتماعية لأطفال ي حالة خطر  استحدث امشرع مقتضى قانون ماية الطفللقد  وي إطار ا

ية هيئة ويعن على  ،لتحقيق هذ الغاية بشريةو  مادية وسائلمن  الدولة هاتْ َ تها ومك وترقي الطفولة مايةمهمتها   وط
تار وفقا معيار رئاسي مرسوم وذلك موجب الطفولة ماية الوط امفوض اهيئة هذ رأس رة  و  ي الكفاءةو ا
  .الطفولة ال

ية برام عدة  وضع كما يتم ي  العمومية امؤسساتو  اهيئات وإشراك آطفال حقوق برقيةمتعلقة  وط
سيد،   الرام هذ ها  سيقعلى أرض الواقع والعمل على  الطفل حقوق وقد أوكلت إليها عدة مهام من بي  الت

سن اإعام واإتصال و  امتدخلن بن صوص، وكذا   ال ي ةالعلمي الدراسات على الباحثن فيزي هذا ا
ماية، وإشراك  الطفل حقوق   .الطفل حقوق اظ علىفا ي امد اجتمعلتطوير أساليب ا

                                       
بتاريخ  1وامتضمن آحكام امتعلقة بإجبارية التعليمُ ج.ر.، ع 06/01/2010الصادر بتاريخ  02-10انظر ي هذا الصدد م.ت.  1

 أ.27/01/2008، بتاريخ 4تضمن القانون التوجيهي للربية ُج.ر.، غام 27/01/2008الصادر بتاريخ  04-08ق كذلك   -أ06/01/2010

زائر، طبربارة عبد الرمن:  2 شورات بغدادي، ا  .329ص، 2009، س 2شرح قانون اإجراءات امدنية واإدارية، م
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طر  شخص أي أوللطفل  1الشرعي اممثل يتعن علىو   بواسطة الطفولة ماية الوط امفوضأن 

2امفتوح الوسط مصلحة
كم فإنه  هذا خال، على أنه إذا م اإواية كل ي يتم إنشاؤها الو  إقليميا امختصة  ا

ه يرتب ، هذا الطفولة ماية الوط امفوض قِبَل امه السرمع العلم أنه ا يراعى  ،العمومية الدعوى ريك ع
هوية اهيئات إ ويتم إرساها لطفلا قوقالذي يعد تقارير خاصة  آخر  .الدولية امختصةو  ا

التدبر الذي يتم اإتفاق  تلقائيا تراجع مكن ها أن  كما ،ةآسر  ترقية دورا كبرا ي صلحةامهذ  وتلعب
د عدم  آحداث قاضي إ ، وترفع امسألةالشرعي اممثل أو الطفلمن  طلبب أو جزئية أو بصفة كلية عليه ع

كما تعد  اإخطار، تاريخ من أيام ا يزيد على عشرة أجل ي اتفاق إ ي حال إذا م تتوصل أو التدبر مراجعة
 .بشأِم ل تتخذالتدابر او  هم تكفلالذين يتم ال بآطفالبصفة دورية تقارير خاصة 

ماية القضائية للطفل ي حالة خطر فقد حرص امشرع على تكريسها صوص ا ص على  بوذلك  أما  ال
رائم ديدو  قاضيال صاحيات ماية  تعرض ها الطفلي ال ا ظر حيث ،آثارها ي موجهةوكذا ا  قاضي ي

مهورية وكيل ح أو الشرعي مثلام أو الطفلقبل  من إليه فوعةر ام العريضة ي آحداث امختص  الوا وكذا ا
 وكذلكامفتوح  الوسط مصلحة أو خطري حالة  الطفل إقامة مكان البلدي الشعي اجلس رئيس أو إقليميا

معيات  وز كما تلقائيا تدخلال آحداث لقاضي وز على أنه ،الطفولة بشؤون ال هتم العمومية اهيئات أو ا

 شفاهة. طر القاضي أنللطفل 

اسب بربالتد يأمرل ااجتماعي البحث عن طريق دراسة شاملة الطفل حالةعلى دراسة  القاضي يعمل  ام

ه أن يوجه استدعاء ل ،امفتوح الوسط مصلحة ويستعن ي ذلك كما  ،يفيد ي معرفة حالة الطفل شخص كلومك
يقرر هما إذا م  الوالدين ٓحد يتم تسليمهأسرته أو  ي الطفل يبقيإذ  مؤقتة راسة آمر آحداث قاضيل مكن

هما تسقط م ماضانة على الطفل و ا حق اإستفادة من  .حكم مقتضى ع
صر الثقة عائلة أو شخص إ أو آقارب أحد إ أن يسلم الطفل مكن أيضاكما   ،أخرى بشرط توافر ع

ا، اية خاصة لذا يتعن أن يكون من يستلم الطفل شخصا أمي تاج إ ع كما  ذلك أن الطفل م تكتمل مداركه و
 ي آطفال ماية ي متخصص مركزأو  الطفولة مساعدةتصة ي  ي مصلحة الطفل بوضع يأمر أن لقاضيل وز
فسية حالته أو الطفل صحة تطلبت إذا استشفائية مؤسسة وأ خطر حالة  .ذلك ال

                                       
زائري اممثل الشرعي مقتضى القانون  1 ضانته. 12-15عرف امشرع ا  على أنه و الطفل أو وصيه أو من يكفله أو من يقوم 

 وح.تعرف امادة الثانية من قانون ماية الطفل مصا الوسط امفتوح بأِا تلك امصا ال تع ماحظة وتربية القاصر ي الوسط امفت 2
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 الطفل بلوغ وهذا ح أشهرستة للتجديد  والقابلة امؤقتة التدابر مدةوي كل آحوال ا مكن أن تتجاوز 

ة،ما  وز عشرة س ة، 21 بلوغه إ هذ امدة أن مدد و ي  التدابر هذ الشرعي مثله أو الطفل إباغ ويتم س
 وكيل إ التحقيق د إجراءبع آحداث قاضيالقضية من قبل  ملف يرسلكما   صدورها، وقت من ساعة 48 مدة

مهورية 1ا
د احاميكذا و  الشرعي مثلامو  الطفل استدعاء ويتم عليه، اطاعل  اجة ع  ا امؤقتة التدابر أن على ا

 يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
زائري امشرع عوقد  الطفل بيان حقوق  كما حرص أيضا علىمتخصصة  مراكز ماية الطفولة داخل  ا

رجللطفل  الرخيص ومكنته، صح يكفل مايةما وغرها تكوين تعليم و من  اء على طلب  ثاثةمدة  بأن  أيام ب
من عطلة ا  ويستفيد آطفال أيضاقاضي آحداث،  أن يوافقبعد و مدير امركز من قبل مثله الشرعي أو  يرفعه
فقاتعلى ذلك على أن  ة العمل الربوي إذا وافقتيوما  45 تتعدى  .يتحمل امركز هذ ال

اختيار موظفن  يتم كز إعادة تربية وإدماج آحداث  مر بسلب حريته ي الذي حكمإيداع الطفل  ومجرد 
مايته ظم أحكام هذ،  يتمتعون بالكفاءة الازمة  ظيم السجون وإعادة اإدماج ااجتماعي  كما ي امراكز قانون ت

 .2للمحبوسن
ل بآحكام 12-15وقد قرر القانون  ماية الطفل عقوبات من  هذا السارية امفعول ي  امتعلق 

وي و الطفل القانون فيعرض  الغر وتشدد صدرت هذ امخالفة من موظف أو من سواء طر مادي كان أو مع
ها إذا كانهذ العقوبات خاصة  به أو  جرةاامتقتصادي أو الطفل ي اجال ااكاستغال   ةغر مشروعت الغاية م

 سي.استغال اامسألة ح 
اَن بدءا استحدث قانون ماية الطفلكما  م  آو التحري مرحلة قواعد خاصة تتعلق بآطفال ا

كم و بعدها مرحلة و  التحقيقمرحلة  فيذ، م انتهاءا ظر يوقف أن وز ا مرحلة التحري آوففي رحلة الت  لل

ة 13 عن أعمارهم قلت نالذي آطفال اءيو  جرمة ارتكاهم ي وامشتبه س حالة آطفال وهو  رد على هذا استث
ل الذين ظام اقرفوا جرائم  وات 05امقررة ها  العقوبة وتفوق العام بال ايات، جرائم ي الشأن كذلك ،س  ا

                                       
يابة تعد طرفا أصليا  ي 1 زائري نص على أن ال زائية كما هو ميع القضايا ال يكون القصر طرفا فيها وذلك ي امسائل ا ما ياحظ أن امشرع ا

صوص عليه ي يابة من قانون اإجراءات امدنية واإدارية  260  امادة امسائل امدنية إذ تفيدي ، كذلك الشأن 12-15 القانون م طر ال أنه يتعن أن 
ها ماية ناقصالعامة عشرة أيام على  ملة من القضايا ومن بي مكرر من قانون  3آهلية، أو ما نصت عليه امادة  يآقل قبل التاريخ امقرر للجلسة 
ة  يابة العامة تعد طرفا أصليا ي كل القضايا اال ترمي إ تطبيق آحكام الواردة ي قانون آسرة. 2005آسرة امضافة س  ال تقضي بأن ال

ظيم السجون وإعادة اإدماج ااجتماعي للمحبوسن.2005/ 02/ 6الصادر بتاريخ   04 -05القانون  2  ، امتعلق بت



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا

75 

 

وز لضباط  ظ الطفل إيقاف القضائية الشرطةحيث  مهورية وكيل استطاع رأي وذلك بعد رلل تقدم سبب وب ا
ظرل توقيفال جدي إجراء  نالشرعي مثليهم حضور دون آطفال ماع بأي حال من آحوالكن على أنه ا م ،ل

 معرفتهم. م م

وز أن يتعدى  ظر لتوقيفا مديدوا   اإجراءات قانون أحكامي هذا  تبعوي ساعة 24صوص الطفل  لل

زائية، ويتعرض  بس لعقوبة القضائية الشرطة ضباط ا  فحصال إجراء ويتعن آحكام، هذ التعسفي إذا خالفوا ا

ظر الذي م توقيفه للطفل طيال طر لل ب  ةزيار  من احاميكذا و  آسرة نك ومَُ  الشرعي مثله كما  الطفل، و
اص ب لفامب الطي الفحص شهادات إرفاق خاص  ماع ضر رربعدها و  البطان، طائلة ت اإجراءاتا

ظر موقوف طفل كلب زائية اإجراءات قانون ي مثلما هو مقرر القضائية الشرطة ضابط طرف من لل  هأنعلى  ا
مهورية وكيل عليه يوقعو  خاص سجل يكله   هذا يتم تدوين  .ا

وات 10 عن عمر قلي الذي الطفل مكن بأي حال من آحوال أن يتابع فا مرحلة التحقيق أما ي  س

اقه ال الشرعي مثله الطفل مسؤولية ، ويتحمل1وهو حكم استحدثه قانون ماية الطفل د إ  بالغر، ضررع

صوص وات عشر من عمر  راوحي الذي الطفل و ة ثاث عشرة أقل من إ س ماية تدابرل ا كونفي س  ا

وز ،جرمة ارتكب إذا التهذيبو  كم ذاته  ،كان ذلك بصفة مؤقتة   ولوح  عقابية مؤسسة ي وضعه وا  وا
سبة لأطفال الذين  ة  من أعمارهم تراوحيطبق بال ة ما عشرة أقل من إثاث عشرة س  كان إذا غر أنه س

اذ ضرورياإجراء الوضع ي امؤسسة العقابية  ا سوا إجراء وا مكن ا  وإدماج تربية إعادة مركز الطفل يتم وضع ه

د العقابية اتامؤسس ي هم خاص اح أو آحداث  .ضرورةال ع

سبة ل وعي اختصاصأما بال  قضايا ي مهمته البت بآحداث خاص قسم احاكم كل ي يوجدف  ال

اياتالقضايا ال تشكل  صوصو  الطفل، ال يقرفها خالفاتامو  حا ظر ج اص با  قسمال فيها ي  ٓحداثا

رمة اختصاصها بدائرة اقرفت ال باحكمة له اإقليمي ااختصاص حددتوي القضائي، اجلس مقراموجود   أو ا
 فيه. هوضعم  أوفيه على الطفل  عثرالذي  كانامأو  الشرعي مثله أو الطفل الذي يقيم به  كانام

مهورية وكيل يفصل  اصة املفاتي  ا اصة بالغنال شخاصآ محاكمة ا كان  سواء الطفلب وتلك ا
د التحقيق اضيقالوثائق مع  آحداث قاضي يتبادلو  .شركاء أو أصلين فاعلنهؤاء   وبإمكان أي ااقتضاء، ع

                                       
زائية  448كانت امادة   1 ح ال يقرفها بأن يتابع  تقضي 12 -15املغاة مقتضى القانون رقم من قانون اإجراءات ا ايات وا مهورية ا وكيل ا

دث الذي يبلغ  ة ما ي ذلك من كان عمر أقل من ا وات.10من العمر أقل من ما عشرة س  س
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 ويكون ،آحداث قاضي أماموذلك  طفل ارتكبها جرمة عن ناشئ ضررب أن يدعي مدنيا إذا أصيب شخص

رائم هذمثل  ي إجباريا التحقيق ايات إذا كانت ي مسائل ا حو  ا كم  امخالفات يكما يكون جوازيا  ا وا
ع كما ااجتماعي، لبحثإذا تعلق التحقيق با نفسه اصة جراءاتاإ تطبيق امشرع م رائم على التلبسب ا  ال ا

 .ٓطفالا يقرفها

صوص  وأ التحقيق وأ امتابعةسواء  راحلام فحكمه الوجوب ي كل الطفل عن للدفاع احامي حضور و
اء تارالذي  آحداث قاضي قبل من أو للطفل الشرعي اممثل قبل من إما هعييتم تو  ة،احاكم يتم  قائمة على ب
 آحكام نفسوتطبق  ،القضائية بالرقابة آمر ، كما أجاز امشرع للقاضياحامن نقابة من طرف شهريا إعدادها

زائية الواردة ي  بس كجزاء لالعقوبة  تكان إذاقانون اإجراءات ا سوب لفعلامقررة هي ا  تتمكما ،الطفل إ ام

ه مثله الشرعي ومكن م الطفل حضوروا يعتر ضروريا  ،آحداث قاضي أمام سرية جلسة ي امرافعات وب ع أن ي
كم الة  ضور احامي ويعتر ا  .1حضورياي هذ ا

كما يتم مثل الشرعي،  امإدخال ويشرط لذلك  آطفالرفع الدعوى امدنية ضد نشر إ أنه باإمكان  
زائيبالغن أمام ال امتهمن مع الطفل إذا كانرفع الدعوى امدنية  اص القضاء ا البالغن الذي يبت ي قضايا  ،ا

ضر  وزالطفل مثله الشرعي،  نيابة عنو اف ي آحكام و ح وا ةالصادر  الطعن بامعارضة وااستئ ايات ي ا
 .2أما ي قضايا امخالفات فيتم الطعن فيها أمام غرفة آحداث امتواجدة باجلس طرف الطفل،من  امرتكبة

اصة بغرفة اللرئيس  ويكون   12-15 القانون ال يقررهاسلطات قاضي آحداث  نفسآحداث ا
وزمستشارين،   ةساعدويتم ذلك م قض ي  كما  هائية كذا و آحكام شأن الطعن بال توقف ا يث القرارات ال

الة ال نصت عليها كم ما عدا ا فيذ ا ليلها ج..ق.عمن  50امادة  ت كمكون يأن  ومكن، ال سبق   ا
اصتغير التدبر ب متعلق عارضة أو طلبي مسألة  الصادر رية بامراقبة و  ا التسليم مشمول وكذا بالوضع أو ا

فاذ امعجل  افمن رغم بالبال  التابعة للجهة القضائية درجة ثانية.إ غرفة آحداث  يرفع الذي امعارضة أو ااستئ
لس قضائي ي نطاق اختصاص  غرفة  لأحداث يوجد كما أنه  يساعد من رئيس  تتألفكل 

هممستشارين  رةالذين  امستشارينرئيس اجلس من بن صادر عن أمر  قتضىم يتم تعيي سائل كافية مال لديهم ا
يابةوتعد الطفولة،  اصة بآطفال، اياطرفا ي القض العامة ال اف آوامر ال يصدرها قاضي  ا وتتبع بشأن استئ

                                       
كم بسلب حرية الطفل 1 ماية والتهذيب أو ا اذ تدابر ا كم براءة أو بإدانة الطفل، وإذا كان هذا آخر مدانا يتعن ا أو بالغرامة، كما  وقد يكون ا

اف. فاذ امعجل رغم امعارضة أو ااستئ كم مشموا بال  مكن أن يكون ا

زائية وبالضب 2  صوص امعارضة.  415إ غاية  407ط امواد منتطبق أحكام قانون اإجراءات ا
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قض ي آالطعن بوز كما ،  ق.إ.جمن  428إ غاية  417من امواد آحداث آحكام الواردة ي  مر طريق ال
هائي  فيذ  ،قاضي آحداث الذي يصدرال كم ب عدا حالةما وا يوقف الت من  50ي امادة امشار إليه اإدانة ا
ماية امتعلقة بالطفل والصادرة عن قاضي آحداث. وباإمكان ق.ع  ومراجعة تدابر امراقبة وا

رية امراقبة للطفل وآخر مرحلة تتعلق ب فيذ ا عقد اات كم أ ذيال للقاضي فيهاختصاص وي و أصدر هذا ا
دوبمن ، ويتم هذا الطفل ال يقيم هاكمة بدائرة اختصاص اح ت إشرافه،  متطوع يعملر دائم وآخ قبل م

أن  ثاثة أشهر، كما مكن وهذا كل به امهمة ال أنيطت صوصتقرير مفصل لقاضي آحداث يقدم  يث
وياسيئة بدنيا أو حالة الطفل  كانتإذا   ةفوريبصفة  تقريرال هذا يكون امقرر القضائي الصادر ي حق قيد وي .مع

دث ي  وباإمكان ، 2إ ذلك ي القسيمة رقم يشار  على أن اسجل خاص وي صحيفة السوابق العدلية ا
وات من انقضاء  3مضي بعد  1 القسيمة رقم إلغاء ماية والتهذيب فرةس د بقوة القانون  ويكون اإلغاء، ا ع

ة. 18بلوغ الطفل   س
وازوجعالوساطة  وقد استحدث امشرع آلية  اشرط أن يتم اللجوء إ هذا  ، كمال حكمها على سبيل ا
ضر ، ليتوج بالدعوى العمومية ركقبل  اإجراء يؤشر عليه م بقية  آطراف بتوقيعه وكذا  الوسيطيقوم تحرير 

مهورية،  ف وكيل ا داال الوساطة ضمن ضرويص فيذيال تس فيذية،  إمهاريتم  ةت أما عن آحكام بالصيغة الت
بية امتعلقة بالطفل فإ فيذها ن الدولة تضمنآج  .1ت

زائري وخاصة هذا الفصل هي  ة وفقا للمادة  13أن سن التمييز ي االتشريع ا من ق.م. ي  42 س
، حيث أنه كان مقررا قبل هذا 2005يونيو  20امؤرخ ي  10-05فقرها الثانية امعدلة وامتممة موجب القانون 

سبة لسن التمييز إا أنه ا  زائري بال ة، وبالرغم من هذا التخفيض الذي أجرا اامشرع ا التعديل بست عشرة س
وات، فدون هذ السن ا  أى عما قررته الشريعة اإسامية والتشريعات ال حذت حذوها وهو سبع س يزال ي م

ضا ويرتب على إبرامها البطان امطلقمكن للقاصر أن يباشر التص ، كما رفات القانونية ح ولو كانت نافعة له 
 تقضي به احكمة من تلقاء نفسها.و مصلحة أن يتمسك به وز لكل ذي 

سبة للقاصر امميز فإن إبرام التصرفات امالية أخذ حكما مزدوجا حيث أن التصرف  فذ و وأما بال يبقى ي
ه قانونا  ، بأحكام القانون امد الذي قرر له حكم القابلية لإبطالمهددا بالزوال عما وب ع إذ بإمكان من ي

                                       
ماية القاصرين بأنه تضمن 39تقضي امادة  1 موذجي العري اموحد  ضانة مارسة حرية إليها القاصر ال م نقل الدولة من القانون ال  وكذا حق عليه ا

فيذ زيارته  القاصر. مصلحة التقيد مع دولة إ أخرى من بشأنه آحكام الصادرة وت

 



زائري                                         الفصل آول:  اإطار امفاهيمي للقاصر ومركز القانو ي التشريع ا
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وليا كان أو وصيا أن يبطل التصرف إذا كان ي غر مصلحة القاصر، وتبعا هذا يأخذ تصرف هذا آخر ثاثة 
ضا ويكون باطا بطانا مطلقا إ ضا ويأخذ أضرب فيكون صحيحا إذا كان نافعا له نفعا  ذا كان ضارا به ضررا 

فع والضرر، وأما ي قانون آسرة فقد أعطاها امشرع حكم الوقف على  سي إذا كان دائرا بن ال حكم البطان ال
ابيا  ح للقاصر امميز دورا إ ا يظهر أن امشرع م فاذ فا يباشرها القاصر ح يأذن له الو أو الوصي، ومن ه ال

اء ماية له.ي التعامات   امالية فأعطا امبادرة إزاءها من حيث آصل وقرر له نظام الواية على سبيل اإستث
ح أنه م  ،قد قرر امشرع ماية القاصر امميز عن طريق نظام الواية ما يتميز به من الصرامة ي آحكامو 

دم  ظام الواية رغم أنه  جر على الصغر الذي أقر الفقه اإسامي وكذا التشريعات العربية مكتفيا ب يقرر نظام ا
مصلحته هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البطان بشأن التصرفات الضارة به يوفر للقاصر ماية ائقة وذلك 

 .عاقدضع إ ما كان عليه قبل التبأن يعاد الو 
ا  ماية امقررة للقصر ضمن قواعد القانون كما بي زائري، بدءا بدراسة ا امركز القانو للقاصر ي التشريع ا

اص  ائية للقاصر امميز فخول له  هحيث أقرت القوانن امتفرعة عا إبرام التصرفات امالية  القانون امدبأهلية استث
ة مزاولة آعمال التجارية وفق شروط  18وجعلها قابلة لإبطال مصلحته، كما مكن ترشيد القاصر الذي بلغ  س

وز أيضا تزوي  القاصر الذي م تكتمل أهليته م توافرت امصلحة والضرو  وكذا قدرة العاقدين ة ر ددة قانونا، و
ديد سن على الزواج  هدون  زول ع ة وفق ست عشرة ا، كما حدد امشرع سن التوظيف بـدنيا ا مكن ال س

ددة قانونا.  ضوابط 
تلف وضعه حاليا عما كان عليه صوص ماية القاصر ضمن قواعد القانون العام فإنه  قبل  من وأما 

، وذلك 2016وري لعام وهو ما م فعا بصدور التعديل الدست للقاصر ماية فائقة تكريسالدستور  يفرضحيث 
مي هي بدورها  تقضيوال  هم 72ادة من خال ام ماية كل من الدولة واجتمع، كما  ظى  بأن آسرة  

قوق امتعلقة بالطفل، إضافة إ أنه يقع على عاتق الدولة كفالةُ  آطفال الذين م التخلي  وكذا اجتمع والدولة ا
هم أو آطفالِ  ائية للحدث ضمن قانون العقوبات خاصة ي التعديل سب.هو ال ع ماية ا كما أقر امشرع ا

احية اإجرائية وكذا ،01-14رقم  هو  وكان أهم مستجدامتضمن ماية الطفل،  12-15موجب القانون  من ال
زائية إذا م يكمل ا يكون الطفل  أن  وات 10ا للمتابعة ا  .س

: هل أن هذ آحكام السابقة مكن إعماها ي اجال الصحي؟  السؤال الذي مكن طرح  ه هو كالتا
ظرية البطان مثا  وفر للقاصر ماية ائقة وذلك بأن ت أن امن شأِال القاصر التصرفات الضارة ب صوصك

ظرية ا مكن تطبيق غر أنه يعاد الوضع إ ما كان عليه قبل التعاقد، احية  أحكام هذ ال ي امسائل الطبية من ال
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ال إ ما كان عليه ٓن آمر يتعلق  يستحيلالعملية ذلك أنه  ، فما هي اإنسان ببدنتدارك الوضع وإرجاع ا
صوص سواء ي قوانن الصحة امتعاقبة  ا سيما القانون  لول ال جاء ها امشرع ي هذا ا امؤرخ ي  11-18ا

تعرف عليه من خال مضمون الفصل الثا من هذ امذكرة. ؟بالصحة امتعلق 2018يوليو  2  وهو ما س
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 لحماية المقررة للمريض القاصر في المجال الصحي  الفصل الثاني :

ا ي الفصل آول على مفهوم القاصر ومن ي حكمه وكذا حكم التصرفات الصادرة عن هؤاء  تعرف
عا ومدى تغطية القانون لضعفهم، نأي ي هذا الفصل  ماية امقررة ل بدأ لموضوع ا لقاصر ي اجال الصحي، ل

ة هذ الدراسة بوضع القاصر ق ها  حللف ،1985بل صدور قانون ماية الصحة وترقيتها لس آحكام ال تضم
ة  ةقانون الصحة العمومي قته 1976الصادر ي س  .بشأن الرعاية الصحية للطفل وكذا القوانن ال 
اية الفائقة ال أولتها الشريعة اإسامية لتجسيد حقوق الطفل ورعايته ح  ومن امهم أن نشر إ الع

ق ي ا اء اجتمع كا ا لب شأ فردا صا ياة وتقرير امساواة والعدل بن البشر وكذا مبدأ التكافل اإجتماعي ي
رب، فمسألة حقوق الطفل م تكن وليدة  رية دون إفراط أو تفريط وكل هذا ي زمن السلم أو ا ق ي ا وا

ي ظمات  ة عر مراحل من الزمن انبثقت عن إعانات وملة من القرارات أقرهاالصدفة وإَا هي نتاج جهود ض ام
 الدولية.

زائري  وغ عن البيان أن قانون ماية   ويتجلى ذلك ي بالتشريعات الدولية قد تأثر التشريع الصحي ا
تهمن خال وكذا  الصحة وترقيتها ومدونة أخاقيات الطب ديد وما تضم  ،اصةاقوانن ال قانون الصحة ا

ونظرا ما يكتسيه رضا امريض من أمية بالغة ي اجال الصحي وخاصة إذا تعلق آمر بقاصر فإنه من آمية ما  
ي أحكامه سواء ي الشريعة اإسامية أو ضمن التشريعات الوضعية امقارنة وبيان آحكام  أن نبحثكان 

اء التدخات الطبية راحية وملة  جيةالعا سواء امرتبطة برضاء القاصر أث يتعن توافرها ح ال الشروط أو ا
 وضرورة احرامها من قبل مثليهم الشرعين وكذا آطباء.التعبر عن إرادهم  للمرضىيتس 

زائري منويظهر  ديد يأحكام خال  توجه امشرع ا الدولية بشأن  اتعلتشريل تهمواكب قانون الصحة ا
قوق الطفل ورفاهيته وكذا اتفاقية تلك  ا سيما ،حقوق الطفل زائر وأمها اميثاق اإفريقي  ال صادقت عليها ا

ة  ها بالرعاية الصحية للقاصر، 1989حقوق الطفل لس الف  خاصة ما تعلق م وتقرير جزاءات تردع كل من 
زائرهذا الغرض سارعت  هذا اإلتزام، ها ا ديث قواني  .التطورات امذهلة للعلوم الطبية توازيا مع إ 
اول ي امبحث آول و  ة موضوع ماية القاصر امريض صحيا نقسم هذا الفصل إ مبحثن، نت معا

ق القاصر عشريالتطور التم نتطرق ي امبحث الثا إ وضع القاصر قبل صدور قانون ماية الصحة وترقيتها  ي 
 ي الرعاية الصحية.
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 05-85قانون القبل صدور  المركز القانوني للقاصر أول :المبحث ا
ص على القاصر ي اجال الصحي   05-85ملة من القوانن قبل صدور القانون رقم  ضمنلقد ورد ال

ماية الصحة وترقيتها، فكان آمر  قانون امتضمن  1976 أكتوبر  23الصادر بتاريخ  1 79-76امتعلق 
موعة من امراسيمخاص بالأول قانون  وهو ةالصحة العمومي اول هذا القانون  ،صحة بعد اإستقال لتليه  وقد ت

ة ي حن كان سلبيا أيضا ي مسائل أخرى ابيا ي مسائل معي ، القاصر ضمن أحكامه، إا أن امشرع قد كان إ
زائري ملتزم بأحكام ال شريعة اإسامية من جهة، ومن ولعل السبب ي إصاح هذ السلبيات هو كون اجتمع ا

 جهة أخرى ضرورة مسايرة التشريعات الدولية ال تعمل على ترقية الطفل وكفالة حقه ي الرعاية الصحية.
اء على ما سبق نقسم هذا امبحث إ مطلبن،  اول حيث وب ي اجال  القاصر وضعي امطلب آول نت

ة  ةقانون الصحة العمومي موجبالصحي  اصة 1976لس دور الفقه الثا إ امطلب ، م نتطرق ي والقوانن ا
 اإسامي وكذا التشريعات الدولية ي ترقية حقوق الطفل ي اجال الصحي.

 05-85قانون القبل صدور  التشريعات الداخلیةفي  صحیا القاصروضع :  اأولالمطلب 
اول  التدخات  قعن طري ماية الطفل فقرر ،القاصر ضمن أحكامه وضع ةقانون الصحة العموميت

مل أو وقت امياد  ،  وأالطبية سواء ي مرحلة ا ماية الصحية وقد ميزتبعد ظر وهذا  بازدواجيتها هذ ا بال
من جهة أخرى، كما نلمس ازدواجية الرعاية  أمهوماية  ،ماية الطفل من جهةي إ دور امؤسسات الصحية 

ا طبية وي نفس الوقت  ظر إ كوِ  تكتسي طابعا اجتماعيا.أيضا بال
اية به ي مراكز أحدثها امشرع  يكون مصابا بإعاقة كما قدالقاصر ي وضع عادي  قد يكون  و فيتم الع
ويوجد أيضا إدماجهم ي اجتمع،  ، وذلك من أجل إعادة-احق ي موضع حكامهانتطرق ٓ–هذ الغاية 

اإسعاف العمومي ي مصلحة أنشأت هذا الغرض، وسوف نفصل ي  متقرر هيمن العائلة وعليه  ونروم أطفال
 من أحكام ي هذا القبيل. ةهذ امسائل حسب ما قرر قانون الصحة العمومي

 ةالصحة العمومیقانون الفرع اأول: الحماية المقررة للقاصر طبیا واجتماعیا بمقتضى 
اء وبعد اية الطبية للقاصر قبل امياد وأث فيقع على عاتق الدولة توفر أحسن الظروف الطبية  ،تتقرر الع

مو الطفل بصورة طبيعية، اات اإستعجال امرتبطة  واإجتماعية ح ي وقرر امشرع آنذاك أحكاما خاصة 
اسب إزاء دالوالدين على الت موافقةبعاج القاصر تتجاوز  اذ القرار ام خل الطي ومن م استئثار الطبيب امعا با

                                       
جة عام  27ج.ر. بتاريخ  1  هـ. 1396ذو ا
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ظيم أحكام ترمي إ ماية القاصر  ةكما ع قانون الصحة العموميوضعية القاصر،   الوسط الربوي وكذلك ي بت
ال الرياضة البدنية ماية ي أماكن العمل تكما تقرر   ،الشأن ي   تطرق إ كل هذا ي نقطتن.، وسله ا

 التدابیر الطبیة المقررة للطفل ودور الطبیب في حالة اإستعجال :أوا
تستدعي ماية آم بالدرجة آو باعتبارها القائمة على شؤونه  هإن ماية الطفل ي ميع مراحل حيات

ماية ح قبل مياد اء التدخل الطي فإن امشرع قد  تفر اتو ، وإذا الطفل بل تتقرر ها هذ ا حالة اإستعجال أث
ه من أداء   أو اممثل الشرعي للقاصر. دون حاجة إ موافقة الوالدين دورخول للطبيب صاحيات واسعة مك

 حماية اأمومة والطفولة ودور المؤسسات الصحیة في تفعیلها -1
ت هذل ماية آمومة والطفولة فعا من وما يليها  114ا اموضوع ي امواد قد سعت الدولة جاهدة 

موع التدابر الطبية واإجتماعية واإدارية بماية آمومة والطفولة ق.ص.ع.، وعرف هذا آخر  ال أِا 
، كما ترمي هذ التدابر أهدف إ ماية صحة آم بت مل أو بعد من أحسن الشروط الطبية واإجتماعية قبل ا

فسا للعائلة وترقية الصحة،إ احافظة ع قيق إإضافة  لى التوازن اإجتماعي وال الشروط الصحية  أفضل 
. ذ وادته إ غاية بلوغه السادسة من عمر مية البدنية والعقلية للطفل م كما يقع على عاتق مصا الصحة  والت

اء وبعد الوادة، مل وكذا تقدم العاج قبل وأث وقد أنشأت مصا طب آطفال ومراكز ماية  العمومية مراقبة ا
 .1بآطفال إ غاية بلوغهم سن السادسة لتتكفلآمومة والطفولة 

مل وذلك  مل باستعمال موانع ا ظيم فرات ا ا ت ية مضموِ وقد سعت الدولة آنذاك لرسم سياسة وط
دث توازنا ي العائلة ،للحفاظ على صحة آم وحياها وبالتبعية صحة الولد سهم الوزير امكلف قد أو  ،ما 

قيق هذا ام اسبة و غبتبالصحة ي  ح ى عن طريق توفر الوسائل ام ت تصرف أصحاب م الرخيص لوضعها 
ظيمها خاضعة إرادة الزوجن  كماالشأن،   ئل ظر استعمال وساعلى أنه جعل امشرع مسألة تباعد الوادات وت
 يش الطفل ضمن أحسن الظروف.عك للحفاظ على كيان آسرة وح ي، وكل ذلة لبلوغ هذ الغايةغر قانوني

 تجاوز الطبیب إرادة القاصر وممثله القانوني في الحاات المستعجلة -2
ة الطبيب 410قررت امادة  حن يدعى إ عاج قاصر  ، وذلكمن ق.ص.ع. حكما خاصا يتعلق مه

فسية  ةهددمحياة امريض  وكانت على وجه اإستعجال  تشكلباموت أو تلف عضو من جسمه أو أن حالته ال

                                       
ماية لأطفال عليه أن يستصدر رخصة عن مدير الصحة للواية، ك 1 شآت لتأمن ا ما ومن أراد إنشاء حضانة أو روضة لأطفال أو غرها من ام

ديدها من قبل الوزير امكلف بالصحة العمومية، ع أن يتو  لىيتعن أن تتوافر تدابر الوقاية الصحية وآمن على مستوى هذ امؤسسات وال يتم 
 مدير الصحة للواية مراقبة امؤسسات.
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اات، الة  عائقا إ غر ذلك من ا ة إ إباغ والدي القاصر يسعى الطبيب بكل الوسائلففي هذ ا ، اممك
اسبوإذا م  صول على موافقة مثله الشرعي ي الوقت ام ب عليه أن  يتمكن من ا ا  يستخدم كل معارفه فه

طر الوشيك دون حاجة إ موافقة والديه ت تصرفه لدرء ا مسؤولية ترتب أي وا  ،1وكذا الوسائل ال تقع 
اية الازمة إخطارما   .2عليه مادام أنه قد بذل الع

طر أو  للطبيب وا مكن  طبيب القاصر إتوجيه امريض ي حالة التوقف عن العاج إا إذا م إجاء ا
اات ام فيقع على عاتق الطبيب أن يبذل ما ي وسعهآخر إمام العاج،  ستعجلة وإبعاد إنقاذ القاصر ي ا
ه ما أمكن طر ع رص الشديد من الطبيب ، ا سواء  ويتن من خال ما سبق أن حالة اإستعجال تستدعي ا

 سؤوليته.عاج القاصر ح ا ترتب مي مسألة إخطار الوالدين أو 
فا مكن أن تكون عقدا ذلك أن وأما من حيث تكييف طبيعة العاقة ال تربط الطبيب بالقاصر 

أِا من بالطبيب م يربطه بالقاصر عاقة تعاقدية فضا على أنه م يلتق بالوالدين، ومن م مكن ترجيح العاقة 
مهور، هذا آخر الذي ا مكن قبيل الفضالة وا ترقى إ درجة التعاقد رغم أنه م تدخل  الطبيب عن طريق ا

 .3اعتبار وليا للقاصر بأي حال من آحوال

 الحماية المقررة للقصر في مجاات خاصةثانیا: 
ظيمها ضمن قوانن  ةلقد جاءت نصوص قانون الصحة العمومي ها   خاصةبأحكام متعددة كان يتعن ت

ية بالوسط امدرسي أو بوضع  ال الربية البدنية، وهذا ما جعل تلك كتلك امع القاصر ي إطار العمل أو ي 
ماية امتطلبة للقصر ي بعض اجاات نظرا  عدم اإستفادة من التشريعات الدولية لآحكام ا ترقى إ تقرير ا

قاط التالية. ،آنذاك واإقتصار على التشريع الفرنسي از هذ آحكام ي ال اول بإ  ونت
 القاصر في الوسط التربوي صحة ايةحم -1

امعية  صوص ةي قانون الصحة العموميامشرع فصا مستقا  لقد وضع   الذيو الصحة امدرسية وا
ا هو كان  امعي، وما يهم يرمي من خاله إ ترقية صحة التاميذُالقصرأ والطاب ي الوسط امدرسي وا

                                       
فحاات ، -روا بن ماجة–وهذا يوافق القاعدة الشرعية ال مفادها "الضرورات تبيح احظورات" أو قوله عليه الصاة والسام"ا ضرر وا ضرار"  1

يء بالضرر   الذي يتعن درؤ بكل الوسائل.اإستعجال كلها ت

ظم الوضعية، مكتبة الوفاء القانونية،  أسامة عبد العليم 2 راحية امستعجلة وغر امستعجلة ي ضوء الفقه اإسامي وال الشيخ: اإذن ي العمليات ا
درية، مصر، 1ط  .91-90، ص2013، اإسك

قوق، جامعة مولود معمري، تيزي و  3 اء التدخل الطي، مذكرة ماجستر، كلية ا زو، نوقشت بتاريخ بوخرس بلعيد: خطأ الطبيب أث
05/10/2011. 
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فيتم مراقبة حالته الصحية وبالتبعية  ،حوله ومسة باعتبار قاصرا عن إدراك امخاطر ال در صحة التلميذ ي ام
، وباموازاة يتعن مراقبة مدى ماءمة بالتاميذهم طال ترباعتبارا للعاقة صحة امدرسن وآعوان  ةراقبأيضا م

احية الصحية مؤسسات التعليم وملحقاها، وتبعا هذ اسبة مكافحة آمراض آماكن من ال اذ التدابر ام ب ا ا 
شاطات الربية الصحية يتعنالسارية، كما   امدرسية.و ال يتواها موظفو القطاعات الصحية  القيام ب

ان مدرجة ضمن اآفات اإجتماعية فقد ع امشرع بسن أحكام بشأِا  وباعتبار أمراض الفم وآس
ها على القصر  ،ها من ق.ص.ع.وما يلي 231وذلك ي امواد  ري البحث عن هذ آمراض والوقاية م و
اءها، ويتحقق  233مقتضى امادة  ها قبل السن امقررة للدراسة وأث من هذا القانون، فيتعن اإلتزام بالوقاية م

 .2يقررها الوزير امكلف بالصحة العموميةوتدابر  وفق شروط 1ذلك ي مراكز آمومة والطفولة
اية الطب الرياضي بفئة القصر -2  ع

أن مارس الربية البدنية  أوجبتوما يليها من ق.ص.ع. على الطب الرياضي حيث  140نصت امادة 
تظمة وأكثر إتزانا تتكيف مع سن  ف، آشخاص بصفة م  وجوبمع مع مراعاة التعليمات الطبية وبعيدا عن الع
ضوع لفحص آهلية البدنية امسبقة  مشارك ي مباريات رياضية ذات طابع مكثف، كما يستوجب القيام كل لا

صوص، وتفرض امادة  تظمة ي هذا ا من ذات القانون إلتزاما ممارسة الربية البدنية ي ميع  142مراقبة طبية م
سيد هذ آدمؤسسات التعليم والتكوين ه صوص  يد للطفل اعتمادا على هذ اممارسة، و مو ا حكام ف ال

على أرض الواقع يقع على عاتق وزير الصحة باإشراك مع الوزير امكلف بالشبيبة والرياضة إقرار الكيفيات 
اصة هذ آحكام.  ا

 القاصر في مجال العمل المقررة لصحة حمايةال -3
ضعون إلزاميا لفح العمالفئة القصر من ضمن  ةقانون الصحة العموميي  يستثن امشرع م ص الذين 

ة ،طي ة عشرة فيجرى الفحص الطي عليهم كل  ،فقرر هذا الفحص مرة واحدة ي الس أما من هم دون سن الثام
طرة حسب  اصيحر كان امشرع  أن ستة أشهر، وهذا فيه دليل على  على القصر خاصة إذا تعلق آمر بآشغال ا

ايةامشرع شدد كما من ق.ص.ع.،   129/2نص امادة  وامل ب الع تن وامشوهن ا وأمهات الولد دون الس
 والعجزة ليقرر ي شأِم فحوصا بصورة متواترة.

                                       
ماية آمومة والطفولة موجب القانون  1 لس وط   18، ج.ر. بتاريخ 12/12/1981الصادر بتاريخ  339-81در اإشارة إ أنه م إنشاء 

 هـ. 1402صفر عام 

 امتعلق بتأسيس الطب اجا ي القطاعات الصحية. 28/12/1973الصادر بتاريخ  65-73وتأمن هذ آمراض إلزامي طبقا لأمر  2
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 : الحماية المقررة للقصر الموجودين في وضع خاصثالثا
فسيةيصاب القاصر مرض عقلي  قد احية ال رج  ،يؤثر على حالته الصحية وخاصة من ال وهذا الوضع ا

ة  وحدات بإحداث الدولةالذي مر به قامت  لى مستوى الواية عاستشفائية أو غر استشفائية ي ميع آمك
تها،  كما أحدث امشرع مقتضى القانونلوذ ،ماية القصر من آمراض ها ومعا  79-76 رقم ك بالكشف ع

م هذ امتعلق بقانون الصحة العمومية مصلحة اإسعاف العمومي ونظم أحكاما خاصة للقصر ا لذين تتو شؤوِ
خصص أيضا أحكاما لأواد امعوقن وذلك بغرض إعادة إدماجهم ي اجتمع، وسوف نفصل ي كما مصلحة،  ا

ة  ةأحكام كل هؤاء حسب ما ورد ي قانون الصحة العمومي  .1976لس
 التدابیر العاجیة المقررة للقصر على مستوى مؤسسات اأمراض العقلیة -1

لقد أحدث امشرع وحدات خاصة بآمراض العقلية لفائدة آشخاص القصر امصابن باضطرابات 
ها، كما أنه عقلية، وذلك بغية الكشف عن آمراض والوقاية  ت امراقبة التلقائية أو الرتيب م ع وضع القصر  م

 صرين.ا ي عهائي، وهي آحكام ال نتطرق إلياإختياري أو اإستشفاء التلق
 إحداث المشرع لوحدات خاصة بالقصر المصابین بأمراض عقلیة - أ

ماية من آمراض العقلية  ة وا ال اإسعاف وامعا من  148أحكام امادة خصص امشرع ي 
حيث قضت هذ امادة بأنه يتعن إحداث وحدات استشفائية أو غر استشفائية ي  ،ق.ص.ع. لفائدة القصر

ة امتو  تها إضافة إ  ،اجدة ي الوايةميع آمك ها ومعا ها الوقاية من آمراض وكذا الكشف ع يكون اهدف م
وقد أصاهم  ،م يبلغوا سن السادسة عشرة من عمرهم ناهقن ذكورا كانوا أو إناثا الذير التكفل بآواد ام

ه إما  .1امرض الوحيد أو امرض الرئيسي اضطراب أو خلل عقلي جم ع
راسة على امرضى لئا يلحقوا ضررا بالغر وإا انعقدت مسؤولية امستشفى على كما ي تعن فرض ا

لس الدولة طأ امرفقي، وقد قضى  مسؤولية امستشفى آمراض العقلية وذلك إثر وفاة مريض بعد  2أساس ا
راسة م فس امستشفى انعدام ا ا رتب خطأ مرفقيا تلقيه لضربات من شخص مصاب مرض عقلي موجود ب

ستشفى بشفاء سوء تسير امرفق ونتيجة الوفاة، وتقضي القاعدة العامة بأن التزام ام وثبت وجود عاقة مباشرة بن
اية، غر أن اإلتزام بالسامة البدنية هو التزام بتحقيق نتيجة  .3امريض هو التزام ببذل ع

                                       
ص السر التق الطي مستشفى آمراض العقلية للواية. 1  وتتبع هذ الوحدات إلزاميا فيما 

يخ قرار   2 لف لـ:  15/07/2002ب س من م زائر، 1الطبية، ج امسؤوليةقادر خضر: قرارات قضائية ي عبد الم ، 2014، دار هومة بوزريعة، ا
 وما يليها. قضية مستشفى آمراض العقلية بتيزي وزو ضد "أرملة مواي". 183، م.م.د، ص 2002، س2. قرار صادر عن الغرفة الثالثة، ع78ص 

طأ العاجي ي ام 3 طأ الطي وا  .44ص، 2008ستشفيات العامة، دار هومة، طاهري حسن: ا
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 اأمراض العقلیةحظر بعض التدابیر العاجیة على القصر في مؤسسات  - ب
هم عن السادسة عشر عاما ا مكن  حرفن الذين تقل س در اإشارة إ أن آواد امراهقن غر ام
كم الذي نصت عليه امادة  ت امراقبة التلقائية أو الرتيب اإختياري أو اإستشفاء التلقائي وهو ا وضعهم 

وز للسلطة العمومية من نفس ا 167من ق.ص.ع.، وقد نصت امادة  204 لقانون على امراقبة التلقائية ال 
ن مة وكا ،احتمل حصوله بفعل امرضو  ،إذا ارتأت ثبوها أن تأمر ها ا سيما ي حالة خطر وشيك الوقوع

طر  .1إمكانية لتدارك هذا ا
و  وما بعدها من  180از وقد نصت عليه امواد أما عن مسألة الرتيب اإختياري فهو على سبيل ا

ت امراقبة أو حي ،ق.ص.ع. اء على اقراح من طبيب آمراض العقلية أث يكون بعد ِاية مدة الوضع  اءها ب ث
ه ي سجل القانون للمؤسسة،  ا موافقة عائلة امريض أو اممثل القانو له عن طريق تقدم طلب وتدوي ويتعن ه

ت امراقبة إ الرتيب اإختياري، حيث تودع نسخة من هذا الطلب من قبل  ح يتس التغير من الوضع 
 طبيب آمراض العقلية للمؤسسة لدى مديرية امؤسسة.

وما يليها من  187وفيما يتعلق باإستشفاء التلقائي الذي قد يتلقا القاصر نصت على أحكامه امادة 
اص بالرتيب اإخت ،ق.ص.ع. ويل التدبر ا وز لطبيب وذلك بإمكانية  ياري إ اإستشفاء التلقائي، كما 

ت امراقبة أو ي  اء الوضع  آمراض العقلية أن يقدم طلبا يبتغي فيه اإستشفاء التلقائي لفائدة امريض سواء أث
طر على حياة امريض أو اإخال  ِايته، يبت الوا ي تدبر اإستشفاء التلقائي موجب قرار ح يتفادى ا

ظام العام أو سامة آشخاص إذا كان خروجه من شأنه أن يسبببا طر. ل  هذا ا
 تدابیر الحماية المقررة للطفولة المحرومة من العائلة -2

فسية أو امادية، كان لزاما على الدولة  احية ال ه الطفولة احرومة من نقص سواء من ال أن نظرا ما تعا م
ماية اء ي امستشفى  لأشخاص اموجودينامشرع  هاأقر  ماية من نوع خاصوهي ، الضرورية توفر هم ا سواء أث
ح على َ ، كما أحدث مصلحة اإسعاف العمومي إيوائهم ورعايتهم، وم يغفل امشرع عن تقدم مِ الوضع أو بعد

اد هذ إم أو سواء عن طريق كفالة الدولة ه لفائدهمسبيل امساعدة للمحرومن من العائلة وتقرير تدابر  س
  .ةي قانون الصحة العموميالكفالة لعائاهم أو عائات أخرى وفق شروط حددها امشرع 

 

                                       
اذ 1 تص با ، ويتعن أن يكون مقرر الوضع مرفقا بشهادة طبية تثبت  القرار و ائب العام لدى اجلس القضائي أو الوا ت امراقبة تلقائيا ال بالوضع 

لف. لل العقلي وكذا شهادة إثبات صادرة عن مساعدة اجتماعية وي حال عدم اإمكان فمن عون شبه طي اختصاصي   ا
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اء اإسعاف العمومي -1  حماية اأمهات العوازب وأب
صوص عيوب هذا القانون  ا وا يوجد  وهوما مكن اإشارة إليه  إصدار أحكام سلبية ا هي من أعراف

من ق.ص.ع.  245امادة نص ا سيما  الشريعة اإسامية وا تقر ها ح آحكام الدوليةها مثيل ي أحكام 
وان آم العازبة 1قررت حكما غاية ي الغرابةال  ح أن هذ  ،صوص نزيلة امستشفى أو كما ورد بالع

لها ستشفى أن تطلب اإستفادة من نزيلة ام أرادتبأنه إذا  سالفة الذكر ، قضت امادة2التسميات  تبدو ي غر 
مل أو الوا كما قرر امشرع ،دة، وجب تلبية طلبهاسرية قبوها ي امستشفى وذلك من أجل حفظ السر امتعلق با

قيق، على أن ا  ماية نزيلة امشتشفى وهي عدم امطالبة بأي وثيقة تعريف وا إجراء أي  ا يبقى ضمانات 
 .وآم الشرعين للطفل امولود ي مؤسسة استشفائية ضمن شهادة امياد للسر إذا أدرج اما آب
امتعلق بقانون الصحة العمومية مصلحة اإسعاف العمومي موجب امادة  79-76أحدث القانون 

ت ماية ووصاية هذ امصلحة وال ماها أيتام  246 سن  ه ال تقرر بأنه يوضع القصر من كا ا الدولة، م
هولن ووجد ي مكان ما أو مل إ مؤسسة وديعة مشرع وقد أفصح ا ،وذلك لفائدة الولد امولود من أب وأم 

 .3وهو اللقيطئة فعن امصطلح الشرعي هذ ال
اء على ما سبق الشأن ي الفقه اإسامي وا حرج  عليه يتعن إطاق آماء على مسمياها كما هو وب

ق آفراد بل تقرر آحكام مصلحتهم، وقد طرح سؤال على  حف  ي هذا ذلك أن الشريعة اإسامية ا 
ة العلمية للبحوث الدائمة واإفتاء ار أن هل :ومضمونه 4اللج م نبت من حرام فال ديث "كل  طبق ا أو به" ي

ديث امذكور عام ي فكانت ا ؟على الطفل اللقيط : ا حو التا رام، وهو من أحاديث أإجابة على ال كل ا
": ال ٓنه ا ذنب له وا يؤخذ بذنب غر لقوله تعا  .5" وَاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى الوعيد وا يشمل اللقيط 

ت ماية ووصاي هما و ب وأم معلة هذ امصلحة الولد امولود من أكما يوضع  تعذر قد ومن ومروك م
كم مقرر للولد الذي ا أب له وا أم وا  وما امشرع ،يهما أو إ أصوهماالرجوع إل الولد امروك، ونفس ا

                                       

ص 1 ن لم ي ا ال ء ه لغ كم ا ي قانون ماية الصحة وترقيتها لعام ال ع  ب  ديد لعام  1985هذا ا  .2018وا ي قانون الصحة ا

ـْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  2 زيله:" الزانيَِةُ وَالزاِ فاَجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِ كم ت ور: اآية رقم "ذلك أن امو تبارك وتعا يقول ي   .2سورة ال

مع 3 الة امدنية من 64/4ي امادة  ُاللقطاءأ وقد ذكر امشرع هذا امصطلح ي صيغة ا ، 19/02/1970الصادر بتاريخ  20-70رقم  قانون ا
سبة للشيء، وهي مصطلحات أوردها فق سبة لإنسان، ولقَُطة بال قول لقيط بال هاء وهذا عن الصواب ذلك أن تسمية اللقيط ا تقدح ي شخصه، ف

رج ٓوجدوا بديا ها.   الشريعة ضمن مؤلفاهم، ولو كان فيها 

ة الدائمة للبحوث العلمية 4 ، 2003، 5، دار امؤيد، الرياض، امملكة العربية السعودية، ط 16واإفتاء، ج  أمد بن عبد الرزاق الدويش: فتاوى اللج
 ،. 9-8ص ، 6931فتوى برقم 
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ه وسيلة للمعيشةل مكن الرجوع إليهم وليس له أي و أص كم ذاته أيضا على الولد الذي سقطت ع طبق ا ، وي
 قضائي وعهد بالوصاية عليه إ اإسعاف العمومي للطفولة.سلطته آبوية موجب تدبر 

 مساعدة الدولة لأطفال المحرومین من العائلة  -2
وذلك بأن ، صوص عليه ي امادة السابقةترك الولد اممشكل حا  ق.ص.ع.من  147أوردت امادة 

دد له ح َ مُ  اء على اقراح من مديايمتها الدنيا الو قمعونة نقدية  د اإقتضاء معونة عي ب ة من ير الصحة وع
دوبة القبول امكلفة مكتب ترك آطفال طر الذي يوشك وقوعه وال، قبل م جم عن اخاصة إذا توافرت حالة ا

صوص وكالة حسابية لدى العون احاسب على مستوى مديرية الصحة للواية  .الرك، وقد أحدثت ي هذا ا
ا نكما مكن على سبيل اإستث حة إ القصر بصفة مستمرة الذين يزاولون دروسهم أو امتمه  ،ء دفع م

حة إ آمأن على  ويلها إ امؤسسة القائمة تسلم وي حال عدم وجودها ف ،تسلم هذ ام إ آصول أو يتم 
اء على طلب  ، وهذاي حق الطفل حة أو فيض هذري على أنه آم أو اممثل القانو للطفل، ب توقيفها  ام

ها إذا انتهى افتفار القائم بالولد وم يعد بد هؤاء من استعماها لقضاء مآرب الولد، وإذا حصل هذا ؤ و ح إلغاأ
 تعهد وقاية الطفل إ مصا اإسعاف العمومي للطفولة.

اقراح مدير  ولقبول آواد ي مصلحة اإسعاف العمومي للطفولة ابد من مقرر يصدر الوا بعد
ص دوبة القبول تقريرا وص أن يقدم الولد بصفة سرية لقبوله كيتيم الدولة، الصحة للواية، ومكن ي هذا ا رر م و

ها  ذها الدولة ي هذا القبيل ومن ضم خاصا بالرك وتعلم الشخص الذي قدم الولد مجموعة من التدابر ال ا
تمل إرجاع الولد فيما بعد لعائلته لكن وفق   ،كفالة الولد لعائلة أخرىفقدان حقوق الواية واحتمال تقدم   كما 

ددها الدولة احقا،  ح امشرع أجل ستة أشهر لتدارك اموقف من قبل آم، على أنه إذا ظهر أن  وقدشروط  م
ص الولد يثبت هذا الرفض  سن الولد تقل عن عام واحد وكان الشخص الذي قدمه يرفض اإداء بأي معلومة 

قيق إداري،  ال إجراء أي  ضر وا  دوبة القبول أن تقبل الولد و ي  اوز هذ السن وجب على م أما إذا 
 اإداء برأيها إ مدير الصحة.مع بصفة مؤقتة وإحالة امعلومات 

ه  ،ئةأما بشان ما أما امشرع بأيتام الدولة فإن الوا هو الذي مارس الوصاية على هذ الف إذ مك
لس العائلة وما ياحظ أن  .1انتداب مدير الصحة ي الواية للقيام هذ امهمة، ويساعد الوصي 

                                       
وات قابلة للتجديد، كما يتعن أن ي1 ن من قبل الوا بعد اقراح من مدير الصحة، ويكون هذا التعين مدة أربع س لس يضم مسة أعضاء معي ضم 

لسات امخصصة جلس العائلة دوبه ا ضر الوصي أو م ب أن  ساء، و  .العائلة عضوا واحدا على آقل من ال
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صوص عليها  1اإختصاصات سبة ال أحال إليها امشرع ي قانون آسرة غر م ضمن مواد ونفس الشأن بال
ص عليها  ومع الفرض، تشكيلة هذا اجلسل تلف فإنبال لس العائلة ي قانون الصحة  آمر  ذلك أن تشكيلة 

لس العائلة ي قانون آسرة ي الواقع  دوبه ي حن أن  أ أو م ذات طابع إداري حيث يرأسها الوصيُالوا
ص على هذ  فهي تكتسي طابعا قضائياايرأسها قاضي شؤون آسرة وبالت ختصاصات اإ، لذا كان آجدر ال

 دون اعتماد اإحالة. ةالعموميي قانون الصحة 
اصة بآيتام يتم إي وز  هاداعوجدير بالذكر أن آموال ا دوق التوفر واإحتياط، على أنه  ي ص

ها ل أوكلها  اسحبهيقوم بللوصي أن  ة على من قبل ليتيم، ويتم تسير نقود آيتام فئدة اجزء م زي أمن ا
ة لفائدة ا 18وكة لأيتام إ غاية مستوى الواية، فتحصل آموال اممل لواية كتعويض عن مصاريف امعيشة، س

في لس العائلة أن يقرر  وز للوا بعد أخذ رأي  سابو اسبا قبل تقدم ا  .ضا يرا م
ي صلى اه وكذا  2ي عدة مواضع من القرآن الكرم بشأن اليتامىاآيات  وردتقد و   ضمن أحاديث ال
ة اوهذا  ،3عليه وسلم اية الشريعة اإسامية هذ الشر م، فيه دليل على ع لضعيفة وحرصها على تدبر شؤوِ

تهي و   .4ببلوغ القاصر لقوله عليه الصاة والسام:"ا يتم بعد احتام"حتما م تْ صفة اليُ ت
 امضمون،ي هذا من ق.ص.ع. إرجاع الولد إذا قدم أبوا طلبا  255وبإمكان الوصي حسب امادة 

ة واحدة  ريبية تقدر بس اك فرة  لس العائلة مع مراعاة مصلحة الولد، على أن تكون ه وهذا بعد أخذ رأي 
هائ كم آبوان ة للولد أي بعد انقضاء هذ امدة، و يضع لقابة الوصي ح تتقرر اإعادة ال يستث من هذا ا

اء على  هجرا أوادهمن اء امعاملة أو الذٓواد بسبب سو ن حكم بسقوط وايتهما على االذا ويا، ويرد استث مع
اء  ق ي الواية. زوالإمكانية إرجاع آواد رغم ذلك إذا صدر أمر قضائي يقرر  وهوهذا اإستث  سقوط ا

                                       
ص امادة  1 ة ي التشريع امتعلق بآسرة ويضاف إليها فضا  252ت لس العائلة هي ااختصاصات ذاها امبي من ق.ص.ع. على أن اختصاصات 

ح أو رفض اموافقة على الزواج والكفالة. ق ي م  عن هذا ا

ها قول يةورد مصطلح اليتيم بصيغة امفرد ي مان 2 :"مواضع من القرآن الكرم م لُغَ أَشُدُ  ه تعا " اآية وَاَ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِا باِلِ هِيَ أَحْسَنُ حَ يَـبـْ
من سورة الضحى، وأما ي صيغة امث فقد وردت مرة واحدة ي القرآن الكرم  9" اآية فأََما الْيَتِيمَ فَاَ تَـقْهَر من سورة آنعام، وقال أيضا:" 152

:"و  زٌ هَمَُا  ذلك ي قول امو تبارك وتعا ـْ َْتَهُ كَ ِْدَارُ فَكَانَ لغُِاَمَنِْ يتَِيمَنِْ يِ الْمَدِيَةِ وكََانَ  من سورة الكهف، وتكررت كلمة  82" اآية وَأمَا ا
ها قوله جل وعا:" 14يتامى  مع ي القران الكرم وم  من سورة البقرة، أيضا:" 220" اآية الْيَتَامَى قُلْ إِصْاَحٌ هَمُْ خَيـْرٌ  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ مرة بصيغة ا

ساء، ...  1"اآية رقم وَآَتُوا الْيَتَامَى أمَْوَاهَمُْ   من سورة ال

ه 3 ة كهاتن، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بي مد بن من هذ آحاديث قوله عليه الصاة والسام:"أنا وكافل اليتيم ي ا ما قليا" روا أمد بن 
د، ج بل، امس ديث، القاهرة، مصر، 5ح ديث الذي روا أب  -.23208، برقم 333، ص 1994، دار ا ه أن رجا شكوا  او هريرة رضي اه ع

ي صلى اه عليه وسلم قسوة قلبه فقال:" امسح رأس يتيم وأطعم امسكن" روا أمد، مرجع سابق، ج  ...8995برقم  80ص، 9إ ال

ان، 2مالك بن أنس، اموطأ، ج 4  .572، ص 1979، دار الكتب العلمية، بروت، لب
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بحث مصلحة اإسعاف ، ويتم ذلك بأن تالكفالةإجراء وهو  1وأورد امشرع حا آخر بشأن الولد امسعف
ها العمومي عن فها ضمن شروط ماثلة لتلك امتوفرة ٓي فرد م شأ  ،عائلة مكن للطفل أن يعيش ي ك ح ي

رر ضمن آوضاع  ديد، ومكن إثبات هذا اإلتزام موجب عقد كفالة  رج ي هذا الوسط ا الطفل دون 
 صوص عليها ي التشريع امتعلق بآسرة.وآشكال ام

صوص هذ الفئة يتعلق آمر بالرتيبوقد نظم امشرع تدبرا م والرقابة اإجتماعية من خال  هما 
ي حدود إمكانياها سواء  2عن أن يعهد بآواد إ عائلةمن من ق.ص.ع.، حيث يت 258و 257امادتن 

ت مراقبة مدير الصحة هذا الغرض  ورد أحدثت دُ قالرتيب بأجر، و  طريق بواسطة الرتيب اجا أو عن لأيتام 
د  اعية بدار آمومة أو إرضاهم ع ، وهذا ح يتكيف الرضع الصغار على الرضاعة اإصط ت إشراف الوا و
قيق مسبق ي عن امكان قبل تدبر الرتيب ويقوم به موظف من  اإقتضاء من حليب مرضع، ويتعن إجراء 

 للطفولة أو امساعدة اإجتماعية. مصلحة اإسعاف العمومي
إن تسير الدولة للمصا امالية للطفل ا يع إعفاء والد أو والدته أو أصول اليتيم من اإلتزامات 

ح العائلية إ آهل بل ا الولد وا يتم أداء امبالدين الغذائي من ق.ص.ع. هؤاء  263حيث ألزمت امادة 
زل اليتيم امتوَ أمواله إذا رة اختصاصهائاقع ي دومي، تتلقى الواية ال ياف العمإ مصلحة اإسع يوجد  م م

ب على إخوة اليتيم الذين يعرفون بأنفسهم تلقي تركته إذا وافقوا على تسديد مصاريف إعاشته،   . له وارث كما 
ة كان هو الوارث تعن حفظ ماله واإنفاق عليه مع مراعاة حما إذا  وي حالة  ا معي سن التصرف ح إذا بلغ س

ا لإختبار فيدفع إليه امال على سبيل التدرج ال  .3عله  دث أن ا يرث اليتيم شيئا فيتعن ي هذ ا وقد 
رية اإنفاق عليه والقيام بشؤونه  فق عليه، فإن م يوجد فتتو الدولة وكذا امؤسسات ا على من مثله قانونا أن ي

 .4عرضة للتشرد والضياع وإا كان
                                       

امتضمن إحداث دور لأطفال امسعفن  12/03/1980الصادر بتاريخ  83-80أحدث امشرع لأطفال امسعفن دورا إيوائهم مقتضى امرسوم  1
ظيمها وسرها ُ  مأ. 1400ٓو عام ج.ر. بتاريخ أول مادى اوت

 دون اللجوء إ عقد الكفالة. 2

ـْهُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا إلِيَْهِمْ  3 " وَابْـتـَلُوا الْيَتَامَى حَ إِذَا بَـلَغُوا الِكَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ مِ أمَْوَاهَمُْ وَاَ تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أنَْ يَكْبـَرُوا وَمَنْ كَانَ غَِيًا  قال تعا
ساء: اآية رقم ا فَـلْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَـعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَاهَمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى باِللهِ حَسِيبًا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِرً  ا 6"،سورة ال طاب ه . وا

اهلية من در أجرة عمله، ونزلت هذ اآموجه إ آولياء وحال حاجتهم إ امال وجب آخذ بامعروف أي بق ية ردا على ما كان عليه الوضع ي ا
ساء. انظر أمد الصاوي امالكي: مرجع سابق، ص  د 204عدم توريث الصغار وال فاظ على مال الصي ع صرف مدلول هذ آية الكرمة إ ا . ي

ه وماله دفع إليه امال بدون تأخر.  ه صاح ي دي تر بامال فإن أبصر م : صفوة التفاسر جبلوغه حيث  ، ، شركة الشهاب، 1مد علي الصابو
شر، ص زء ااول، دون تاريخ ال زائر، ا  .258البليدة، ا

زائر،  4 ون، ا : حقوق الطفل ي الشريعة اإسامية وااتفاقيات الدولية، د.م.ج.بن عك  .118، ص 2013العري 
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 ةبموجب قانون الصحة العمومی تدابیر الحماية المقررة لأواد المعوقین -3
كون بصدد ضعف مزدوجصَ من امعلوم أن القِ  يستدعي ماية وهذا  ،ر ضعف وإذا صاحبه إعاقة ف

ركي من ق.ص.ع. على أن الولد امصاب باختال السلوك أو حالة  266نصت امادة حيث مضاعفة  العجز ا
سي أو من أصيب بقصور عقلي يتقرر ل ق ي إعادة التأهيل وكذأو ا ا إعادة إدماجه اجتماعيا، وهذا الغرض ه ا

ذات طابع اجتماعي وثقاي تتمتع  م إعداد امراكز الطبية الربوية ومراكز التعليم التخصصية وكذا مؤسسات
تهم طبيا ونفسيا.باستقال ما وشخصية مدنية يكمن دورها ي إ  عادة تربية آواد ومعا

بوس  اللسان إذا بلغوا سن الدراسة ي  يكما أنه يتم قبول آواد الصم أو الصم البكم إضافة إ 
اسب  مؤسسة تقوم بتعليمهم التخصيصي لتؤمن هم التكيف الوظيفي وكذا التكوين الدراسي وامه الذي يت

هم ي التعليم التق والعا أو ي ودرجة إعاقتهم، ويقع على عا تق مدير الصحة على مستوى الواية أن يد
ية، كما تتو اإدارة العمومية وكذا اهيئات العمومية وكل مؤسسة  وحدات اإنتاج باإشراك مع الوزارات امع

صيص مركز عمل هذ الفئة.  ت الوصاية 

 ة ضمن قوانین خاصةالفرع الثاني: حق الطفل في الرعاية الصحی
ظيمية نقتصر  79-76سيدا ٓحكام آمر  امتعلق بقانون الصحة العمومية صدرت عدة مراسيم ت

َ على تلك ال تُ  صوصب ع ها ماهو ساري امفعول   ،صحة القاصر على وجه ا ها ما هو ملغى وم القانون كم
ماية القصر من الكحول وقمع السكر العمومي الذي ا اص  كما م استحداث قوانن ،  يزال ساري امفعول ا

ماية م هذا وفوق كل  ،خرى تع بإنشاء مراكز للقصر سواء امعوقن أو امسعفنأ لس وط استشاري  إنشاء 
ماية الصحية للقصر إا أنه يطرح تساؤل مدى  آمومة والطفولة، كل هذ القوانن ترمي إ تقرير نوع من ا

تاج إ تعديل أو استحداث نصوص أخرى تعطي ماية أوفر؟ سوف  ؟أحكامها لبلوغ هذ الغايةفاعلية  وهل 
احية الصحية. ماية القاصر من ال ا ومن م مدى كفايتها  ليل مضموِ  نتعرف على هذا من خال 

 أوا: صدور قوانین لحماية القصر بوجه عام
القصر سواء كانوا ي وضع عادي أو الذين يعانون من  سوف نعا نصوص القوانن ال تتضمن ماية

رمان اص  ،اإعاقة أو ا هم كالقانون ا ديد فئة م ٓن آحكام ي هذ القوانن جاءت عامة على القصر دون 
ماية القصر ماية القصر  اص  لس امتعلق بمن الكحول والقانون من امواد السامة وكذا القانون ا إحداث 

ماية آمومة والطفولة. وط  استشاري 
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 حماية القصر من المواد السامة والمخدرات -1
ار واإستهاك احظورين للمواد السامة  17/02/1975بتاريخ  9- 75آمر صدر  امتضمن قمع اإ

ص امادة الرابعة من هذا القانون  ،1ُاملغىأ وامخدرات ومل ضمن مقتضياته أحكاما تقرر ماية للقصر، حيث ت
وات وبغرامة من  تن إ عشر س بس مدة س د.ج كل من سهل  50.000إ  5000على أنه يعاقب با

باتات امعترة سامة لقاصر يبلغ أقل من  ة أو م تسليمه هذ امو  21استهاك امواد أو ال وز س باتات، و اد أو ال
ية مدة  قوق الوط رمان من ا كم عليه با ع من اإقامة مدة  10إ  5عاوة على هذا ا أعوام، وكذا عقوبة ام

وات على آكثر، ويتعن على احاكم أن تأمر بسحب جواز السفر وحجز رخصة  تن على آقل إ مس س س
وات على آكث  ر.السياقة مدة ثاث س

، 05-85موجب قانون الصحة  9-75أحكام القانون  ألغى امشرع وما كانت قيمة الغرامات زهيدة
من قانون ماية  259إ 241امتعلقة بامواد السامة وامخدرات وكذا  190 امادة استحدثهذا آخر الذي 

زائية امرتبطة بامواد السامةالصحة   امواد أيضا م إلغاؤها ، غر أن هذوامخدرات وترقيتها وال تع بآحكام ا
بأنه  من هذا القانون  13وقد قضت امادة  ،20042ديسمر  25امؤرخ ي  18-04القانون رقم  مقتضى

ا وغرامة مقدرة بـ  وات سج عرض امخدرات على القصر أمام  أو د.ج كل من سلم 500000يعاقب بعشر س
ا وغرامة مقدرة بـ مؤسسات الربية والتعليم والتك وات سج وقد شدد د.ج. 500000وين يعاقب بعشر س

امشرع العقوبة ي هذا القانون بامقارنة مع امواد املغاة ي قانون ماية الصحة وترقيتها سواء من حيث امدة امقررة 
 لسلب حرية الشخص أو مقدار الغرامة لتحقيق الردع حال امخالفة.

 ر من الكحول قانون خاص بحماية القص -2
قمع السكر العمومي وماية القصر من  امتضمن  29/04/1975بتاريخ  26-75آمر رقم صدر 

كمة  ظر إ ا مل حكما يتعن تعديله بال الكحول، جدير باإشارة أن امادة آو وما يليها من هذا آمر 
ص على أنه كل من كان  ،ال يبتغيها امشرع من سن هذا القانون وهي قمع السكر العمومي إا أن هذ امادة ت

دج  40ي حالة سكر سافر سواء ي الشوارع أو امقاهي أو احات العمومية آخرى فإنه يعاقب بغرامة تقدر بـ 
قق هذ الغرامة  80إ  ذا القانون ا يزال ساري الردع خاصة وأن ه ة قيمتهاضآلمع دج، فهل من اممكن أن 

ص على أنه إذا تكرر آمر فيعاقب مرتكبه ون؟ امفعول قد موجه إ امادة الثانية من ذات القانون ال ت فس ال

                                       
 امتضمن قانون ماية الصحة وترقيتها. 05-85م إلغاء هذا القانون موجب القانون  1

 .26/12/2004، بتاريخ 83ج.ر، ع  2
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سبة  500دج إ  160بعقوبة السجن من مسة أيام إ عشرة أيام وبغرامة من  دج، وكذلك الشأن بال
كر سافر سواء ي الشوارع أو مضمون امادة الثالثة من نفس القانون ال تقضي بأنه كل من يوجد ي حالة س

كم الثا من أجل عقوبة مرتبطة أيضا  12امقاهي أو احات العمومية آخرى خال  شهرا الاحقة لصدور ا
 .1دج 2000دج إ  500ن بالسكر تقرر له عقوبة السجن مدة شهر إ ستة أشهر وبغرامة قدرها م

ة نصوص هذا القانون  ا من خال معا مور الكحولية حيث نصت  وما يهم هو التعامل مع القصر با
ات بيع امشروبات وكذا احات العمومية  26-75من القانون  14امادة  ظر على  أصحاب  على أنه 

مور الكحولية أو عرض هذ امشروبات باجان على آشخاص القاصرين  آخرى ي ميع آوقات بيع ا
ملها أو قصد شرها ي امكان ذاته،   البالغن من العمر أقل من ة سواء  نص امشرع كما واحد وعشرين س

الف مقتصيات امادة  هذا من 15موجب امادة  د.ج إ  2000بغرامة من  14القانون على عقاب من 
ال ذلك.  20.000  د.ج دون اإخال بتشديد العقوبات ي حقهم إذا اقتضى ا
ع مقرفو و  صوص عليها ي امادة مكن أن م قوق ام ح من مارسة ا ة  8ا مـن قـانون العقوبـات مـدة سـ

وات علــى آكثــر قوبــات التبعيــة ملغــاة حاليــا، مــن ق.ع. امتعلقــة بالع 8، ومعلــوم أن امــادة علــى آقــل ومــس ســ
حـة واردة  ي وات مـن أجـل ج سبة لأشخاص الذين تصدر ي حقهم عقوبة أقل من مس سـ هـذا آمـر وم  وبال

حة امذكورة ي هذ امادة تتقرر ه د.ج، ومكـن زيـادة  40.000د.ج إ  4000عقوبـة الغرامـة مـن  ماقراف ا
ة   .2على الغرامة أن يصدر حكم بعقوبة السجن من شهرين إ س

ات بيع امشروبات الكحولية من أن على  26-75القانون  من 17حظرت امادة قد و  أصحاب 
ة غر  امصطحبن من قبل أحد أفراد عائلتهم أو أي أولئك يستقبلوا القصر البالغن دون سن الثما عشرة س

الفة هذ  21آشخاص البالغ من العمر ما يزيد عن من أحد  د  ة متحما كفالة القاصر أو حراسته، وع س
 500د.ج.، وي حالة تكرار امخالفة تكون الغرامة من 500د.ج إ  160بغرامة من  آحكام يعاقب امع

     أيام إ شهر.  10د.ج كما مكن أن تصدر عقوبة السجن من  1000د.ج إ 

                                       
وات بسبب السكر وكرر امخالفة فإنه يعاقب بالسجن  5تضاعف هذ العقوبة حسب امادة الربعة إذا ما صدر ي حق امع حكم ي أقل من  1 س

ة وك  د.ج. 4000د.ج إ  1000ذا بغرامة قدرها من شهرين إ س

صوص عليها ي امادة  26-75من ق  16شددت امادة  2 كم بأن قررت العقوبة القصوى ام د.ج مع احتمال  20.000أي بغرامة  15ي ا
ريد من السلطة ا د اإقتضاء وهذا من يقدم مرا إ قاصر قصد شرها ح حالة السكر السافر، مع إمكانبة   ٓبوية. فرض عقوبات أكثر صرامة ع
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ن ي امؤسسات اإستشفائية أو اإيوائية فقررت امادة  صوص امرضى امعا من هذا القانون  19أما 
وز للمتهم أن يثبت بأنه م يكن على دراية بسن القاصر و ، بشأِمذات آحكام امقررة القصر  على أِا تطبق

من ذات  21ح يتملص من العقوبة، كما فرض امشرع موجب امادة  وتقدم الدليل القاطع على جهله ها
ميع القانون إلزامية إلصاق أحكام هذا آمر على أبواب اجالس الشعبية البلدية وك ذا ي القاعات الرئيسية 

انا ات بيع امشروبات الكحوليةامقاهي وا الف هذا  22، وتعاقب امادة ت و من نفس القانون كل من 
كم سواء باإلصاق بدون إذن أو عدم اإلصاق ٓصحاب احات وكل من مزق أو يقطع اإعان بغرامة من  ا

 جدا يتعن مراجعتها مستقبا.د.ج، وهي قيمة ضئيلة  50د.ج إ  20
ا امادة  اصة بتكرار امخالفات امذكورة ي هذا آمر فتحيل جة ا من هذا  23أما بشأن كيفية إثبات ا

وا ج..من ق.إ.ج 675إ  666آمر إ امواد من  ظيم صحيفة خاصة باإدمان ع"نت ع لى ي ت
مور الفة أحكام امادة ا"ا ص  من هذا القانون فتتبع إجراءات  22ٓو وما يليها إ غاية امادة ، أما فيما 
زائية. و التحري  ة طبقا لقانون اإجراءات ا   امعاي

ي استشاري لحماية اأمومة والطفولة -3  قانون إنشاء مجلس وط
لس وط استشاري إ امتضمن 1981ديسمر  12بتاريخ  339-81امرسوم رقم م إصدار  نشاء 

تص  ه نقاط اإستشارة ال  ماية آمومة والطفولة، وقد تضمن هذا امرسوم مان مواد، وحددت امادة الثانية م
ظيم هياكل التخطيط العائلي والعمل على  ها اجلس الوط اإستشاري وامتمثلة ي برام  اإعام والربية وكذا ت

ماية آمومة و تطويرها  كما يقوم اج الطفولة وخاصة ما تعلق مسألة تباعد فرات الوادة، ومكن هذا اجلس لس 
ظيمية.  أن يقرح آحكام التشريعية والت

ن اجلس الوط اإستشاري من وزير الصحة أو مثله رئيسا وعددا من آعضاء وهم مثلون عن و يتك
تلف القطاعات وكذا مثلون مختلف اإ ادات صرحت هم امادة الثالثة من هذا تلف الوزارات ومدراء 

ون من قبل وزير الصحةمراكز ماية آمومة والطفولة يع إضافة إ ثاث أطباء مثلون ،امرسوم تص اجلس ، 1ي و
ظام الداخلي ويوافق عليه، و  6وفقا للمادة  دوري عن أشغال اجلس من قرير ت يتم إعدادمن هذا القانون بإعداد ال

                                       
انا تكلف كم  1 شئ من بن أعضائه  ا مكن للمجلس أن يستدعي أي شخص يرى فيه فائدة اعتمادا على مبدأ الكفاءة، وبإمكان اجلس أن ي

ة باستدعاء من رئيسه ي دورة عادية، كما مكن إجراء دورة طارئة مبادر  ة من رئيسه بآشغال التحضرية اجتماعاته، فيجتمع اجلس مرتن ي الس
دد جدول آعمالا  .لذي 
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ماية آمومة والطفولة وكذا وزير الصحة ويقدمقبل مدي إ  هر اجلس الوط اإستشاري 
كومة.                  ا

 ثانیا: القوانین الخاصة باأطفال في وضع خاص
لقصر وأما الثا فهو إما عضوي  اذكرنا أن بعض آشخاص يعانون من ضعف مزدوج يتعلق آول ب

لذا م إحداث مراكز للقصرامعوقن وكذا إحداث دور  وإما اجتماعي كحالة الطفولة امسعفة، اإعاقةكحالة 
اول مضمون ام ظيمها.لأطفال امسعفن، وسوف نت كمان سر هذ امراكز وت  رسومن الذين 

 إحداث مراكز للقصر المعوقین -1
يتضمن إحداث امراكز الطبية الربوية وامراكز  1980مارس  8بتاريخ  591-80امرسوم رقم م إصدار 

ظيمها وسرها مادة مقسمة على ثاث  27من هذا القانون يتألف  ،امتخصصة ي تعليم آطفال امعوقن وت
ه على طبيعة امراكز احدثة موجحيث  ،أبواب، خصص الباب آول لأحكام العامة ب هذا نصت امادة آو م

وية واإستقال اما ،القانون كما قسمت امادة الثانية ،وأشارت إ أِا ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية امع
وع امرض الذي يعا  همن هذا القانون هذ امراكز وفقا معيار صحي يتعلق ب  .القاصر م

ظيم اإداري لكل مؤسسة 59-80مرسوم من اوخصص الباب الثا  حيث يسرها مدير مساعدة  ،للت
لس إدارة، يعن مدير امؤسسة موجب قرار يصدر وزير الصحة من بن  لس طي تربوي ويتو شؤون امؤسسة 

رة ام ية،  اموظفن العاملن بوزارة الصحة ويراعى ي اختيار عامل ا ي امؤسسة  تمثيلبيقوم امدير كما ه
ياة امدنية إضافة لس إدارة امؤسسة من ، كما وظفنإ مارسة السلطة السلمية على ام نشاطات ا يتشكل 

وي فله أما عن اجلس الطي الربو  .كلف بالصحة على مستوى الوايةالوا أو من مثله بصفته رئيسا وامدير ام
فسسلطة توجيه أع صوص العاج الطي والربوي وال  .بية والتعليما وكذا إعادة الر مال امؤسسة 

 إحداث دور اأطفال المسعفین  -2
يتضمن إحداث دور آطفال  1980مارس  15اريخ تب 2ُاملغىأ 83-80امرسوم رقم م إصدار 

ظيمها وسرها، تضمن هذا امرسوم  مادة ضمن ثاثة أبواب، يتعلق الباب آول بأحكام عامة  23امسعفن وت
دث  ص امادة آو على أنه  مهمتها قبول آواد وكذا أيتام الدولة قصد  ،دور لأطفال امسعفنحيث ت

                                       
اي 4الصادر بتاريخ   05-12م إلغاؤ موجب القانون رقم القانون  1 موذجي مؤسسات الربية والتعليم  2012ر ي امتضمن القانون آساسي ال

 .امتخصصة لأطفال امعوقن

موذجي مؤسسات الطفولة امسعفة. امتضمن القانون 04/01/2012الصادر بتاريخ  04-12رقم م إلغاؤ موجب القانون  2  آساسي ال
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ه  حن بلوغهم سن الرشد، وقد حدد امإإيوائهم والقيام بربيتهم  شرع طبيعة هذ امؤسسات ي امادة الثانية م
ت وصايةب ، وتوضع  وية واإستقال اما  وزير الصحة. أِا مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية امع

ص مدير امؤسسة  ظيم اإداري من خال فصلن يتعلق آول بأحكام  وخصص امشرع الباب الثا للت
ص الباب الثالث  والفصل الثا للموظفن وأما الفصل الثالث فتضمن آحكام امتعلقة مجلس اإدارة، وفيما 

ملها مشاهة لتلك امقررة للمراكز الطبية الربوية افقد نص امشرع على  ظيم اما للمؤسسة، وهي أحكام ي  لت
ظيمها وسرها فا حاجة  دد لذكرهاوامراكز امتخصصة ي تعليم آطفال امعوقن وت ، وتضمن امرسوم قائمة 

.  توزيع دور آطفال امسعفن عر الراب الوط

 فقه اإسامي والتشريعات االدولیة في ترقیة حقوق الطفل في المجال الصحيالمطلب الثاني: دور ال
قوق القاصر  تها القوانن الدولية وكذا التشريعات الداخليةقبل التطرق  نقوم أوا بتعريف  ،ال تضم

فيقصد ، وضد الباطل، أما اصطاحا 1ت الذي ا يسوغ إنكارابق، هذا آخر الذي يع لغة الثمصطلح ا
كم امطابق للواقع أو ما وجب ابه موضوع اإلتزام أي ما يلتزم به اإنسان ا  اه تعا أو قبل الغر، أو هو ا

ك ق اسم من أماء اه تعا2عليك لغرك فهو يتقاضا م  .، وا
ق حيث َيز بن عدة نظريات،  مصطلح فاختلفت امدارس ي تعريفأما ي ااصطاح القانو  ا

ميها، وي ـُ على  د رَ فعرفه أصحاب نظرية اإرادة وعلى رأسهم سافي بأنه قدرة إرادية يعرف ها القانون لشخص و
ون كاما ليست لديهما  قوقهذا أن الصي غر امميز واج وعرف أنصار نظرية  .إرادة مع ذلك فهما يتمتعان 

و امصلحة ويتزعمهم  ق بأنه مصلحة مادية أو مع هوري ا ميهاإهرن  والس ؤخذ على ، وي3ية يعرف ها القانون و
ق وسيلة إ امصلحةعرف  قهذا التعريف أن ا كما برز أمام عجز امذهبن السابقن مذهب   .هدفه إذ ا

ق بأنه قدرة إرادية  ةتوفيقي وعرف ا قيقا مصلحة معي قد 4تثبت لشخص  اموجه إ هذا التعريف هو ، وال
قد ذاته   .الذي وجه إ التعريفن السابقنال

                                       
عم: مرجع سابق، ص  1  .578مود عبد الرمن عبد ام

عم: امرجع نفسه، ص  2  .579مود عبد الرمن عبد ام

صور: مرجع سابق، ص  3  ُبتصرفأ209إسحاق ابراهيم م

اسي: مرجع سابق، ص 4  .30شوقي ب



 : ماية القانونية امقررة للقاصر ي اجال الصحي  الفصل الثا    ا

98 

ق بأنه  ظريات التقليدية ظهرت نظرية حديثة يرأسها العام البلجيكي دابان والذي عرف ا وأمام هجر ال
ة وفقا للقانون ويةهذ ال سواء كانتو  1استئثار شخص بقيمة معي اعتر اإستئثار ، فهذا التعريف قيمة مالية أو مع

ق كله ق غر أنه مثل ا اصر ا صرا من ع  .2ع
ق هو مزية يعرف ها القانون لشخص باقتضاء  من خال التعريفات السابقة خلص إ التعريف التا ا

ة مارسةأداء من شخص آخر أو  قيقا مصلحة معي العيوب السابقة  خال من، وهذا التعريف 3سلطة على شيء 
ق العي على حد سواء  ق الشخصي وا  مزايا أخرى. إإضافة وكان جامعا مانعا حيث اشتمل على ا

ظيم حقوق الطفل  صوص الواردة ي التشريعات الدولية وبالتبعية التشريعات الداخلية بت يت ال لقد ع
ظمات الد رعاية القصر ولية ال أسهمت بشكل كبر ي والسعي إ مايته، وازدادت آمية أكثر بروز ام

قوق امقررة  قوق أمها ما يتعلق بصحته، سوف نفصل ا ملة من ا هم واإعراف هم  والدفاع عن مصا
 .على الصعيد ي الشريعة اإسامية م للطفل 

 حفظ صحة اإنسان الفرع اأول: دور الشريعة اإسامیة في 
يف  ا ا ص صحته وبالتبعية صحة الطفل لقد ع دي تلف امسائل ال  اية ائقة بامريض ي  ع

ة  بوية الشريفة وذلك باقتفاء س ة ال سواء من خال آحكام ال وردت ي القرآن الكرم أو تلك ال أقرها الس
ها إا هالك ي صلى اه عليه وسلم العطرة ال ا يزيغ ع صوص،  وقد حظي القاصر باهت ،ال مام بالغ ي هذا ا

تلف  ها  كما استلهمت التشريعات العربية وح التشريعات الغربية من خال امستجدات ال طرأت على قواني
ة آحكام من الشريعة اإسامية ديث الذي اعرف بطرق ي العاج أقرها الس سبة للطب ا ، وكذلك الشأن بال

بوية ك جامة والفصدال  .وغرها العاج با
ن،  مد صلى اه عليه وسلم هدى وشفاء للمؤم يقول كما أنزل اه عز وجل القرآن الكرم على نبيه 

:"ت :" مصداقا، ومن اآيات ما تتضمن الوقاية 4وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِنِ" عا َ  لقوله تعا وَاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِ
يت  .5"التـهْلُكَةِ  بوية بشأنه كما ع انب وتعددت آحاديث ال بوية الشريفة هذا ا ة ال رتبت امسؤولية وقد  ،الس
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ه طب فهو  على من يقدم على التطبب وهو جاهل به عما بقوله عليه الصاة والسام:" "من تطبب وم يعلم م
 .، 1ضامن"

ليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قد  و   هم ليستفيد  السة آطباءيكثر من كان ا واستقبال آجانب م
ال الطب،   دمة صحة امرضى من خراهم ي  كما ع فقهاء الشريعة وأعام آمة اإسامية بتسخر طاقاهم 

سواء من خال إرشاداهم وتوجيهاهم أو اعتمادا على اإكتشافات واإخراعات ال كانوا السباقن إليها ي 
قاط بشيء من التفصيل. اولنتاجال الطي، وسوف   ي هذ ال

اية القرآن الكريم بصحة البشر  أوا: ع
انب الصحي للبشر فجاءت تارة واعظة ومرشدة إ الوقاية من  صوص القرآنية على ا لقد حرصت ال

ها كما يلي: ،آمراض، وتارة أخرى عارضة العاج الشاي ها صوص م اول بعض ال  ونت
اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا يِ الصدُورِ""ياَ قال جل وعا: أي قد أتاكم  2أيَـهَا ال

فسية،   3القرآن العظيم موعظة لكم من خالقكم يشفي ما ي الصدور من جهل وشك فهو دواء لأمراض ال
ـَزِلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ  أي أن القرآن الكرم يشفي القلوب من آمراض  4رَمَْةٌ للِْمُؤْمِِنَ"وقال أيضا:"وَنُـ

كمة البالغة ر وا فس من اهوى والدنس ما فيه من ا وية ويذهب صدأ ال ، وقال أيضا:" قُلْ هُوَ للِذِينَ آَمَُوا 5امع
مد صلى اه عل 6هُدًى وَشِفَاءٌ" ا  لق نبي يه وسلم ليبلغ أمته أن هذا القرآن شفاء وهو خطاب موجه إ سيد ا
هل  والريب والزيغ. 7هم من ا

اسِ" ُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِ اَ شَراَبٌ  َْرجُُ مِنْ بطُوُِِ  ": رج من  هوامقصود أن 8ويقول امو تبارك وتعا
ه آمر وآصفر وآبيض فيه شفاء ل وع م حل عسل مت اس من العلل وآسقامبطون ال فإن "قال الرازي : ،ل

اس وهو يضر بالصفراء؟ فتكون اإجابة أن امو تبارك وتعا م يقل أنه شفاء لكل  قالوا كيف يكون شفاء لل
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اس ولكل داء وعلى كل حال ما كان شفاء للبعض ومن بعض آدواء صلح الوصف بأن فيه شفاء ِٓا تأكل  ال
امن كل الثمرات كم لو وامر وا  .1"ض ليحول إ عسل بإذن اهما ورد ي القرآن من ا

زيله ذلك أنه وقاية فهو يأدب الغرائز امتطلعة إ استعداد للوائم  كم ت وقد ذكر اه تعا الصوم ي 
فقة ي ذات ة"، وهو   وح ا يصاب البدن بآذى حيث قال عليه الصاة والسام:" الصوم جُ  2ومضاعفة لل

الوقت عاج لأمراض خاصة تلك ال تصيب امعدة، ومع أنه عاج إا أنه قد يضر باإنسان حن ا يقوى 
ا بتقوا قدر اإستطاعة  ،عليه عز وجل:" فَمَنْ كَانَ مِْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ  وذلك ي قولهواه عز وجل يوصي

هم وييسر امشقة وذلك وي ،3فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أخَُرَ" رج ع ريد اه هذا الرخيص التيسر على عباد بأن يرفع ا
ويقول أيضا ي مسألة الرخيص للمريض بالتيمم ٓداء فريضة الصاة  ،بالرخيص للصائم باإفطار حال مرضه

َِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيدًا :"وَإِنْ كُْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِْكُمْ مِنَ الْغَ  ائِطِ أوَْ اَمَسْتُمُ الِسَاءَ فَـلَمْ 
فمع كون الوضوء شرط لصحة الصاة فقد رخص اه عز وجل لعباد بالتيمم وقاية هم ما قد يسببه اماء  4طيَِبًا"

د استعمال 5من ضرر  ه واتصاله بالعضو امصاب بآذى.هم ع
زيله:"حُرِمَتْ واه لطيف بعباد كم ت  وحريص على صحتهم وقد حرم عليهم ما يضر ها فقال ي 

ِْزيِرِ وَمَا أهُِل لِغَرِْ اللهِ بِهِ وَالْمُْخَِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  ْ َْمُ ا طِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبُعُ  عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَ إِا  وَالْمُتـَرَدِيةَُ وَال
َزْاَمِ" صُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا بآِْ ، وقال أيضا :" وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِا مَا 6مَا ذكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ال

رم عليكم من اميتة وال 7اضْطرُرِْمُْ إلِيَْهِ" رام ووضح ما  ال وا دم وغرها من احرمات أي قد بن اه عز وجل ا
فظ الصحة من آمراض ال تسببها هذ احرمات. د اإضطرار فقد أحل لكم ما حرم عليكم وذلك   إا ع

:" فإَِنا خَلَقَْاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ مُ مِنْ نطُْفَةٍ مُ مِنْ  ن وذلك ي قوله تعا وبن القرآن الكرم مراحل تطور ا
َ أَجَلٍ مُسَمً  عَلَقَةٍ مُ  َرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِ َُلقَةٍ لُِبـَنَِ لَكُمْ وَنقُِر يِ آْ َُلقَةٍ وَغَرِْ  ى مُ خُْرجُِكُمْ طِفْاً مُ مِنْ مُضْغَةٍ 

لُغُوا أَشُدكُمْ" لتَِبـْ
:" وَالْوَالِدَاتُ 8 اية فائقة قال تعا يُـرْضِعْنَ أوَْاَدَهُن حَوْلَنِْ كَامِلَنِْ لِمَنْ ، وقرر للطفل بعد مياد ع
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صوص القرآنية وغرها تتضمن 1أرَاَدَ أَنْ يتُِم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ" ، فهذ ال
وية وا يتسع  سية وامع امقام لسردها كلها، ولكن خلص إ القول أن الوقاية والعاج من آسقام والعلل ا

آمراض والسعي  يلذا يتعن تقص ،القرآن اهتم بالكائن البشري ليعضه بأسلوب وجيز ودقيق يفسر بعضه بعضا
تيجة امرجوة.  زم إ اكتشاف الدواء بإعمال تلك الوصفات الواردة ي القرآن مع توافر اإخاص لبلوغ ال

ظام الرعاية الصحیةثانیا: إقرار الس بوية وفقهاء الشريعة ب  ة ال
هي عما حرم اه فكان   بوية الشريفة على حفظ صحة البشر وذلك بال ة ال لقد عملت الس

جامة، وقد سعى الفقهاء ي  دورها وقائي، وتقدم الوصفات العاجية من خال آحايث كتلك امتعلقة با
ة، وإعمال ال الشريعة إ التدقيق ي امسا صوص الواردة ي الكتاب والس كمة من ال ئل واستخراج ا

باط ، ونفصل طب امعاصروال م يهتد إ حلها ال آحكام امرتبطة بامسائل امستحدثةأهم  القياس است
صرين التالين.كل ي    هذا ي الع

بوية الشريفة في حفظ صحة البشر -1 ة ال  دور الس
بوية ة ال ي عليه الصاة والسام نور الشريفة فقد تعددت آحاديث ي هذا القبيل،  أما من الس فال

جاب الغمام ية فاجابت كما ي هل والوث من الرمن أرسله إ هذ اإنسانية  ضياءو  ،وهاج أفضي إ ظلمات ا
، الظام دياجرو  الضالعقابيل ط فيه من وأنقذها ما كانت تتخب ،الضالة فانتشلها من ضيعة وانتاشها من غمام

ت الوعيد وليدهم  ها بأحاديث تضم هاهم ع ق لي اهلية كل أنواع الشعوذة فجاء ني ا اس ي ا وقد مارس ال
ساء ي عهد عليه الصاعلى الداء والدواء بالطرق امشروعة، كم اء غزواته وسرايا ا كان لل ة السام دور فعال أث

ت  رحى ونرد القتلى إ حيث ذكر عن الربَُـيِع ب ي صلى اه عليه وسلم نسقي ونداوي ا ا مع ال معوِذ قالت:"ك
ة ..."  .2امدي

جامة ما فيها من الفوا بوية فن ا ة ال ا إليها الس ئد ال ا تعد وا ومن الوسائل العاجية ال أرشدت
ي صلى اه عليه وسلم ليه أن ين إذا م يتماثل للشفاء من مرض وعس امؤمصى، وا ييأ سعى لعاجه ٓن ال

ال التطبب:"ما أنزل اه داء إا أنزل له  جامة ومن  3"الشفاءقد قال ي ي  وتعددت آحاديث ي شأن ا
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جامةإن ذلك قوله عليه الصاة والسام:"  ولذا عدلت الدول الغربية حاليا عن  1"والفصد خر ما تداويتم به ا
هاالعاج الكيميائ جامة ذلك أن آدوية هي السموم بعي انبية ال تسببها من حيث اآثا 2ي لتستعن با ر ا

شرات ال ترافقها. ى ذلكويشهد عل  ال
صوص الطفل فقد قال عليه الصاة والسام :"كفى بامرء إما أن يضيع من يقوت"  حث ، فقد3وأما 

ي صلى اه عليه وسلم  رص ي حفظ صحة آواد وعدم تركهم عرضة للضياع ح ا يؤم، وقال ال على ا
ة"، وقال أيضا  ي أيضا :"ما من عبد يسرعيه اه رعية موت يوم موت وهو غاش لرعيته إا حرم اه عليه ا

د الواية عليه ال":" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهحديث آخر طلقة ي قوله: صاة والسام للم. وقد أس
كحي""  .4أنت أحق به ما م ت

قيق الرعاية الصحية لإنسان بوية الشريفة كاما يسعيان إ  ة ال بوجه عام وللطفل  فالقرآن الكرم والس
صوص، ال  على وجه ا بوية جاءت مفسرة ومتممة للقرآن الكرم، ففي  ة ال فهما خطان متوازيان ذلك أن الس
ة ، "مِنْ شَجَرةٍَ مُبَاركََةٍ زَيْـتُونةٍَ  مثال يقول امو تبارك وتعا واصفا الزيتون بالركة:"الصحة على سبيل ا وجاءت الس

ها قوله عليه الصاة والسام:" إئتدموا بالزيت واد  ل امطهرة وا به فإنه ه  تفسر هذا امضمون ي عدة أحاديث من بي
 .5رج من شجرة مباركة"

 للطفل  اإسامي في مجال الرعاية الصحیةدور الفقه  -2
خاض فقهاء الشريعة اإسامية ي امسائل ال تعر اهتماما بصحة امسلم من ذلك مثا تدقيقهم ي 

بث ال تكون ي البدن والثوب وامكان ،أحكام الطهارة ص البدن أو طهارة ا دث ال   ،ـسواء طهارة ا
جسهِ طَ ام من طاهر وطهور ُمُ وقسموا اميا إ ثاثة أقس ظافة قال  ،6رأ ومت وهذا كله يدخل ي جانب ال

ُِب الْمُطهِريِنَ " :تعا ُِبونَ أَنْ يَـتَطَهرُوا وَاللهُ  ث الفقه اإسامي ي مسائل الرضاع ال م 7"فِيهِ رجَِالٌ  ، كما 
ة كمسألة الرضاع من امرأ رمة ال وردت ي يفصل فيها القرآن وا الس ة غر آم وامقدار احدد شرعا لثبوت ا

                                       
 روا الشيخان. 1

زائر، ط-عمرو الريس 2 جامة، دار اإمام مالك، باب الواد، ا : فن ا  .19، ص2013، 1أمر صا

 روا أبو داود. 3

 روا أمد. 4

 روا أبو داود. 5

ان، -العبادات-مد عساف: آحكام الفقهية ي امذاهب اإسامية آربعة،أمد 6  .13، ص1986، دار إحياء العلوم، بروت، لب

 .108سورة آنفال: اآية رقم  7
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ديث سب" ،ا رم من ال رم بالرضاع ما  فقة على وكذا ، 1وذلك ي قوله صلى اه عليه وسلم:" مسائل ال
هما ها حفظ صحة القاصر. 2الصغار وجواز أخذ الوالدين من مال اب  وغرها من امسائل ال يكون الغرض م
اولوا مسألة ضمان الطبيب  إنسان مريض على عاج يث إذا أقدم م تكن له دراية بالطب إذا كما ت

ايتهعوتسبب ي إحداث عاهة فت ا بقدر نسبة الضرر تبعا هذا يكونو  ،قد مسؤوليته عن ج درج  ،ضام ٓن هذا ي
ك فظ صحة آشخاص ضمن حكم التعدي وتبعا هذا يكون الضمان ي ماله، وتقرير مثل هذا ا م فيه ضمان 

اوز هذا اإجراء، وواجب الغر ي اإباغ عن حاا3وتبصر لأطباء بأداء واجبهم َو امرضى ، ت امرض دون 
وتكلم الفقهاء عن مسألة الضمان ي حق الكبار والصغار كقول بن القيم رمه اه:"...فإن كان بالغا عاقا م 

ه، ٓنه سقط حقه  ه، ٓنه ا يعتر إذنه شرعا..."يضم  .4باإذن فيه، وإن كان صغرا ضم

 على الصعید الدوليالمقررة في الرعاية الصحیة القاصر  حق :الفرع الثاني
دث الصي، لقد عدلت التشريعات الداخلية عن استعمال مصطلحات الصغر، القاصر،  وغرها من ا

صطلح الطفل متأثرة باإتفاقيات الدولية، ونذكر على سبيل امثال امصطلحات ال تدل على الصِغَر لتستعمل م
ماية الطفل  15/07/2015امؤرخ ي   12-15القانون استحداث   منفقد ألغى هذا القانون امواد امتعلق 

وان  ق.إ.ج. من 492إ  442 ت ع اصة باجرمن آحداثلقواعد ا"ال وردت  كما عدلت قوانن ،  "ا
ص على أحكام متعلقة بالطفل.أخرى   ال ت

ام تلك آحك ا سيماوسوف نتطرق إ حقوق الطفل ي اجال الصحي ال أقرها الصكوك الدولية 
ة ال انبثقت عن  قوق الطفل لس ها امواثيق آمريكية وكذا  ،1959اإعان العامي  ميثاق حقوق ومن ضم

ة  ة وهذا مهيد، 1984الطفل العري لس ، وفق ترتيب  1985ا لتحليل مواد قانون ماية الصحة وترقيتها لس
ة  قوق الطفل ورفاهيته لس م اتفاقية  ،1990كرونولوجي على أن نتطرق احقا إ أحكام اميثاق اإفريقي 

ة   .1989حقوق الطفل لس

                                       
ان، د.ت.ن.، ص1صا عبد السام اآي آزهري: جواهر اإكليل، ج 1  .400، دار الفكر، بروت، لب

 .402، ص 3ج  السيد سابق: مرجع سابق، 2

 .491-490، ص 2السيد سابق: مرجع سابق، ج 3

وزية– مد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اه 4 وزية–فة امودود بأحكام امولود، : -ابن القيم ا   فة امودود بأحكام امولود، : -ابن القيم ا
 .195، ص 1971، 1مكتبة دار البيان، دمشق، د.ب.ن.،  ط
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 اإعان العالمي لحقوق الطفل  الرعاية الصحیة للقاصر بموجبأوا: 
صوص  ٓمم امتحدة دورا هاما يلقد لعبت ا ماية حقوق الطفل وإقرار ملة من امبادئ ي هذا ا

قوق الطفلها ي توضم معية العامة رقم و  ،اإعان العامي  -ُد1386م اعتماد هذا آخر موجب قرار ا
اول، 1959/ 20/11أ  الصادر بتاريخ 14 ت قوق وس  ي مسألتن. هذ ا

 العالمي لحقوق الطفل بمقتضى اإعانالمكرسة للطفل الصحیة الحقوق  -1
العرق اللون أو الدين أو ييز بسبب مي رعايته بعيدا عن أي ي هذا اإعان  الواردةتتمثل حقوق الطفل 

س أو أي وضع آخر يكون له أو ٓسرته ح أن يت ، كما يتعنأو ا ماية خاصة وأن م ا فرصمتع الطفل 
موحتسهيات و  احية او  ،َوا طبيعيا هوعقل جسمه  ي رية  ة ويوااجتماعي ةوالروحي يةلقكذلك من ال ف ا ك

هاتكون مصلحته العليا  يث  ،والكرامة بغي القوانن ي طليعة آحكام ال تتضم قللطفل أن يكون ، كما ي  ا
سية  ي ذ اسم وج وفر له إ جانب كل هذا الرعاية تت، غر أنه يتعن أن 1إضافة إ مبادئ أخرى ميادم

 بشيء من التفصيل.حكامها نعرض ٓالصحية الكاملة وال سوف 
سن حالته الصحية واللهوبالتسلية لطفل يتمتع اب أن كما  وز استخدام ،وهذا يساعد ي   هوا 

ع  ،حسب كل تشريعللتوظيف امقررة  دنياقبل بلوغ السن ال  شغيلهالعمل أو ت إجبار علىآحوال  كلي  بل وم
اط أخاقه، وهذا أو  هعقلو أ هتعليمه أو تعرقل َو جسمتؤثر على صحته أو ب تضر اامهن الي  ب أن 

ماية من   ي جو من  تتم تربيته، وأن مختلف أشكالهإ التمييز  تؤدي تمل أناممارسات ال  كلالطفل با
ه وبن غرالصداقة والسلم وآخوة أن تسود التفهم، و لتسامح و اروح  اط علما،  بي وجوب ب كما يتعن ان 

دمة كذا طاقته و كل تكريس    اإنسانية معاء.مواهبه 
 العالمي لحقوق الطفلبموجب اإعان أطفال المعوقین والمحرومین ا حماية -2

رص على صحة الطفل إذا كان مصابا بإعاقة سواء كانت عقلية أو جسمية أو اجتماعية ويكون  يزداد ا
عم الطفل  اية الائقة به وفقا لدرجة إعاقته، وح ي من الواجب اإلتزام بعاجه والعمل على تربيته وكذا الع

ب أن ير  ب والتفهم، وتبعا هذا  تاج إ ا سجمة فإنه  اعى ي نشأته بالقدر اممكن رعاية خاصة بشخصية م

                                       
موعة من امبادئ أمها مالقد  1 جاء ي امبدأ الرابع الذي نص على أنه يتعن أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان ااجتماعي  أقر اإعان ضمن طياته 

اية الازمتن وبصفة إلزامية قبل ا ماية والع مه ا بغي أن توفر له وٓ مو الصحي السليم، ولبلوغ هذا اهدف ي ، وكذا أن يكون مؤها لل مياد ومن بعد
دمات الطبية ق ي ا ادا إ هذا يكون من آمية توفر قدر كاف من الغذاء للطفل وكذلك امأوى وله ا  .واست
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وز فصل الطفل الصغر عن أمه  وي وامادي، وهذا ا  ان وآمن امع ف ا ت مسؤوليتهما، ي ك من والديه و
ائية.  إا ي ظروف استث

اية خاصة لأطفال احرومن من أسرهم وامفتقرين  ب على السلطات العامة واجتمع أن يقدموا ع كما 
صوص تقرير مساعدات لإنفاق على آطفال الذين يعيشون  إ الكفاف ي العيش، ويستحسن ي هذا ا

الته الصحية  سيس الطفل  لذا يتعن أن يكون ، هم تعليم إا إذا يتحقق هذاا و ضمن أسر كثرة آفراد، و
ق ي التعليم، هذا  ب أن يكون إلزامياللطفل ا ح يصبح عضوا مفيدا ي اجتمع، وتقع  آخر الذي 

الفة هذ آحكام. ىعل بالدرجة آوامسؤولية   أبويه إزاء 

 المواثیق الدولیةثانیا: الرعاية الصحیة للقاصر بموجب 
اول بعض امواثي اص وهذا وفق نت ديث عن البعض اآخر ي موضعها ا ق الدولية على أن نرجئ ا

، نقوم خ صدور قانون ماية الصحة وترقيتهايوهو تار  1985، ذلك أِا صدرت قبل قانون كرونولوجيترتيب  
ماية الطفل ال أقرها قوق امتعلقة  ة ا قوق  معا قوق اإنسان وكذا اإتفاقية آمريكية  اميثاق آمريكي 

 اإنسان م بعد ذلك نتطرق إ حق الطفل ي الرعاية الصحية ضمن ميثاق حقوق الطفل العري.
 ةاأمريكی الصكوك الدولیةالحقوق الصحیة المكرسة للطفل في  -1

ة صدر  قوق اإنسان وواجباته ي س ظمة  لتأسيسميثاق وهو عبارة عن  ،1948اإعان آمريكي  م
ة من قبل الدول آمريكية ومت امصادقة عليه  ،الدول آمريكية فاذ بعد ثاث ي نفس الس ليدخل حيز ال

وا  .1م يكتس صفة اإلزام إزاء حقوق اإنسان همن تاريخ امصادقة، وما ميز هذا اميثاق أن تس
ظمة آمم امتحدة اإتفاقية آمريكية  م اعتمادكما   1969نوفمر  22بتاريخ قوق اإنسان ي مؤمر م

فاذ بتاريخ و  ها حقوق وورد  1978يوليو  18دخلت حيز ال ت ضم قوق امدنية والسياسية عا فيها ملة من ا
ها أو العاجية احية الصحية سواء الوقائية م معيات وكذا  وإ ،الطفل وضرورة مايته من ال ق ي إنشاء ا عطاء ا

                                       
قوق لصا الطفل  1 ملة من ا ه من أحكام، وقد اعرف هذا اإعان  ن من اوكوكان خاليا من اآليات امخولة مراقبة مدى التزام الدول ما تضم

ته امادة  ها ما تضم صوص ماية آمومة والطفولة وكذا حقه ي التعليم وفقا للمادة  7بي ه  ه 12م انب الصحي فورد م صوص ا حكمه ، أما 
سبة للطفل أو للبالغن.  عاما ي نص اإعان سواء بال
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ام له ي حالة عدم مثيله منكفالة حقه ي  هات القضائية، ولعل أهم  التقاضي وذلك بتعين  ه أمام ا يدافع ع
 . 1هو اتصاف قواعدها باإلزامما ميز هذ اإتفاقية 

 حق القاصر في الرعاية الصحیة ضمن میثاق حقوق الطفل العربي -2

وورد ي  1984راء الشؤوون اإجتماعية العرب ميثاق حقوق الطفل العري ي ديسمر أقر مؤمر وز 
قوق  قوق الطفل وغرها من ا ها ميثاق آمم امتحدة واإعان العامي  قوق ال تضم ديباجته اإشادة با

اية الصحية ال أواها لأطفال على تعرف على أهداف هذا اميثاق والع صوص. الدولية، وس وم أيضا  وجه ا
معية العامة  ا امعوقن سواء كانوا بالغن أو قصرا من قبل ا ع كافة أشكال التمييز ا اعتماد اإتفاقية آمريكية م

ظمة الدول آمريكية بتاريخ   .1999يونيو  07م
 أهداف میثاق حقوق الطفل العربي - أ
وهي البيئة  ،اهتماما كبرا لأسرة باعتبارها نواة اجتمع وأساسه ميثاق حقوق الطفل العري طىأعلقد 

شئة آطفال ورعايتهم مية الطفولة ورعايتها، ،آو امفضلة لت بغي دعمها من قبل الدول من أجل ت  كما لذا ي
رب والسلم ماية مصدرها ي كل الصكوك الدولية وي طليع ،يتعن مايتها ي زمن ا د هذ ا تها اإعان و

قوق اإنسان ص امادة  ،العامي  ق ي مساعدة ورعاية خاصتن،  25إذ ت ه على أن لأمومة والطفولة ا م
قوق امدنية والسياسية اصة با ق الطبيعي ي  وكذلك الشأن ي اإتفاقية الدولية ا ال تقر بأنه لكل إنسان ا

قوق ياة على أن القانون هو حامي هذ ا ظر حرمان أي شخص من حياته بشكل خاص  ،ا  .2كما 
قوق آساسية  حقوق الطفل العري ميثاقلقد ارتكز  على ملة من امبادئ وقسمها إ ملة من ا

اه  هذ م بعد ذلك ضرورة صون ،للطفل قوق وضبط ام عرض بعد هذا إ آهداف ال يرمي إليها من لي ،ا
اه   خال سن هذ آحكام، ولتحقيق هذ الغاية نص على امتطلبات والوسائل من إجراء الدراسات واعتماد ام
رص على امشاركة آسرية والشعبية ي رعاية  امتكاملة وإقامة شبكة امؤسسات وامرافق متعددة آغراض وا

م شر الوعي والتحسيس بأمية الطفولة وضرورة اإسهام ي ترقيتها، الطفولة وت يتها واإستعانة بوسائل اإعام ل

                                       
ص الروتوكول املحق  1 معية العامة مقوق اإنسان الذي م اع ةآمريكي بااتفاقيةي  17/11/1988ظمة الدول آمريكية بتاريخ تماد من قبل ا

فاذ ي  والذي نص على حق اإنسان ي الصحة وكذا ضرورة عيشه ي بيئة صحية، وركز على حقوق الطفل ي امادة  16/11/1999ودخل حيز ال
وية ترسل نسخة  16 ه، كما تعمل الدول آطراف على إعداد تقارير س فيذية للمجلس م ها إ اللجان الت  .آمريكي وااجتماعي ااقتصاديم

زائر، العدد  2 لة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا ة 01رقية عواشرية: ماية آسرة ي ااتفاقيات الدولية،  ، ص 2004، س
 وما بعدها. 112
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ماية التشريعية ها، ومن م توفر اموارد يكما يتعن سن تشريعات داخلية لتأك قوق الطفل وإقرار ا د اإلتزام 
فيذ برام  رعاية الطفولة.  البشرية وامادية لت

اية ال - ب  صحیة باأطفال المقررة في میثاق حقوق الطفل العربيالع
ها تأكيد وكفالة حق الطفل ي آمن  قوق آساسية للطفل من بي ذكر ميثاق حقوق الطفل العري ا

مه من يوم اية الصحية والوقائية والعاجية له وٓ شأة ي صحة وعافية قائمة على الع  ،ملها اإجتماعي وال
ظافة ه تو حرفة تضر بصحته أو تعرضه البيئة ال وب مو فيها وي الرفيه عن نفسه بالرياضة، كما حظر ع  ي

لقية فسية أو ا احية البدنية أو ال صول على الوقاية  ،للمخاطر أو تؤثر على َو من ال وأن يكون مقدما ي ا
د الكوارث خاصة إذا تعلق آمر بطفل معوق.  واإغاثة ع

اصة بآطفال امعو  ثاقاميكما أقر هذا  إندماج ي اتضمن هم  قنبتأسيس نظام للرعاية والربية ا
تجة جتمعهم،  ياة الطبيعية وام فصلة عن القوانن عدعا هذا اميثاق إ ضرورة سن تشريو ا ات خاصة بالطفل م

ظم الرعاية امؤسسية وآسرية، كما أكد ميثاق  ،العامة تضمن مايته ورعايته سبة لقوانن ت وكذلك الشأن بال
 حقوق الطفل العري على السعي لتوفر الرعاية الصحية الكاملة ي وجوهها الوقائية والعاجية لكل طفل عري.

لطفل عن طريق أن التشريعات الدولية رغم اإهتمام الذي أولته ل اماحظ من خال أحكام هذا اميثاق
رص على  بشكل  بل الوادةق هحقوق نبياتقرير نصوص خاصة به إا أِا م ترق إ امطلوب حيث أِا م 

مل امستكن سواء ي القرآن اكما هو الشأن ي الشريعة اإسامية ال فصلت ي آحكام امتعلقة ب  مفصل 
بوية أو من خال ما ت اء ي مؤلفاهم، بل إن جل التشريعات الغربية ا هاوله الفقالكرم أو ضمن آحاديث ال

قيقة من قبيل التعدي  ن ما يستوجب العقابعتشدد ي حظر عملية اإجهاض، وهذا ي ا  .1لى حق ا
سجم مع أحكام هذا اميثاقح عربية النن قواالميثاق الطفل العري على ضرورة تعديل  ركز وتوفر  ،ت
وة الطبيعية وإَا مايتها على ، 2لأطفال غر الشرعينالائقة  الرعاية  تبعا هذا غر أن هذا ا يع اإعراف بالب

اء غر الشرعين ضحية مارسات غر شرعية ا يد هم فيها لذا  يتعن مايتهم، وقد دعا هذا اميثاق اعتبار أن آب
ه  29من خال امادة  ها قانون آسإ جعل القوانن الداخم ة تب آحكام فيها على مصلحة ر لية ومن ضم

                                       
اص  1 ة هم، حيث  كما أن الشريعة اإسامية كانت السباقة إقرار آحكام امتعلقة بكفالة حقوق اليتامى واللقطاء الذين فصل الفقهاء ي آحكام ا

ث على ضرورة  اءكثرت اآيات القرآنية بشأِم وتواترت آحاديث ال  اية هم ما فيه جزيل الثواب، وهذا إن دل على شيء إَ ااعت ا يدل على ع
طوي عليه من السلبيات خاصة مسألة اختاط امتب الشريعة اإسامية  ق القاصر، وقد حظرت أيضا التب الذي نادت به التشريعات الدولية ما ي
ه. بيات ع  بآج

موذجي مؤسسات الطفولة امسعفة.امتضمن القانون آساسي ا 04/01/2012الصادر بتاريخ  04-12وهو ما م فعا موجب م.ت. رقم  2  ل
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د آد لسن الزواج  ، وكذاالطفل ومصلحة آسرة ها تقييد ا فاذ ومن ضم قوق امشروعة واجبة ال وكذا إقرار ا
 .1لقتهم الطبيةالزام الراغبن فيه على إجراء الفحوصات الطبية للتحقق من ليإ

وة الطبيعية وقد سو ومعلوم أن القانون الفر   اء الشرعين وغر الشرعين  ىنسي يعرف بالب بن آب
اير  03مقتضى القانون الصادر بتاريخ  سب آبوي خارج  ،1972ي ووسع التشريع الفرنسي من نطاق إثبات ال

اير  08مقتضي القانون الصادر ي العاقة الزوجية  وهذا كله اعتمادا على تطبيق معيار مصلحة  ،1993ي
ظام العام أي عدم ا غر أن هذاالطفل،  ي اعتمادا على فكرة ال إعراف لق صعوبة ي تطبيق القانون آج

 .بقوانن الدول اإسامية
آصلح للطفل  وقد أخذ القانون التونسي بالتوجه السائد ي التشريع الفرنسي وذلك بتطبيق القانون 

اد متعددة مراعيا تطبيق القانون آنسب للقاصر طبقا مقتضيات  سب لقواعد إس ضع امسائل امتعلقة بال حيث 
اص التونسي رقم  52امادة  بتطبيق  تفيدوال  ،27/11/1998الصادر بتاريخ  97-98من القانون الدو ا

وة الطفل إما بإعمال القانونلقانون آفضل لالقاضي  ، أو القانون  إثبات ب الشخصي للمطلوب أو قانون مقر
وة للقانون الذي نشأت مقتضا ازعة ي الب ضع ام ، وهذا يقود أحيانا إ 2الشخصي للطفل أو قانون مقر و

ظام العام.  تطبيق قانون يصطدم بفكرة ال
زائري  وة الشرعية م يساير التشريع الفرنسي ي هذ امسألة غر أن امشرع ا  ذلك أنه ا يعرف إا بالب

ص امادة  سب ٓبيه م كان الزواج شرعيا وأمكن  3من قانون آسرة 41إعماا ل ص على أن الولد  ي ال ت
فه بالطرق الشرعية، وأيد القضاء هذا القاعدة ي قرار للمحكمة العليا مفاد ما يلي:" يستوجب  اإتصال وم ي

قض اء طاقها ابطال إثبات نسب امولود إذا ما الذي قضى بإ ال عتمد على أن امدعية كانت ي حالة حيض أث
مل"  .4ذلك أن هذا الترير ليس دليا شرعيا على عدم ا

                                       
دد سن دنيا لزواج القصر، غر أنه أوجب إجراء الفحوصات الطبية موجب تعديل  1 زائري م   لقانون آسرة. 2005للعلم فإن امشرع ا

لة دراسات قانونية، جامعة أب 2 اص،  ظام العام والعاقات آسرية ي القانون الدو ا و بكر بلقايد، نشر ابن خلدون: تلمسان، يوسف فتيحة: ال
زائر، العدد ة 05ا  .225، ص 2008، س

 .224يوسف فتيحة: امرجع نفسه، ص 3

، قضية ُق.فأ ضد ُن.مأ، مقتبس من قانون آسرة ي ضوء اممارسة القضائية 11/03/1985، ملف بتاريخ 35992م.ع.، قرار رقم  4
شورات بري،   .20، ص 2010-2009م
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 المبحث الثاني : التطور التشريعي لحق القاصر في الرعاية الصحیة
ه تسعى إ مايته إن اهتمام التشريعات الصحية بالقاصر مسألة ي غاية آمية إذ قر  رت أحكام لصا

طر  ه ودرء ا  ةامتضمن قانون الصحة العمومي 1976سبتمر 23امؤرخ ي  79-76القانون رقم  بدءا منع
ملة من آحكام مسايرة ا ومرورا بقوانن خاصة خصت لقوانن الدولية إ غاية صدور قانون ماية الطفل 
ت رقم  الصادر  276-92رسوم رقم ومن بعد ام 1985فراير  16امؤرخ ي  051-85الصحة وترقيتها 

 .مدونة أخاقيات الطبتضمن ام 1992يوليو  6بتاريخ 
ت ضمن مقتضياها حق الطفل ي الرعاية الصحيةم صدرت  نفصل ي أحكامها،  قوانن خاصة تضم

ديد، آحكام امتعلقة ب بياننعمد إ م  صوص القانونية الواردة سوف الذي قانون الصحة ا ليل ال نتطرق إ 
ص القاصر وما يتعلق به من أحكام هفي صوصه ومدى مسايرة على عرف تلل ،وال  امستجدات ال طرأت 

 لتشريعات الدولية.ل امشرع
اء على ما سبق، نقسم هذا امبحث إ مطلبن، ن مركز الطفل بعد صدور رض ي امطلب آول إ عوب

زائرية لأحكام مدى ون ماية الصحة وترقيتها، م نتطرق ي امطلب الثا إ قان مسايرة التشريعات الصحية ا
 الدولية امعاصرة.

 : مركز الطفل بعد صدور قانون حماية الصحة وترقیتها المطلب اأول
امتضمن  1976أكتوبر  23امؤرخ ي  79-76القانون رقم  مضمون صوصما مكن ماحظته 

 05-85نا بالقانون مادة إذا ما قار  435قانون الصحة العمومية أنه جاء موسعا ي أحكامه حيث تضمن 
اوها فإهذا من جهة، ومن جهة أخرى  مادة 269الذي تضمن  1985فراير 16امؤرخ ي  ن آحكام ال ت
ا آساس هل مكن القول بأن ، وعلى هذنصوصا كان يفرض أن تكون ي قوانن خاصةمعت  1976قانون 

صوص القانونية  ماية القانونية للقاصرالعرة بكثرة ال اط ا تاج إ الدقة ي صياغة  امسألةأم أن  هي م
از ؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خال لتحقيق الغاية ال يسعى إليها امشرع آحكام وانسجامها ولو بإ
ة آحكام الواردة ي قانو  ة معا زائري على أن  .1985ن الصحة وترقيتها لس توجه إ مواكبة يالتشريع ا

ال الصحة  اول هذ آحكام ي وذلك من أجل ترقيتهاالقوانن الدولية بشأن حقوق الطفل ي  ، وسوف نت
 .الفروع التالية

                                       
 م.17/02/1985بتاريخ  8ج.ر.، ع 1
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 05-85أحكام القاصر المريض في القانون الفرع اأول: 
ة  ةقانون الصحة العموميوإعمال امقارنة مع  ماية الصحة وترقيتهامن استقراء نصوص قانون  لس

، ص عليهايتم الأن امشرع احتفظ بأحكام وقام بتعديلها وتتميمها، كما أنه استحدث أحكاما م   جد 1976
انب ويُ وعليه ندرس هذا الفرع من جانبن، يتعلق آول بآحكام احتفظ ها وال م تعديلها وتتميمها،  ع ا

 .1985الصحة لعام  الثا بآحكام ال استحدثها امشرع ي قانون

 أوا: اأحكام المحتفظ بها مع تعديلها وتتمیمها
ر هو  05-85 أهم ما ميز به القانون اء وبعد الوادة عن طر  صا ق يعلى مساعدة آم قبل وأث

صوص إ  اإجهاض وفقا لشروط غاية ي الصرامة وأحالامساعدة الطبية امستمرة، كما أجاز عملية  ي هذا ا
 .واجال الرياضيسن وضع القاصر ي الوسط الربوي كما عمل امشرع على  قانون العقوبات حال امخالفة،

اصة بالعمل رما نظرا ما ميزت به تلك الفرة من صدور ما يو   ص على آحكام ا احظ أنه م يتم ال
اصة بالعمل سواء قبل صدور القانون الت كما سعى امشرع من خال هذا   .1أو بعد صدور 05-85شريعات ا

ديث آحكام امرتبطة بالقصر اموجودين ي وضع خاص  ص فحونص على عدم جواز إجراء الالقانون إ 
حرفن اإجباري ي آمراض العقلية وا الرتيب اإرادي وا اإستشفاء اإجباري عل ى آطفال امراهقن غر ام

ة.  الذين م يبلغوا من العمر ست عشرة س
 تطور اأحكام المتعلقة باأمومة والطفولة في قانون حماية الصحة وترقیتها -1
أن آسرة  هم 67تدابر ماية آمومة والطفولة فقررت امادة ماية الصحة وترقيتها تضمن قانون  لقد

فسي ي تعاماهم، لذا  ماية الصحية بغية احافظة على صحة آفراد وسامتهم وكذا التوازن ال تستفيد من ا
ميع التدابر سواء الطبية أو اإدارية أو اإجتماعية  فظ صحتهمب القيام  لتحقيق وهذا  ،ال من شأِا أن 

ا مل أث مي صحة آم قبل ا ، و ء ظروف جيدة  توفر أحسن الظروف ال ضرورة امرحلة  م تلي هذبعد
فسي للطفل. ركي وال مو ا  تساعد على ال

وط ها حن توجه إ   69كما يتعن أن تؤدي امساعدة الطبية وفقا للمادة  من ذات القانون الدور ام
ن مل والبحث عن آمراض ال تصيب الرحم وكذا ضمان سامة ا مو إ حفظ ا اء مراحل ال  وتطور أث

مل يهدف إ ضمان التوازن العائلي  اصة با صوص تباعد الفرات ا غاية الوادة، ويوضع برنام  وط 
                                       

وكذا  34-90امتعلق بالتمهن وامتمم بالقانون  07-81والقانون  ،امتعلق بالوقاية الصحية وآمن وطب العمل 07-88مثال ذلك القانون  1
اص بعاقات العمل.... 11-90القانون    ا
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ياة آم وصحتااإحتف سجام وكذاوإحداث اإن سبة للطفل، ولبلوغ هذ الغاية توضع ظ  ها وكذلك الشأن بال
ت تصرف ا  لسكان.ميع الوسائل الازمة 

. بعملية اإجهاض احظورة .ت.ص.حمن من ق 72وقد رخص امشرع من خال مقتضيات امادة 
ها عاجية وذلك إذا خيف  اإجراء السبيل الوحيد  على حياة آم وكان هذاشرعا وقانونا إذا كانت الغاية م

طر ، اشديد اشكل خطر ويلذي يهددها لبيولوجي أو العقلي اأو للحفاظ على التوازن ا ،إنقاذ حياة آم من ا
كم امادة  ال تقضي بأنه ا عقوبة على اإجهاض إذا ما فرضته ضرورة  ج.من ق.ع. 308وقد أكدت هذا ا

فيه وقد قام مسبقا بإباغ السلطة اإدارية،  راح دون أن  طر وقام بإجرائه الطبيب أو ا إنقاذ حياة آم من ا
لف هذ وتتم عملية اإجهاض بعد إجر  اء فحص طي لدى طبيب أخصائي وي هيكل متخصص، وي حال 

صوص عليه ي قانون العقوبات. ظر ويستوجب العقاب ام  الشروط يدخل إجراء اإجهاض ي دائرة ا
ن من التأثر مرض معد يصيب آم ا وف على ا قض الفرنسية حالة ا كمة ال امل وأضافت 

ن بتشوهات حسب ماقضى ب19961 مارس 26 وذلك ي حكم ها بتاريخ لس ، أو احتمال إصابة ا ه 
 االقانون الفرنسي عملية اإجهاض إذا كان اإحتمال كبر  وأجاز. 19972فراير  14الدولة الفرنسي بتاريخ 

ن مصابا بعائق خطر غر قابل للعاج حسب نتائ  الكشف ُم  من قانون الصحة  162/12بوادة ا
فسية للمرأة يعتر، و أالفرنسي الة ال الة ا يعاقب عليه إذا كانت ا  القانون آما أن اإجهاض ي نفس ا

ا ، وبطبيعة ا ظر الديانات معرضة للتدهور بسبب وادة الطفل معاقا لدرجة التشو طق و الف ام ل هذا فعل 
ق اآ ها الشريعة اإسامية ما فيه من هدر   .3ج عن نطاق البشرر دمي وهو فعل خاالسماوية ومن بي

                                       
ن طلبت من الطبيب أن يقوم بالتحاليل الا 1 تقل ذلك إ ا دري، وخشية أن ي مل مرض ا زمة مضمون هذ القضية أن سيدة أصيبت ي بداية ا

مل أجساما ن ا مكن أن يصاب هذا امرض ِٓا  ن، فأكد ها الطبيب بعد إجراء التحاليل أن ا مضادة  لتتأكد من عدم وجود خطر يهدد ا
دري الذي انتقل إليه من أمه أ ة من وقت مياد اضطرابات عصبية جد خطرة نامة عن داء ا اء للمرض، وبعد وادة الطفل ظهرت عليه خال س ث

طئه ي التشخيص وتبعا هذا فإن الطبيب قدم معلومات غر صائبة  قض الفرنسية الطبيب  كمة ال مل، وهذا السبب أدانت  م تسمح لأم فرة ا
مد عبد الغفار، دار الكتب القا مل. انظر كتاب امسؤولية امدنية ي اجال الطي، أنس  اذ القرار السليم امتمثل ي إسقاط ا دار شتات -نونيةبا

يات احلة الكرى، مصر،  شر والر  .664، ص 2010لل

ةأ  43مفاد هذ القضية أن سيدة ملت ي سن متأخرة ُ 2 ن بتشو خلقي توجهت إ مركز س مل ي هذ السن إ إصابة ا افة أن يؤدي ا و
ن، وم تكشف هذ التحاليل عن نتيجة غر عادية، وبعدها وضعت السيدة  متخصص لتقوم بإجراء التحاليل الطبية على كروموزومات وخايا ا

لس الدولة الفرنسي ب كمة مولودا مصابا بتشوهات خطرة، فقام  افتأييد  اإدارية ي قيام مسؤولية امركز وآمر بتعويض الضرر الذي تعرض  ااستئ
فيذ  تمل أن يؤثر على  التزامهله الوالدان بسبب وادة الطفل مشوها ذلك أن امركز أخطأ ي ت حيث أنه م يقم بتبصر السيدة باحتمال الغلط الذي 

تيجة. مقتبس من مؤلف امسؤولية ام  .665دنية ي اجال الطي، امرجع نفسه، صال

درية، مصر،  3 امعي، اإسك ظرية العامة للمسؤولية الطبية، دار الفكر ا ا، ال ر رياض ح  .69، ص 2011م
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أ مواد  نظرا 8شرع قد خصص ها مانُوبالرجوع إ قانون العقوبات بشأن جرمة اإجهاض جد أن ام
ن معا ص امادة طورها على حياة آم وا من ق.ع. على أنه كل من قام بإجهاض امرأة  304، حيث ت

ف أو بأية  حامل أو مفرض ملها بإعطائها مأكوات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال ع
وات  ة إ مس س بس من س وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أم م توافق أو شرع ي ذلك يعاقب با

وإذا أفضى اإجهاض إ اموت فتكون العقوبة السجن امؤقت  د.ج. 100.000إ  20.000وبغرامة من 
ع من اإقامة. كم عاوة على ذلك بام وز ا اات  ة، وي ميع ا وات إ عشرين س  من عشر س

قض الفرنسية ه كمة ال ذا فإذا قام الطبيب محاولة إسقاط امرأة حامل وأفضى هذا إ الوفاة كيفت 
الفعل بأنه قتل عمد إذا كانت الوفاة نتيجة مباشرة للوسائل امستعملة لعملية اإجهاض وليس نتيجة للحالة 

كم "دنش" واعتر الفعل قالصحية للحامل، وانتق وهري بشأن هذ امسألة أن د هذا ا تل خطأ، ويرى الدكتور ا
تقد لعدم توافر نية القتل، و  قض م كمة ال ضا رأي دانش ي كون عمل الطبيب قتل خطأ وذلك نتقد أياحكم 

لتوافر العمد ي الفعل امفضي إ الوفاة، ومن م رجح ي هذ امسألة اعتبار الواقعة جرمة جرح أو ضرب أفضى 
 .1صد القتلقإ موت دون 

رفضت  على أنه يتحقق الشروع ي اإجهاض م ثبت أن الضحية 2وقد قضت احكمة العليا ي قرار ها
ا مارس هذا الفعل اجرم بصورة 3من تلقاء نفسها شرب امادة امسقطة امقدمة ها من طرف امتهم . وإذا كان ا

اصة بالسجن امقررة ي حالة ما إذا  سبة للعقوبة ا بس، وكذلك الشأن بال اصة با متكررة فتضاعف العقوبة ا
 أفضى اإجهاض إ الوفاة.

ص امادة  ائية ل 305على أنه ترتب وفقا ل ي أطباء والقابات أو جراحمن ق.ع. امسؤولية ا
ان أو ال كم آس سبة لطلبة الطب أو طصيادلة ونفس ا ان وطلبة الصيدلة ومستخدميبال الصيدليات  ب آس

ضر  راحية واممرض يالعقاقر وصانع يو ار آدوات ا كات ل وامدنواممرضات وامدلك نآربطة الطبية و
الذين يرشدون عن طرق إحداث اإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به وتطبق بشأِم العقوبات امقررة ي امادتن 

ع من اإقامة. 305و 304 ة وكذا ام رمان من مارسة امه اة با كم على ا وز ا  من نفس القانون، كما 

                                       
ا: نفس امرجع، ص  1 ر رياض ح  .404م

شورأ.15/05/1990بتاريخ  363794م.ع: غ.ج.، قرار رقم  2  .ُقرار غر م

زائر،  أحسن بوسقيعة: 3 شورات بري، دا إبراهيم، ا  .140، ص 2009-2008فانون العقوبات ي ضوء اممارسة القضائية، م
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 قامت عمدا بإجهاض نفسها أو قامت باحاولة أو وافقت على استخدام كما عاقب امشرع امرأة ال
بس من  تن وبغرامة من  أ6ستة ُالطرق ال م إرشادها ها وقرر ها امشرع عقوبة ا إ  250أشهر إ س

ار جزائري 1000 ظر بشأِدي بغي إعادة ال ا ي ، وهي غرامة ضئيلة القيمة مقارنة بعظم الفعل اجرم لذا ي
رمة بأن أدرج كذلك احرضن عليها بالدعاية  التعديات الاحقة، وقد وسع امشرع من دائرة امعاقبن على هذ ا

وات  أ3ثاث ُإ  أ2ُأو إلقاء خطب أو اإعانات  فقرر عقوبتهم بشهرين  20.000وبغرامة من حبسا س
ار جزائري. 100.000إ    دي

حال امتابعة الطبية والوقاية والربية الصحية والعاج وكذا التطعيم وذلك بغية كما يتعن التكفل بالقصر 
صبة أو الكزاز  ب آمراض، ذلك أن القاصر ضعيف امقاومة فيتعرض إ اإصابة السريعة بآمراض كداء ا

اص بكل مرض وفق ها من آمراض ال تصيب آطفال، وهذا الغرض يتعن إجراء التلقيح ار أو الشلل وغ
د اإصابة  برنام  يتبعه الطبيب امعا وبصفة مستمرة إ غاية شفائه من امرض أو استعمال آدوية امخصصة ع

    .ها تبعا لأعراض ال تظهر عليه

 

 تحسین وضع القاصر في الوسط التربوي والمجال الرياضي -2
ة خاصة ي الوسط الربوي وذلك ي امواد قد أو للقصر ماية صحي 05-85نشر إ أن القانون 

ماية الصحية إ التكفل بالوضع الصحي للتاميذ والطلبة  ،..تص.ح.وما بعدها من ق 77 حيث هدف ا
امعيو  ةامدرسيو  ةالربوي الكياناتذلك ي وبالتبعية امعلمن اتصاهم هذ الفئة الضعيفة و  يو  ةا ، ويتعن ي ةامه

صوص  ة احات واملحقات التابعة للمؤسسات الربويةهذا ا الة الصحية  1معاي ية وكذا مراقبة ا أو التكوي
 للتاميذ ومن هم على اتصال هم بصفة مباشرة أو غر مباشرة.

ظافة ضمن امهام آساسية هذ امؤسسات وهذا  وهذا الغرض كانت أعمال اإسعاف آو والوقاية وال
سيق مع م صيص امواد بالت زائري على  لأحكام وما يليها للحث  79صا الصحة، وقد حرص امشرع ا

                                       
فيذها ومراقبتها ُج.ر.، ع 04/01/2010الصادر بتاريخ  04-10وقد صدر القانون رقم  1 ريطة امدرسية وت بتاريخ  1احدد لكيفيات إعداد ا

ر 06/01/2010 ظيم أ، والذي قضى بأن ا طيط ي إطار السياسة العامة للسكن والعمران وهيئة اإقليم وكذا الت يطة امدرسية تعتر كوسيلة 
ي سيق مع القطاعات امع تلف أَاط مؤسسات الربية والتعليم العمومية واهياكل آساسية امرافقة ها بالت ة وكذا الوايات امتجانس مواقع إنشاء 

.والبلديات من أجل  ة للتمدرس على الدوام عر كامل الراب الوط  ضمان أحسن الشروط اممك
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اصة م باعتبارها نافعة لصحة القصر، على أن تكون هذ اممارسة بانتظام وبصفة متوازنة  1مارسة الربية البدنيةا
سديةر  يته ا  .2م فيها سن القاصر وب

صوص مارسة الرياضة البدنية خارج الوسط الربوي فيتعن تكييف برام  آنشطة وفقا للسن  أما 
هيزات مائمة داخل  ماعات احلية توفر  الة الصحية ممارسها، ومن م يقع على عاتق ا س وكذا ا وا

اصة بآطفال، وقبل  اصة بالربولوج هذ امؤسسات ا ضوع للمقاييس والقواعد الطبية ا بغي ا ية امؤسسات ي
ديد آهلية الطب فسي مختلف الفئات لضمان ية و البدنية وذلك ح يتس  البيولوجية وكذا قابلية التكيف ال

اء اممارسة. ة أث  نتائ  حس
 القصر الموجودين في وضع خاصالمرتبطة ب تحديث اأحكام -3

وترقيتها، وقد صدر در اإشارة إ أن فئة امعوقن قد حضيت بفصل خاص ي قانون ماية الصحة 
امتضمن إحداث امراكز الطبية الربوية وامراكز امتخصصة ي تعليم  1980مارس  8امؤرخ ي  80/593امرسوم 

ظيمها وسرها ظيم اإداري واما هذ امراكز، و  ،آطفال امعوقن وت هذا امرسوم يعتر وتضمن هذا امرسوم الت
اير  4الصادر بتاريخ  4 05-12القانون أنه ألغي موجب  بيد ق.ص.ع.من  268 و 267للمادتن  اامتداد ي
موذجي مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امعوقن وسوف امتضمن القانون آ 2012 ساسي ال

 تعرض ٓحكامه ي موضعه.ن
بالغ أو  الشخص امعوق بأنه كل طفل أو مراهق أو شخص ت.ص.ح.من ق. 89عرفت امادة وقد 

قص نفسي أو فيزيولوجي وإما امصاب بعجز يتعذر عليه بسب شاط يقوم به بمسن مصاب إما ب ه القيام ب
ى  الشخص العادي أو من أصيب ه من أن  ول دون مك حياة اجتماعية عادية، وما ميز الطفل امعاق بعاهة 

ية قاصرة عن إدراك عن الشخص البالغ امعاق أنه يعا من نقصن أوهما القصر ال ذي تكون فيه ملكاته الذه
قص الثا كونه معاقا وهذا يؤثر حتما على وضعه ي اج ق ي آشياء على حقيقتها، وال تمع، لذا فهو يتمتع با

اصة. ماية الصحية واإجتماعية يراعى فيها احرم شخصيته اإنسانية وكرامته وكذا مشاعر ا  ا

                                       
ها القانون رقم   1 الصادر بتاريخ  10-04وقد صدرت عدة قوانن تتضمن ي أحكامها بإجبارية مارسة الربية الرياضة ي امدرسة ومن بي
هُج.ر.، ع 1/08/2004 من القانون  39وكذا امادة  -أ18/018/2004بتاريخ  52امتعلق بالربية البدنية والرياضية وبالضبط امادة السادسة م
 امتعلق بالقانون التوجيهي للربية.  08-04

ضوع للرقابة الطبية بصورة م 2 افسات الرياضية وباموازاة ا تظمة حيث يتم وللتمكن من مراقبة هذ امعاير يتعن إجراء فحص آهلية البدنية ي ام
 دوريا زيارة هذ امؤسسات خاصة وقت مارسة آنشطة الرياضية.

 هـ. 1400ربيع الثا  24ج.ر. بتاريخ  3

اير  29بتاريخ  05ج.ر.، ع 4  .2012ي
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ق ي العاج امائم وإعادة التدريب امعاقنلأطفال كما يكون  قص أو العاهة ال يعان ا  ونوفقا لل
ها ياة اإجتماعية، ويتعن على امستخدمن الطبين أن يتكفلوا بالشخص  موهذا ح يتم إدماجه ،م ي ا

ظافة  وذلك بأن ،امعاق خاصة إذا تعلق آمر بشخص قاصر يوفروا له التغطية الصحية الازمة باحرام مقاييس ال
شأة هذا الغرض  .1وآمن على مستوى امؤسسات امتخصصة ام

وهذا قرر امشرع ي نص امادة  ،ومعلوم أن آمراض العقلية تصيب البالغن كما تصيب القصر أيضا
شأ وحدات اس .قانون ماية الصحة وترقيتهامن  104 تشفائية خارج امستشفيات مهمتها الوقاية بأن ت

سه والذي يقل عمر عن السادسة عشر  ظر عن ج ة الطفل والتكفل به بصرف ال واكتشاف آمراض، وكذا معا
، وأشارت امادة يعا من اضطراب أو خلل عقلي يشكل ما يسمى بامرض الوحيد أو امرض الرئيسيو عاما 
على امصلحة امتخصصة امريض  لةمكن إحابشأن مسألة الوضع رهن اماحظة  هأن إمن ذات القانون  107

وقد حددهم هذ  ،إما مبادرة من أسرته أو مثله القانو أو مبادرة من أي شخص عمومي يراعي مصلحة امريض
افظ الدرك أو مسؤول الدرك أو أ  حد مثليهم امفوضن.امادة وهم الوا أو رئيس اجلس الشعي البلدي أو 

اء على اقراح من  ت نظام الرتيب اإرادي ي ِاية فرة الوضع رهن اماحظة ب ومكن وضع القاصر 
ال تعتر موافقة أسرة امريض أو مثله القانو ضرورية، وإذا م  طبيب آمراض العقلية ي امؤسسة، وي هذ ا

على حل هذ امسألة وذلك بتمكن وكيل  ت..ص..حمن ق 117/2تكن للقاصر امريض أسرة نصت امادة 
رير طلب الرتيب اإرادي،  مهورية القاصر من وصي أو قيم أو أي شخص آخر يسهر على صحته موجب  ا

وز إجراء  ويستث من هؤاء طبيب آمراض العقلية أو أي مأمور على مستوى امؤسسة. ب اإشارة إ أنه ا 
الفحص اإجباري ي آمراض العقلية وا الرتيب اإرادي وا اإستشفاء اإجباري على آطفال امراهقن غر 

حرفن الذين م يبلغوا من  ةالام  .2عمر ست عشرة س

                                       
صوص عليها ي امادة  1 وما بعدها من ق.ح.ص.ت. وال ترمي إ رفاهية  97م يغفل امشرع عن أمر هام يتعلق آمر بالربية الصحية للسكان ام

ظافة الفردية وا صوص ال ماعية وتبعا هذا ماية البيئة وكذا التغذية السليمة وامتوازنة وترقية الربية السكان وذلك باكتساهم امعلومات الضرورية 
اول آدوية، وصرح امشرع بربية الطفل ي امادة  د الضرورة ت وادث وع من ق.ح.ص.ت. وذلك ي  99البدنية إضافة إ الوقاية من آمراض وا

ظافةال  . ال  وآمن واإسعاف آو

ول موجبه امريض من الرتيب اإرادي إ  122نصت امادة  2 اإجباري، وكذلك ي  ااستشفاءمن ق.ح.ص.ت. على اإجراء الذي مكن أن 
رر طلبا مسببا ي هذا الشأن ويتخذ الوا قرارا   جباري.اإ بااستشفاءِاية فرة الوضع رهن اماحظة ويتم مبادرة من طبيب آمراض العقلية الذي 
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 لاحقة بهوالتعديات افي قانون حماية الصحة  بخصوص القاصر اأحكام المستجدةثانیا: 
ويتعلق آمر  ،ةعليها ي قانون الصحة العمومي اصوصاث أحكام مرتبطة بالقصر م يكن مم استحد
ظر الوارد على  ، كما أن التعديات ال من هذ الفئة الضعيفة مع الدم وكذا انتزاع وزرع آعضاء البشريةبا

 مها.قت قانون ماية الصحة وترقيتها م مس القصر ضمن أحكا
 استحداث أحكام خاصة بالقصر في قانون حماية الصحة وترقیتها -1

ظر إ أمية العاج بالدم ومشتقاته ومسألة الترع به لفائدة امرضى فقد ألزم امشرع آطباء  بال
ليله مع الدم و ت مسؤوليتهم القيام  من  158/2موجب امادة امشرع وحظر  ،وامستخدمن اموضوعن 

معه من القصر أو الراشدين احرومن من قدرة التمييز أو ٓغراض استغالية، ونفس  ت.ص..ح.ق القيام 
كم مقرر مسألة انتزاع آعضاء البشرية حيث حظر امشرع مقتضى امادة  من ذات القانون القيام هذا  163ا

بأمراض من طبيعتها اإضرار بصحة امترع على القصر وكذا آشخاص احرومن من التمييز أو امصابن  اإجراء
ح  اء بشأن آشخاص الذين ا يتمتعون بآهلية القانونية إذ مكن أن م أو امتلقي، إا أن امشرع اورد استث

الة، وسوف َلل هذ آحكام ي التشريع امقارن ي مقامه.آاموافقة آب أو   م أو الو الشرعي حسب ا
 05-85المرتبطة بالقاصر في التعديات الاحقة للقانون  غیاب اأحكام -2

ظ القاصر فيها بأحكام إا  ، وكان هذا نادرالقد عدل قانون ماية الصحة ترقيتها عدة مرات وم 
 نصتحيث   05-85دل وامتمم للقانون امع 31/07/1990الصادر بتاريخ  171-90موجب القانون 

ه  206/3امادة  طباء أن يبلغوا عن سوء معاملة آطفال القصر وآشخاص احرومن  على آأنه يتعن علىم
فيذي رقم  تهم، وبالرجوع إ امرسوم الت رية ال احظوها خال مارسة مه امتضمن مدونة  276-92من ا

ب على ال تقضي بأنه  54جد حكما ماثا ي امادة  05-85الذي صدر احقا للقانون أخاقيات الطب 
اء بقاصر أو بشخص معوق إذا احظ أِما ضحية مارسة قاسية أو غر  ان امدعو لإعت الطبيب أو جراح آس

 إنسانية أو حرمان أن يبلغ بذلك السلطات امختصة.
ة  05-85م جاء تعديل آخر للقانون  الصادر بتاريخ  072-06آمر رقم  موجب 2006س

الصادر بتاريخ  133-08وم يتضمن أحكاما تتعلق بالقاصر، كذلك القانون رقم  15/07/2006

                                       
 هـ. 1411رم عام  24بتاريخ  35ج.ر.، ع  1

 م. 19/07/2006بتاريخ  47ج.ر.، ع  2

 م.20/07/2008بتاريخ   44ج.ر.، ع  3
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ديد على امواد الصيدانية وم يأت  امعدل وامتمم لقانون ماية الصحة وترقيتها الذي ركز 20/07/2008
ص آحكام امرتبطة بالقاصر  .1فيما 

 الح بین القاصر ونائبه القانوني بخصوص رضا في اأعمال الطبیةالثاني : توازن المص الفرع
اك عاقة وطيدة الصلة د  أهلية امريض ومباشرة آعمال الطبية عليه حيث يتعن توافر رضا أو بن ه ع

اإقتضاء موافقة أحد أقربائه وما يرتب على رفضه بعد تبصر الطبيب بعواقبه، وتكون آحكام بشأن القاصر 
بية وي مقدمتها امشرع الفرنسي دورا متقدما أ حت التشريعات آج كثر دقة باعتبار غر كامل آهلية فم

صوص التدخات الطبية واإعتداد موافقته إزاءها وإمكانية  اوز هذ اإرادة ي للقاصر ي التعبر عن إرادته 
ة  .ظروف معي

زائري على اعتبار أن  ي حن كانت آمية بالغة مسألة الواية صوص هذ التدخات ي التشريع ا
إدراك العواقب لقصر نظر من جهة ولتأثر  هوتبعا هذا ا مك ،معرفة آشياء على حقيقتها عنالطفل قاصر 

، فبن هذ آحكام وتلك هل أن آحكام التشريعية الصحية و امرض من جهة أخرى ح  لو قام الطبيب بتبصر
ديثها ص ماية الائقة له أم أنه يتعن التأسي بالتشريعات امقارنة و زائري توفر ا وص القاصر ي التشريع ا

هذ التشريعات الوضعية ي مسألة رضاء أحكام موقف الشريعة اإسامية ي ظل تباعد هو لتحقيق امبتغى؟ ما 
 القاصر بشأن مباشرة التدخات الطبية مصلحته؟ 

طوي  كما تعتر فرد بأحكام خاصة ما ت راحية ال ت عملية نقل وزرع آعضاء من ضمن العمليات ا
ا تطرح إشكالية رضاء القاصر ي  طورة، ويزداد الوضع تفاقما إذا كان القاصر موضوع هذ العملية، وه عليه من ا

ت التشريعات الوضعية القضايا امتعلقة  ،مثل هذ امواضيع ومدى أمية نظام الواية ي هذ امسائل فكيف عا
صوصها مع تلك امقررة بشأن آعمال الطبية مع آخر هل  ؟مسألة نقل وزرع آعضاء؟ وهل تتشابه آحكام 

ايا  مكن تصور حالة عادية وحالة استعجال ي هذ امسألة أم أن عملية نقل وزرع آعضاء وآنسجة وا
ط طرالبشرية ت صر اإستعجال وا  وبالتا ا مكن اإعتداد برضاء القاصر بشأِا؟ بطبيعتها وي على ع

                                       
ق للو أو ا 1 عقد مسؤولية الصيد ويلتزم بالتعويض و ا ت اق الضرر يه  ه لوصي القائم لإشارة فإنه إذا م  تصريف الدواء لقاصر وقد أدى إ إ

وان امسؤولية ام ت ع ه بالتعويض. راجع هذ امسألة ي مذكرة ماجستر من إعداد عيساوي زاهية  دنية للصيد على شؤونه أن يطالب نيابة ع
قوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 16/04/2012نوقشت بتاريخ   .153، كلية ا
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اء التدخات الطبیة أوا  : رضاء المريض القاصر أث

صر آهلية وبالتبعية الرضا لدى امريض إضافة إ إذنه  ،ح يباشر الطبيب عاج امريض يتعن توافر ع
صول على د اإقتضاء ا صوص هي أهلية التصرف ال  أو ع رضا أحد آقارب، وآهلية امطلوبة ي هذا ا

طلق يتب  أن أهلية آداء نوله التعبر عن إرادته واإداء باموافقة أو الرفض على إبرام العقد الطي، ومن هذا ام
ه قانونا وب ع عض الفقهاء الفرنسين أن مسؤولية ، ويرى ب1ابد أن تدعم باموافقة سواء من قبل امريض أو من ي

طأ ي  اء تدخله الطي دون رضاء امريض هي مسؤولية مستقلة ماما عن عن امسؤولية امرتبة عن ا الطبيب أث
اصرها صرا من ع  .2العاج الذي يتم برضاء امريض ويشكل العمد ع

صمريض القاصر و زداد امسألة أمية إذا تعلق آمر باتو  صوص العمل الطي، ضرورة ا ول على رضا 
بغي أن نتفحص أحكام القانون رقم  جل هذا ي امتضمن قانون  1985فراير  16الصادر بتاريخ  05-85وٓ

فيذي  زائري الصادرة موجب امرسوم الت امؤرخ  276-92ماية الصحة وترقيتها وكذا مدونة أخاقيات الطب ا
اء على ما سبق،  06/07/19923ي  هل يعتد بإرادة امريض القاصر إزاء  :مكن طرح اإشكال التا وب

اب  راحية؟ وإذا كانت اإجابة باإ حرام إرادة امريض إ أي مدى مكن افالتدخات الطبية وكذا العمليات ا
صوص آعمال الطبية غاية ي آمية إذ يقع على عاتق الطبيب ملة من   القاصر؟ إن احرام إرادة القاصر 
فرضها القانون، وهذا ندرس آحكام امتعلقة برضا امريض القاصر ي الفقه امقارن م نبن موقف  االتزامات

زائري.   امشرع ا
 قه المقارنأحكام رضاء القاصر بشأن اأعمال الطبیة في الف -1

ا أنه بإمكان القاصر مزاولة ة، كذلك ا سبق أن عرف ٓعمال التجارية إذا م ترشيد وفقا لشروط معي
وز إعفاء القاصر من شرط السن إبرام عقد الزواج، وتبعا هذا يكتسب أهلية  الشأن ي قانون آسرة إذ 

سبة  لالتقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، و  عقد العمل ونظرا للخصوصية نفس الشيء بال
ا حسب مضمون لتوظيف بستة عشر عامل دنياأخرى حيث حدد امشرع السن ال ال يتميز ها وكذا اعتبارات

 .من ق.ع.ع. 15امادة 
طبق مثل هذ آحكام  ظر إ هذ الراخيص امخولة للقاصر ي ظل هذ القوانن هل ت ي القانون فبال

                                       
قوق، ع 1 اص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية ا ر القانون ا لة سداسية،   .290، ص2007، س4بن صغر مراد: دراسات قانونية ضمن 

شر والتوزيع، عمان، آردن، طأمد عبد الكرم موسى الصرايرة 2 ة عن آخطاء الطبية ُدراسة مقارنةأ، دار وائل لل ا ، 1: التأمن من امسؤولية ال
 .56، ص 2012س

 .1419، ص1992يوليو  8بتاريخ  52ج.ر.، ع 3
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زائري ومكن تبعا هذا ا صوص آعمال الطبية ال يباشرها  ااعتدادلصحي ا طبيب البرضاء امريض القاصر 
سبة للشخص الراشد وهذا سواء ي مواجهة قرار الطبيب الذي لديه الدراية الكاف ية عن عليه كما هو الشأن بال

تائ  ال سوف ترتب عن عمله الطي أو ي مواجهة سلطة الو الشرعي أو آقرباء أو من مثل القاصر قانونا  ال
طبق نفس ا طر؟ كمباعتبارهم آدرى مصلحته ؟ وهل ي طوي على اإستعجال أو ا اات ال ت  ي ا

اضع له ي  إن اإجابة على هذا التساؤل تقودنا إ البحث عن رضاء القاصر إزاء العمل الطي ا
ظر إو التشريعات امقارنة كالتشريع اإجليزي  زائري بال هذ  التشريع الفرنسي، م َدد موقف امشرع ا

طلة بطانا مطلقا ح ولو أجازها الو أن القاصر غر امميز تعتر تصرفاته باعلى التشريعات، ولكن نتفق أوا 
تلف التشريعات الصحية امقارنة ي هذ امسألة اصة وجب الرجوع إ م ح وإن  ،وا  ها ا تثُِرْها ضمن قواني

سبة  ااعتبارالقواعد العامة مع آخذ بعن  أن القواعد العامة الواردة ي القانون امد تقرر هذ آحكام بال
طوي عليه من امخاطر، كما هو  ،ة امالية للشخصللذم ص عليها ما ت وأما ما تعلق بشخصه فهي مسألة يتعن ال

ال ي التشريع العراقي القاصر امميز فلديه القدرة على التعبر عن إرادته وهذا قررت بعض  ذلك، 1عليه ا
ة.        التشريعات ضرورة احرام إرادته وفق شروط معي

 المريض القاصر في التشريعات اأنجلوسكسونیةرضاء  - أ
موافقة القاصر على العمل الطي مهما كانت طبيعته بست عشرة  دنيادد التشريع اإجليزي السن الح

ة وفقا للفقرة آو من امادة  ه كأنه صدر عن شخص كامل  8س من قانون آسرة، ويصبح الرضاء الصادر ع
ع الطبيب من آهلية، ومن م ا حاجة لل حصول على اموافقة من مثله قانونا، أي أن رفض هذا آخر ا م

مباشرة العمل الطي إذا وافق القاصر على ذلك، وإذا كانت سن القاصر تقل عن تلك احددة قانونا فإن موافقة 
الة القاصر ومدى قدرته على  ضع للسلطة التقديرية للطبيب باعتبار آدرى  التعبر الصحيح عن القاصر 

كم اك سابقة قضائية تثبت هذا ا  .2إرادته، وه
كمة شؤون آسرة  هات القضائية آخرى ي بريطانيا إ ضرورة اللجوء إ  ي حن ذهبت بعض ا

رة القضائية معرفة ما إذا كان باإمكان  طو  ااعتدادال تستعن با ي برضاء القاصر إزاء العمل الطي الذي ي

                                       
ة غام يونس العبيدي: إرادة امريض ي العقد الطي، دار الكتب القانونية، احلة الكرى، مصر، 1  .266، ص 2011 زي

ية، ف 2 هات الصحية امع ة أمام ا تها البالغة من العمر مس عشرة س أخذ يتعلق آمر بالسيدة جيليك ال رفضت القيام بعملية اإجهاض اب
لس اللوردات بتأييد اإج ت على أساس أِا تتمتع بالقدر الكاي من اإدراك وأجرى العملية، فقام  راء امتخذ من الطبيب باعتبار الطبيب موافقة الب

ون، راحية، د.م.ج.، بن عك زائر،  نفس العمل الذي يقوم به أي طبيب ي هذا الوضع. انظر مامون عبد الكرم: رضا امريض عن آعمال الطبية وا ا
 وما بعدها. 208، ص 2009
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كم الذي أخذت به بعض احاكم  صوص نتائجه احتملة، وهو نفس ا طر أو يكون غامضا  على حالة ا
ديد للسن آد ة بشأن  ،آمريكية دون  وإَا مكن أن يعتد برضاء القاصر الذي م يبلغ الثما عشرة س

اضع ها ولو رفض الوالدين بشرط متعه بالقدرة ع اسب آعمال الطبية ا اذ القرار ام لى اإدراك ومن م ا
سدية  .1لصحته وكذلك عدم انطواء العمل الطي على خطر يهدد سامته ا

یة القاصر رضاء المريض  - ب  -التشريع الفرنسي نموذجا–في التشريعات الاتی
ق ، هذا آخر الذي تضمن اةد حقوق الطفل امريض ي فرنسا مصدرها ي قانون الصحة العمومي

اءي إعام امريض القاصر  امستمر، كما يضمن أيضا حق التمدرس وبقاء  ااستشفاءبه بصورة جيدة وكذا  وااعت
فسية  ط العائلية وذلك بأنالرواب زل بعد خروجه من امستشفى ح يتخطى آزمة ال تتم متابعة القاصر ي ام

 ُ بغي أن  قيض من ذلك ي  ق جو عائلي يساعد على التماثل للشفاء.لَ ارتباطه بامستشفى، وعلى ال
من القانون امد بأنه الشخص الذي  388ذكرنا فيما سبق أن امشرع الفرنسي عرف القاصر ي امادة   

ة سواء كان ذكرا أو أنثى، نشر إ أن القانون رقم  ة  459م يبلغ سن الثما عشرة س قد فرق  19702لس
ادا إ سلطتيهما،  بن ماية الذمة امالية ماية امقررة لشخصه وال مارسها والدا است للشخص القاصر وبن ا

هما القاصر فإن هذا ا يثر تساؤا، وإَا  فإذا أصدرا تعبرما باموافقة أو الرفض بشأن التدخل الطي لفائدة اب
ا َيز ، ي ي حن قابله اآخر بالرفضالطيطرح اإشكال إذا اختلفا ي الرأي فأصدر أحدما القبول بالتدخل  فه

 .بن فرضن
ب على الطبيب أن الفرض  يتعلق ال  طر ففي هذ ا صر ا آول بانطواء التدخل الطي على ع

هات القضائية امختصة ليُ أما و  ،صل على موافقة كا الوالدين اات امستعجلة يتعن اللجوء إ ا ق وفِ ي ا
هماالقاضي  د عدم اإمكان يتعن  ،بي ة عن هذا التدخل  ااستعانةوع ا ابيات والسلبيات ال رة لتحديد اإ

هما ظر بي صوص الفرض الثا وهو 3الطي ومن م عرضها من جديد على الوالدين لتقريب وجهات ال ، وأما 
ا يأخذ الطبيب موافقة أحد  طر فه صر ا  .4الوالدينعدم انطواء التدخل الطي على ع

                                       
 .212-211مامون عبد الكرم: نفس امرجع، ص 1

ق ي رفض التدخات الطبية مهما كانت طبيعتها بسب  السلطة الوالدية ال كان يو  جدير بالذكر أنه قبل صدور 2 هذا القانون م يكن للقاصر ا
 هذ الفكرة واعترها نوعا من التعسف ي استعمال تلك السلطة.  ها امشرع اهتماما كبرا ي القانون السابق، وقد انتقد الفقه

3 Le médecin peut également passer outre le refus des deux parents en saisissant le juge des enfants, 
mais la doctrine était majoritairement contre l’intervention du juge d’enfants dans le cas du différend 
des deux parents . voir Laurence Gareil: op. cit., p.79. 

ة غام: مرجع سابق، ص  4  وما يليها. 274زي
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هل يتعن احرام فقد وافق عليه الوالدان  اطبي وإذا كان بإمكان القاصر التعبر عن إرادته ورفض تدخا
د رفضه العاج امقدم إليه من قبل الطبيب أم أنه يعتد موافقة والديه؟ لإجابة على هذا  إرادة امريض القاصر ع

حيث تقضي ، الفرنسي أخاقيات الطب قانونتضمن ام 95 -1000امرسوم الطرح يتعن الرجوع إ أحكام 
ه  43امادة  فسه فالطبيب ملزم بأن يأخذ برأيه إ  غر كاملأنه إذا كان بإمكان بم آهلية أن يعر عن إرادته ب

ت ص تدخل الطبيب معا ه التعبر عن رأيه فيما  ب احرام إرادة القاصر م أمك دود، وعلى هذا   .1هأبعد ا
در اإشارة إ أن القواعد العامة الواردة ي التشريع الفرنسي تتوافق مع تلك الواردة ي  قانون الصحة 

شركا يعن على الوالدين أن تمن القانون امد الفرنسي بأنه ي 1-371حيث تقضي امادة  ،الفرنسي ةالعمومي
ه ودرجة نضجه، لذا وجب آخذ برأيه وعدم آخذ بالقرارات ال  يه وفقا لس الطفل ي ملة القرارات ال تع

 ، اء على هذا فتتعارض مع رضا ماية للقاصر وذلك بتغطية ضعفه عن إدراك آمور  إنوب السلطة الوالدية توفر ا
 .على حقيقتها

اذ القرارات بشأن ماية لشخصه رامريض القاص وا ذا ليس على إطاقه، إذ بإمكان القاصر ، وهيوفر ا
اذ القرارات بصورة تتوافق مع درجة نضجه وهذا ما  2ي مقابل هذ الصاحيات أن يتلقى امعلومات ويسهم ي ا

ظر إ سن القاصر  ةمن قانون الصحة العمومي 1111/2تقضي به امادة  الفرنسي، ويقصد هذا وجوب ال
ب التأكد من صحة رضا إذا كان مؤها للتعبر عن إرادته وامشاركة   وااستيعابقدرته على التمييز  ومدى كما 

اذ القرار.  ي ا
صول على رضائه، إذ أن  نشر إ أنه يتعن التمييز بن البحث أو التقصي عن رضاء القاصر ومسألة ا

ه بشكل يهذا آخر يأي عن طريق التأثر على الطفل من أج صول على تعبر م  مع وافقتل تغير وجهة نظر وا
صوص  قيق مصلحة القاصر، فامطلوب هو تقصي رضائه  ال  ما يسعى إليه مثله الشرعي وهو بطبيعة ا

طوي على امخاطر اء وذلك ي امسائل ال ت  .العاج كأصل عام يرد عليه استث

                                       
رم رأيه إ  42ويشدد امشرع الفرنسي موجب امادة  1 من مدونة أخاقيات الطب أنه يتوجب على الطبيب أن يلتزم باستشارة القاصر امريض وأن 

 أقصى حد مكن.
2 Les dispositions relatives à la santé du mineur basculent entre deux points, dont le premier concerne 
sa vulnérabilité, qui impose une protection optimale, dans l’autre côté sa maturité qui demande 
l’autonomie de ses droits, en particulier pour les actes qui concernent son corps. A cet effet, il est 
nécessaire de chercher un équilibre entre ces deux  principes paradoxaux, le premier entre sa 
vulnirabilité qui exige sa protection et dans l’autre côté sa maturité qui le promouvoit à revandiquer et 
à entamer d’une façon autonome ses droits, donc c’est la nécessité impérieuse de reconnaitre que 
l’autonomie du mineur de prendre les décisions relatives à son corps est la seule solution pour cette 
question. Bertrand ARRION, Le mineur, son corps et le droit, criminel, Thèse de doctorat,  Université 
de LAURENNE, Faculté de droit, soutenue le 26/06/2010, p.390. 
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صوص تقضي امادة  زع بالفرنسي  ةقانون الصحة العمومي من 3-1241وي هذا ا أن رفض القاصر ل
اوز رفضه أو استبعاد قبوله بل يتعن البحث  خاع العظم لفائدة أخيه أو أخته يشكل عائقا، ومن م ا يسوغ 
اذ  اك استباق لرشد القاصر حن يؤخذ برأيه ي ا عن رضا واحرامه قدر اإمكان، وا نفهم من هذا أن ه

ائية خوها القرارات ذلك أن آمر يع مسألة غاية ي آمية وهي سامته البدنية،  ،امشرعله ، بل هي أهلية استث
على الطبيب أن يبذل ما ي وسعه  من نفس القانون ي فقرها الثانية أنه يتعن 7-2212وتضيف امادة 

تفظ بسرية  مل وذلك من أجل  اانقطاعللحصول على رضاء الزوجة القاصر غر امرشدة وال تريد أن  عن ا
معرفة ما إذا قامت القاصرة باستشارة من مارس عليها السلطة الوالدية أو من مثلها قانونا أو التحقق من أِا 

هم دراية بالعاقات الزوجية، وإذا أصرت القاصرة على هذا امسعى أو إذا تعذر أجرت مقابلة مع أخصائين 
صوص  صول على رضاها  اعا ضع  اامت مل وكذا بشأن آعمال الطبية والعاج احتمل أن  اإرادي عن ا

طوة، وللقاصر  فيذ هذ ا ال يتعن أن يرافقها شخص بالغ من اختيارها لت التامة ي  ستقاليةااله ي هذ ا
صها وا يلزم إعام والديها وا اعراض مسعاها، خلص إ القول أنه يتعن إشراك القاصر ي  اذ قرار  ا

ق ي التعبر عن إرادته بالقبول أو الرفض. 1القرارات امتخذة بشأنه إزاء التدخات الطبية وذلك بتبصر  وله ا
كم السالف  إذ بإمكان الطبيب وهو آدرى مصلحة القاصر  ،على إطاقهوا مكن أن نأخذ با

كم ي قرار حكمة  سدية، وقد ساير القضاء الفرنسي هذا ا استبعاد رأيه إذا ارتأى أنه يؤثر على سامته ا
قض امؤرخ ي   اص بآحداث إصدار أمر بإجراء الفحص الطي  1997يوليو 03ال ول للقاضي ا والذي 

وب للقاصر بص اء على هذا يقع عبء اإثبات على القاصر أو من ي فة مباشرة م دعت الضرورة إ ذلك، وب
ه قانونا بأ رم رضاءع  .ن يثبت أن الطبيب م 

ه أن يستعن  ومثل هذ امسائل يصعب إثباها ومن م يسوغ للقاضي إعمال سلطته التقديرية كما مك
انب ، إا أن آمر رة إن تعذر ذلك بر عقبتان، تكون آو من ا  الشكليليس باهن إذ مكن أن تعرض ا

ظر إ  يط بالطبيب، ابال لتباعد اموجود بن معطيات تتسم بالتجريد والواقع املموس أي العوامل ال كانت 
وع من ا ة ب انب اموضوعي حيث يتم التعامل مع زماء امه الطبيب  بن لتسامح أيوتكون العقبة الثانية من ا

                                       
1 Donc le médecin doit vérifier que le patient qu’il soit majeur ou mineur est capable, c'est-à-dire s’il 
est doté de la capacité de discernement pendant l’expression de sa volonté et libre de toute pression 
de son entourage. Morgan LEGOUES : Le consentement du patient en droit de la santé ; Thèse de 
doctorat, Université d’AVIGNON ; Faculté de droit, soutenue le 05/06/2015, p. 295. 
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بر والطبيب امعا ا يتعن على الطبيب أن يكون كي   ،"confraternité" اعتمادا على مبدأ الزمالة ا  ءسا لدر وه
 .1احاباة احتملة

قض الفرنس كمة ال مسؤولية الطبيب  1984ماي  29ية فقد قضت ي حكم ها بتاريخ أما عن 
صول إخاله ب ، وتتلخص وقائع هذ القضية ي كون صي يبلغ يعلى رضاء امر التزام عدم ا ض أو مثله القانو

صف آسفل من  ة أجري له تصوير عن طريق آشعة فأصيب على إثر بشلل ي ال من العمر مس عشرة س
كمة  افجسمه، فأدانت  اص بآشعة، ٓن آول وصف العمل   ااستئ راح والطبيب ا الطي كا من ا

ر صا على رضاء مست فيذ من جهة، ومن جهة أخرى أِما م  من امريض أو مثله القانو  2والثا قام بت
طوي على أخطار خاصة، يضاف إقبل إجراء الفحص الطي ا  هذا أن حالة اإستعجال أو الضرورة م لذي ي

كرا واجب  فيذ ولكن  تبصرالتكن متوافرة، مع أن الطبيبن م ي هما تبعة عدم ت  على اآخر. االتزامألقى كل م
قض على هذا بأن كا الطبيبن سواء الذي وصف الفحص الطي أو الذي قام  كمة ال كما أجابت 
قق هذ امخاطر   جم عن هذا العمل الطي، خاصة أن نسبة  فيذ  كانا على بصرة بامخاطر ال سوف ت بت

تائجها احتملة وترجيح امخاطر والفوائد امرتقبةكافية يلتزم موجبها الطبي  .3ب بإعام امريض أو اممثل القانو ب
ه ادر اإشارة إ أنه بإمكان آطباء  وب ع وز إرادة امريض بشأن التدخات الطبية وموافقة من ي

طر وتعذر التعبر عن  قانونا ي حالتن، تتعلق آو بتوافر صر ا من طرف امريض مع ضرورة اإسراع  ةاإرادع
الة الثانية فتتمثل ي أمر القانون للطبيب بأداء واجب كحالة  ي تقدم العاج أي حالة اإستعجال، وأما ا

الة مرد  ذعدم احرام إرادة امريض ي هو انتشار الوباء،  كما أن رفض   ،4لحته وكذا مصلحة اجتمعصما
للخطر، وتبعا هذا فإن مثل هذا السلوك يستوجب  هالوالدين بتقدم العاج للقاصر دون أي مرر قوي يعرض

اعالعقاب على أساس  صوص عليه ي امادة  5عن مساعدة شخص ي حالة خطر اامت  .6ق.عمن  182ام

                                       
شر والتوزيع، آردن، عمان، 1 طأ الطي ي ظل قواعد امسؤولية امدنية، دار حامد لل  .630، ص 2015، 1ط بن صغر مراد: أحكام ا

لس الدولة الفرنسي ي قرار له بتاريخ  2 اير  5قضى  ر وهذا إذا كان من شأن  2000ي صول على رضاء مست أنه يتعن إعام امريض إ غاية ا
 يؤدي إ الوفاة أو حالة العجز. أن االعمل الطي 

مد عبد الغفار: مرجع سابق، ص  3  .665أنس 

 .58-57جع سابق، صسى الصرايرة: مر الكرم مو أمد عبد  4

زائر،  5  .27، ص 2007عشوش كرم: العقد الطي، دار هومة، ا

أن  جد أن التشريعات الغربية قد ذهبت إ أبعد من هذا حيث أِا أجازت ما يسمى بالقتل بدافع الشفقة وطبقت أحكامه على القصر، فذهبت إ 6
صول على موافقة مثليه القانونين مباشرة مثل هذا اإجراء مكن يتم موافقة آشخاص البالغن و  كذا القصر امرشدين، وأما القاصر غر امرشد فيتعن ا

 هذا اإجراء احظور ي الدين اإسامي.
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  موقف المشرع الجزائري بخصوص رضاء القاصر في المسائل الطبیة -2
ب  52تقضي امادة  ه تقدم العاج للقاصر  ان الذي طلب م من م.أ.ط. بأن الطبيب أو جراح آس

اية الازمة إباغ  د اعليه بذل الع صول على موافقتهم، كما يتعن عليه ع ٓولياء أو اممثل الشرعي وضرورة ا
ج الضروري لفائدة امريض قدم العاعمل على تيهؤاء أن  ااتصالعدم إمكان أو  توافر حالة اإستعجال

ص ام، القاصر دما يرى أن  53دة ات ماية القاصر امريض ع من هذ امدونة على أن الطبيب هو امع 
يط به، تضيف امادة  ظى بالتفهم الائق أو ا مكن اعتبارها من  من نفس امدونة  54مصلحته الصحية ا 

اية بصحة القاصر أن يعجل ي إباغ السلطات أنه يتوجب على الطبيب أو جرا  ان القائم على الع ح آس
رمان،  امختصة سواء اإدارية أو سلطات آمن إذا عاين معاملة يوصف بأِا غر إنسانية أو تتسم بالقسوة أو ا

امشرع أن ر غ ،لقاصر هذ الصاحية وذلك بأن يلجأ إ القاضياي حن ذهب امشرع الفرنسي إ إعطاء 
زائري  .1خول هذ الصاحية للطبيب الذي يعا امريض ا

صوص القانونية  تاجه من  استقراء ال قانون  ومايتها أومتعلقة بالقاصر ي قانون الصحة اوما مكن است
ديد را احقا-الصحة ا ا مكن أن يؤخذ به،  2هو أن رضاء سواء كان قاصرا ميزا أو عدم التمييز -كما س

آحكام العامة ال تقرر أن حكم تصرف القاصر امميز هو القابلية للبطان وهو حكم خاص ا يتماشى مع 
سبة حسب مقتضيات الفقرة الثانية من امادة  يزها  101بال فاذ إ أن  من ق.م.، ويكون حكمها عدم ال

س .من قانون آسرة 83والو طبقا للمادة   ،بة للقاصر غر امميز فإن تصرفه يكون حكمه البطان امطلقوبال
كم ٓن امسألة تتعلق بسامة جسم القاصر ا ماله، افق طلق نون الصحة م يأخذ هذ التفرقة ي ا ومن هذا ام

زائري بل إن امشرع قرر هذ آحكام الص رم إرادته ي القانون ا ارمة ماية بالغة ا مكن القول بأن القاصر م 
كمة ال يبتغيها امشرعذلك أن القاصر ا يستطيع تقدير امص طق ا يتماشى مع هذا  ، غرلحة، وهي ا أن ام

كم ذلك أن السامة البدنية للقاصر أو من حفظ ماله هذا من جهة سامة بدنه هي فإن ومن جهة أخرى  ،ا
تة يتعن أن يد برضائه إزا  ءها.مسألة شخصية 

بأن العاج الطي يتم تقدمه إذا وافق امريض أو من خول هم  ت..ص..حمن ق 154تقضي امادة 
كم الوارد ي قانون آسرة حيث أن القاصر مثله نائب قانو وليا كان أو وصيا  ح اموافقة، وهو ذات ا القانون م

                                       
ة غام يونس العبيدي: مرجع سابق، ص  1  .275زي

مل امسؤولي  2 فع ي حياته، ويدربه على  لب له ال اذ القرارات امتعلقة بصحته  فيز القاصر امميز على امشاركة ي ا ة خاصة وأِا ولعل مسألة 
انظر ي هذا القبيل  احافظة على آبدان مقدمة على احافظة على آديان.بأن شهورة امالقاعدة تقضي قرارات جد حساسة ذلك أِا تتعلق ببدنه و 

 ُبتصرفأ.221مأمون عبد الكرم: مرجع سابق، ص 
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ما  تعرض حالته على طبيب لعاجه فيقع على عاتقه أن أو قيما، كما أن القاصر الذي ا يتمتع بأهلية آداء حي
هم على اموافقة، وإذا م يقم بإخطارهم  صل م اية الازمة إباغ أوليائه أو مثله القانو وذلك ح  يبذل الع

اية الازمة وحصل ضرر للقاصر ترتبت مسؤولية الطبيب.إ سعىأو  ه م يبذل الع  باغهم ولك
ة فقبل أحدهم تدخل الطبيب ورفض  فإذا وصل إ علم الوالدين أن ولدهم قدم إ الطبيب للمعا
تلف  زائري  تلف عما أوردنا سلفا ي التشريع الفرنسي، ذلك أن السلطة آبوية ي التشريع ا ل  اآخر فإن ا

واية أصلية ودون أن يتم  هالقصر باعتبار أب الواية على أواد افتكون لعن تلك امقررة التشريع الفرنسي، 
ع يشر عكس الت ااختافذ برأيه ي حالة من ق.أ. وبالتا يؤخ 87، حسب مقتضى امادة 1اللجوء إ القضاء

ا نواجه مضمون  فيه الفرنسي الذي يكفي أن يوافق إما آب أو آم ح يباشر تقدم العاج للقاصر، إا أن
كم الوارد ي التشريع الفرنسي إذ يتوجب  02-05عدلة موجب القانون اممن ق.أ. 36امادة  والذي يساير ا

وم ميز امشرع بن الشؤون امالية والشخصية وترك اللفظ على  ،على الزوجن أن يتشاورا ي تسير شؤون آسرة
تلف وضع آم عما كان عليه قبل تعديل  ٓن مبدأ التشاور آسرة  لقانون 2005إطاقه فطبقا هذ امادة 

اذ القرار مع أن امادة  من ق.أ. قد مسها التعديل موجب نفس القانون إا أن الفقرة  87يع التساوي ي ا
ا كبر ي أن يزيل امشرع   فس الصياغة وهذا يضفي على امسألة غموضا، وأمام هذا التعارض أمل آو بقيت ب

صوص  اللبسهذا   القانونية ي التعديات امستقبلية. الذي يعري ال
قانون  إذا م يوجد نص بشأن امسألة امراد معرفة حكمها يمسألة الرجوع إ القواعد العامة أما عن و 
خاصة إذا كان  ؟هل يقودنا هذا إ القواعد الواردة ي القانون امد أم إ تلك الواردة ي قانون آسرة فالصحة 

كم بشأِا وارد ي كليهما مع ااختاف ي آحكام كما قررنا مة مسألة مكن  حلها بإعمال القانونن إا أن ا
سبة للتصرفات الصادرة عن ناقصي آهلية وفاقديها فيتقرر ي   ،ي الفصل آول كم بال كمسألة تقرير ازدواجية ا

ال.الالقانون امد حكم القابلية لإبطال وي قانون آسرة حكم عدم  تلف بطبيعة ا  فاذ واآثار 
ضع لسلطة والديه أو مثله الشرعي إا أنه على سبيل قوعموما ت ضي القاعدة العامة بأن القاصر 

اء طر أو اإستعجال وال ها  ااستث صر ا طوي على ع مكن أن يفصح عن إرادته إزاء آعمال الطبية ال ت
ادا إ  ال است سبة للقاصر، وهذا بطبيعة ا ارتباط بسامته البدنية أو تلك ال تكون مصلحتها مضمونة بال

                                       
زائر،  1 شر والتوزيع، بوزريعة، ا زائري، دار هومة للطباعة وال مد: امسؤولية امدنية لأطباء ي ضوء القانون امد ا  .128، ص 2007رايس 
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اإعفاء من مسؤولية الطبيب إذا ترتب ، ومع ذلك فإن رضاء امريض ا يع 1التوجيهات الصادرة من الطبيب
ا إذا أصاب امريض القاصر عجز ي عضو من بدنه جراء خطأ 2على تدخله ضرر بصحة القاصر ، ومن ه

ه أن يباشر دعوا أمام القضاء بصفة شخصية  ، وإَا 3على أساس امساس بسامته البدنيةالطبيب فإنه ا مك
ه وليه أو وصيه ديد على هذا اموقف  ، واستيرفعها نيابة ع  تعرض له احقا.كما سقر قانون الصحة ا

 -نقل وزرع اأعضاء البشرية نموذجا- رضاء المريض القاصر في العملیات الجراحیة ثانیا: 
صر الرضى لدى امريض ح يباشر الطبيب العمل الطي سواء   مع كل التشريعات على ضرورة توافر ع

ا فيما سبق أحكام الرضى كان عن طريق تقدم العاج أ اول صوص بو إجراء عملية جراحية، وقد ت وجه عام 
ال ونقل وزرع آعضاء البشرية ذلك أن التدخل الطي  آعمال الطبية، وسوف ندقق أكثر ي أحكام الرضى ي 

ازل  اول عقدا يتضمن ثاثة أطراف وهم امت أ  -امستقبل–ُالطرف آولأ وامتلقي  -امترع–يت ُالطرف الثا
ما التدخل بغرض عاج امريض يضم طرفن فقط يتعلق آمر بامريض  وكذا الطبيب ُالطرف الثالثأ، بي

طوي على امخ راحية ت اء والطبيب هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مثل هذ التدخات ا اطر سواء أث
 .العملية أو بعدها

قيق   فس ولذا كرست مبدءا مهما وهو  وغ عن البيان أن من مقاصد الشريعة اإسامية حفظ ال
ت ي ملة أحكامها ما يتلالسامة البدنية  امسائل الطبية بوجه عام وعدم السماح  بعلق إنسان، وقد تضم

فس، وسوف نفصل ي هذ جسم اإنسان بوجه خاص وذلك من خال إقرار نظام الواية على ال بالتصرف ي
 تبِاعا.آحكام 
 تباين مواقف التشريعات الوضعیة بخصوص رضاء القاصر في مسألة نقل وزرع اأعضاء -1

اطر كبرة على اإنسان وخاصة الشخص القاصر  طوي على  ما كانت عملية نقل وزرع آعضاء ت
ا مس سامته البدنية، وي امقابل تطور آحكام امتعلقة برضاء القاصر إ حد استقل فيه بالتعبر عن  وكوِ

ة أو الوالدين باستعمال  إرادته وضرورة احرام الغر ها سواء تعلق آمر بالطبيب باعتبار على دراية بأصول امه
يابة الشرعية، ففي خضام هذا التعارض  ادا إ احكام ال  السائدالسلطة آبوية أو اممثل القانو للقاصر است

                                       
طأ الطي ي ظل قواعد امسؤولية امدنية 1 قوق والعلوم السياسي، جامعة أبو بكر بلقايد،  -دراسة مقارنة-بن صغر مراد: ا ، كلية ا ، رسالة دكتورا

امعية  ة ا  .261، ص 2011-2010تلمسان، الس

زائري، ج 2 ظرية العامة لالتزام ي القانون امد ا زائر، س2بلحاج العري: ال ون، ا  .99، ص 1999، د.م.ج.، بن عك

قوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو 3 قوق والعلوم السياسية، كلية ا اقشة عباشي كرمة: الضرر ي اجال الطي، مذكرة ماجستر، كلية ا ، تارخ ام
09/11/2011. 
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ته التشريعات الوضعية امقارنة من أحكام ي هذا القبيل م نبن موقف امس ة ما تضم زائري وف نقوم معا شرع ا
 ي ظل هذا اإختاف.

 رضاء القاصر في التشريعات المقارنة - أ
بغي أن نذكر بوجه عام الضوابط والشروط القانونية لع عد ذلك نعا مسألة ملية نقل وزرع آعضاء م بي

سبة للقصر، ولصحة انتزاع العضو من امترع   ُتبصر أو إعامهأ ب كامل آهلية الرضا بال أن يتم إخبار
ة عن هذ العملية ا ويكون هذا التبصر بشكل شامل وسواء كانت اآثار امرتبة آنية أو  ،بامخاطر امرتقبة وال

ر القاصر عن ضرورة العاج بطريقة علمية وبشكل وي ،مستقبلية طالت امدة أم قصرت توجب على الطبيب أن 
ه  ال، 1يتوافق مع درجة نضجه امتعلق  1967يونيو  26قانون اإيطا الصادر بتاريخ وقد سار على هذا ال

قل الكلى ازل على علم تام بامخاطر احتملة وامتوقعة ال ،ب اشئة عن حيث نص على أنه يتعن أن يكون امت
سبة للتشريع التونسي من خال القانون رقم  ة  22عملية ااستئصال وكذلك الشأن بال الذي فرض  1991لس

أن يكون هذا اإعام عن طريق الكتابة، ونصت ي هذا القبيل امادة الرابعة من القانون امتعلق بعمليات نقل 
تائالكوي آعضاء  ازل عن ال زاع أحد تنا  احتملة بشأن القرار الذي يتخذ وامتعلق بعلى إلزامية إعام امت

  .2أعضاء جسمه
ا أن تكون إرادة الشخص امريض خالية من العيوب ال قد تشوها  كما يتعن أن يكون الرضاء حرا ومع

،م يار ي اموافقة على اقتطاع العضو أو رفض  ن غلط أو تدليس أو إكرا فبعد تبصر الطبيب للمترع يكون له ا
هذا العمل بل آكثر من ذلك أنه مكن هذا الشخص العدول عن موافقته السابقة، كما يتعن أن تعزز هذ 

موافقة امكتوبة لدى هذ ا وتودع ،شاهدينحضور وأضافت بعض التشريعات  ،اموافقة بصفة كتابية من قبل امترع
ب التعرف على خلو، امعاالطبيب كذا و ستشفائية اامدير امؤسسة  من العيوب وذلك بإجراء إرادة امترع  و

ال يأخذ وقتا فسية وهذا بطبيعة ا  طويا. الفحوصات الطبية وال
يز آعضاء البشرية  بيع ٓنأن يكون الرضاء بدون عوض  ويضاف شرط آخر وهو  القوانن لسموها ا 

ار و  اليةام تعاماعن ام ددها أن يتمتع امترع بآهلية القانونية ، كما يشرط 3البشر لكرامةيعد إهانة اإ ال 
ها من تبيح هذ تشريع كل بلد، و  سبة للقصر فم قد اختلفت التشريعات ي مسألة نقل وزرع آعضاء البشرية بال

                                       
قوق والعلوم السياسية جامعة أبو  1 امعية، تاوي سعاد: امسؤولية امدنية للمه امدين، مذكرة ماجستر، كلية ا ة ا بكر بلقايد، تلمسان، الس
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دوا ي ذلك  اك تشريعات أخرى حظرت هذ العملية واست إ حج  وقيدوها بشروط غاية ي الصرامة، وه
اطر  فس ي مواجهة  ها مستبعدة رضاء القاصر ومعطلة نظام الواية على ال  .هاالعملية ضمن قواني

 المؤيد لعملیة نقل وزرع اأعضاء من القصر ااتجا

واز ملية جائزة ولكن أصحاب هذا الرأي أن انتزاع آعضاء من القصر هي ع يرى  هليس على إطاقا
ظرا للمخاطر ال ترتب على  اك قيود يتعن فرضها ليدخل استئصال العضو من القاصر ي دائرة اإباحة، ف بل ه

اس إليه وآدرى م اهذ العملية يتو اموافقة بشأِ ه قانونا كونه أقرب ال وب ع  صلحته.من ي
ة  1976ديسمر  22الصادر بتاريخ  1181ل القانون ففي التشريع الفرنسي ومن خا   2002امعدل س

اص بعمليات نقل وزرع آعضاءو  ه ب 1ا ازل قاصرا فإن انتزاع العضو أنتقضي امادة الثانية م ه ي حال كون امت
ه ا مكن إجراؤ إا إذا كان لفائدة أخيه أو أخته، ويتعن أيضا  ،تتم موافقة اممثل القانو للقاصرأن  م

راء ال تتأكد من أن القاصر عر عن إرادته  اليهعوالرخيص هذ العملية يتم اموافقة  ة من ا من قبل 
ا مكن إجراؤ على أي  ااستئصال، على أن هذا الغرطرف دون تأثر من قبل وليه أو من  ااستئصالصوص 

خاع الشوكيعضو بل قصر امشر  ضا أمام احكمة ويضاف إ هذا اشراط التعبر عن الر  ،ع الفرنسي على ال
التشريع اإجليزي كإ آنسجة القابلة للتجديد   ااستئصال، وتوسعت تشريعات أخرى إ تعميم امختصة

دي وغرهاالتشريع و   .2من التشريعات الك
ب اإشارة إليها وهي إذا   اك مسألة مهمة  راح وجدوه راحي على امريض  ا اء التدخل ا أنه ابد أث

فس امريض  من  تمل كضرورة إجراء عملية جراحية أخرى ل استئصال الزائدة الدودية علما بأن هذا التدخل ا 
راحي اانتظار عقد مسؤولية الطبيب إذا باشر العمل ا ا ا ت ، إذ بإمكان امريض بعد اإمتثال للشفاء ، فه الثا

زوع  دون أخذ رضا أو رضاء أقربائه، وهو ما حدث فعا بفرنسا وم إعفاء أن يتهم الطبيب بسرقة العضو ام
 .3الطبيب من امسؤولية

 

                                       
ه قااع آعضاء البشرية بن آحياء بانتز  يزفامشرع الفرنسي  1 وب ع كم القصر مع اشراط اموافقة من قبل من ي نونا، ولكن ويدخل ضمن هذا ا

ا ا يسوغ إجراؤها ولو كان ذلك ي مواجهة وليه الشرعي دث وأن يعرض القاصر على هذ العملية فه  على اعتبار أن ذلك يدخل ضمن حقه قد 
تاوي سعاد: امرجع نفسه، ص  .بدنهالطبيعي ي احافظة على   .117انظر ي هذا امضمون 

 .570مامون عبد الكرم: مرجع سابق،  2
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 الرافض لعملیة نقل وزرع اأعضاء من القصر ااتجا

عا باتا انتزاع عضو من القاصر ح ولو وافق هو شخصيا أو من  ع م يرى أصحاب هذا الرأي أنه م
قبول الترع بالعضو له ارتباط وثيق  ذلك أن ،فيه مصلحة عاجية للقاصرالذي  ااقتطاعإا حالة يتو أمور 

د القاصر فهو ا يقدر العواقب آهلية من الشروط الضرورية ي نت ، لذا كا1باإدراك الذي ا يكون كاما ع
طويهذ امسائل  على امخاطر من جهة، ومن جهة أخرى ا مكن قياس هذ العملية على امسائل  ال ت

سبة للمريض الذي امتعلقة بامال ٓنه قياس مع الفارق حيث أن السامة الصحية للبدن مسألة  تة بال شخصية 
سبة ل ،يتمتع بآهلية ه أن يدرك امخاطر كما ا مكن تبصر باأما بال لعواقب لقصر ملكاته عن لقاصر فا مك
 .ااستيعاب

سبة للتشريعات العربية ظر  ،2وبال من القاصر ح ولو وافق والدا أو  اانتزاعجد أن امشرع امصري 
ة  5من القانون رقم  5من مثله قانونا على ذلك حيث تقضي امادة  ظيم زرع آعضاء  2010لس بشأن ت

البشرية بأنه ي كل آحوال يتعن أن يكون الترع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وأن يكون  
فيذية هذا القانون،  دد شكلها الائحة الت الترع من قبل الطفل غر مقبول  وأضافت أنكذلك ثابتا بالكتابة 

كم يطبق على ناقص آهلية أو فاقدها ،ه أو الو أو الوصيموافقة والدي ااعتدادوا مكن   .ونفس ا
وز نقل وزرع خايا آم من الطفل ومن عدم آهلية وناقصها   ائه أو إذا كان الترع لو والديه أو أب

هم م الدي ، ويشرط أيضا أن تكون اموافقة كتابية من قبل أحد و ا م يوجد مترع آخر غرهماإخوة فيما بي
ياة أو من قبل الو أو الوصي، ومن قبل اممثل أو  القاصر ي حال وفاة اآخر أو كاما إذا كانا على قيد ا
ح له القانون اموافقة على الترع  وز للمترع أو من م اقص آهلية أو فاقدها، ومهما يكن فإنه  ائب القانو ل ال

قلحق العدول عن الترع ح ولو كان ذلك قب  .3ل مباشرة عملية ال
يه  20.000من هذا القانون فرض عقوبة السجن وكذا غرامة حدها آد  17وقد قررت امادة  ج

يه على كل من نقل ع 100.000اها وأقص ه وذلك من أجل زر ج ، وإذا أجريت العملية عهضوا بشريا أو جزءا م

                                       
قوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، م 1 اقشة إمي قاوة فضيلة،اإطار القانو لعمليات نقل وزرع آعضاء البشرية، مذكرة ماجستر، كلية ا ت ام

 .وما بعدها 105، ص 14/11/2011بتاريخ 

ظيم زراعة آعضاء البشرية  2 سبة للقانون العري ااسرشادي لت ع مكافحةبال ة  وم ار فيها الذي م اعتماد س ظر  12فإن امادة  2009اإ ه  م
ا يظهر أن هذا القانون يوافق التشريعات العربية ي مسألة  استئصال أي عضو بشري أو نسي  من القاصر أو ناقص آهلية مهما كانت امررات، وه

 حظر انتزاع آعضاء البشرية.

طأ الطي  3 مد طه: ا ال امسؤولية أمد شعبان  درية، مصر طي  امعي، اإسك ائية، دار الفكر ا  .417، ص 2015، 1امدنية وا
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وات  7أقصاها دة تكون السجن م العقوبةبصفة فعلية على نسي  بشري حي فإن  لعملية إ وفاة  ا أفضت اوإذس
يه.و قامترع فتقرر ع يه ويبلغ حدها آقصى مائ ألف ج  بة السجن امشدد وغرامة حدها آد مائة ألف ج

سبة للتشريع اإماراي فقد بن حكم امسألة  ظيم نقل وزراعة آعضاء البشرية رقم وبال قانون ت
ة  15/1993 ه على أنه يسوغ للشخص أن يقوم بالترع أو الوصية  2010امعدل س ص امادة الثانية م حيث ت

بآهلية القانونية كما يتعن أن يكون  متمتعاوعليه يشرط أن يكون امترع أو اموصي  ،بشأن عضو من جسمه
ص موجود ي قانون نقل  الترع أو الوصية مقتضى إقرار مكتوب وموقع عليه من امترع أو اموصي، ونفس ال

ة 16وزراعة آعضاء البشرية البحري رقم  ي مادته الثانية وتضيف هذ امادة شهادة شاهدين  1998 لس
 .يتمتعان بآهلية الكاملة

ة  26وأما قانون مزاولة امهن الطبية والصيدانية اليم رقم  صوص  اشروط يضعإنه ف 2002لس
صول على موافقة امريض وي حالة فقدانه  آعمال الطبية ات وإجراء الفحوصات، فيشرط هذا ا وأخذ العي

يكفي أن يصدر الرضاء من له للوعي ونقص أهليته أو حالة إصابته بعاهة  يتعذر معها التعبر عن إرادته فإنه 
ظر نقل آعضاء البشرية من ، كما أ1سلطة قانونية عليه أو من أقربائه يفرض فيهم أِم رعاته الطبيعيون نه 

عن إرادهم والقيام بزراعتها ي جسم آخر، وأما أصيبوا بعاهة يتعذر معها التعبر ناقصي آهلية وفاقديها أو الذين 
هم فإنه فعل  مفقة اابشرط امو  مباحي حالة نقل وزراعة هذ آعضاء لصا  .2مكتوبة من قبل من يتو شؤوِ

 الجزائري بخصوص رضاء القاصر في مجال زراعة اأعضاءموقف المشرع  -2
زائري  ديد الصحة وترقيتها ماية قانون ي أما عن موقف امشرع ا تلف مع قانون الصحة ا فإنه ا 

اء نعرض له ي مقام القانون  من162امادة  قضتفقد ، همن حيث آصل ذلك أن هذا آخر استحدث استث
وز لب 85-05 ر الطبيب  ُامتمتع بآهليةألمترعأنه ا  آخطار الطبية عن أن يد موافقته إا بعد أن 

ا أن تكون إرادة الشخص امريض  كما يتعن أن يكون الرضاء حرا  ،اانتزاعال تتسبب فيها عملية  احتملة ومع
شفه مفهوم امخالفة من مضمون امادة خالية من العيوب ال قد تشوها من غلط أو تدليس أو إكرا وهذا ما نست

ر الطبيب ..."نفس من  162/2 وز للمترع أن يعر عن موافقته إا بعد أن   القانون ال تقضي بأنه ا 
يار ي اموافقة على اقتطاع العضو أو رفض هذا  كامل آهلية   فبعد تبصر الطبيب للمترع يكون له ا

ه مكن هذا الشخص العدول عن موافقته السابقة، كما يتعن أن تعزز هذ اموافقة العمل بل آكثر من ذلك أن

                                       
ا: مرجع سابق، ص  1 ر رياض ح  .78م

ة، أو بغرامة حدها آقصى  2 اوز س بس مدة ا   ل. 500.000قرر هذا القانون للمخالف عقوبة ا
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ضور شاهدين ويتم إيداع هذ اموافقة امكتوبة لدى مدير امؤسسة والطبيب  ،1بصفة كتابية من قبل امترع وهذا 
فسية وأخذ  بإجراءرئيس امصلحة، ويتم معرفة حرية إرادة امترع عن طريق الكشف عن امريض  الفحوص الطبية ال

 الوقت الكاي للتأكد من خلو رضا من هذ العيوب.
ال  زائري مصطلح امترع ومن م فا  ب أن يكون الرضاء بدون عوض وقد استعمل امشرع ا كما 

ظور شرعا وقانونا و اللحديث عن امقابل  قد عر ما ذلك أن التصرف ي آعضاء البشرية عن طريق البيع 
ظر أن يكون انتزاع  ت.ص.ح.من ق. 161/2امشرع عن هذا الشرط ي مضمون امادة  ال تقضي بأنه 

ار ها نظرا ما تتسم به من الكرامة ة البشرية موضوع معاملة مالية، وعآعضاء البشرية أو آنسج ليه ا مكن اإ
 .2والسمو على امال

هويشرط أن يتمتع امترع بآهلي  دد امشرع س ي قانون الصحة ما يتعن معه  اة القانونية ال م 
ة طبقا لل دد سن الرشد بتسع عشرة س من  40مادة الرجوع إ القواعد العامة الواردة ي القانون امد وال 

طبق على الشخص امستقبلق.م.، والشروط ذاها  م، وهو ، وقد ذكرنا هذ الشروط بوجه عاسالفة الذكر ت
موقف الفقه اإسامي حيث أنه إذا م يكن للمريض أهلية انتقل قرار اموافقة إ الو الشرعي، هذا آخر الذي 

ه رشدا فيدفع له امال كله،  يا ح يأنس م ق ي مرحلة اختبار الصي بأن يدفع له امال تدر يقع على و له ا
فسالو أيضا حفظ بدن القاصر كما هو الشأن ب سبة إ امال بل يزيد حرصه ي مسألة ال  .3ال

صوص عملية نقل وزرع آعضاء البشرية زائري  سبة للقصر أما عن موقف امشرع ا وفقا  ظورفإنه  بال
ظر 163امادة  ٓحكام على آطباء القيام  ي فقرها آو من قانون ماية الصحة وترقيتها ال تفيد بأنه 

ع انتزاع آعضاء أو آنسجة من  بانتزاع آعضاء من القصر وكذا الراشدين احرومن من قدرة التمييز، كما م
طبق على القاصر آشخاص امصابن بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة امترع أو امستقبل كم ي ، وهذا ا

ظر عن كونه ميزا    .4ميزأو غر كان بصرف ال
ا ، فيذهب البعض إ أن عبء اإثبات يقع على خاف بشأن إثبات الرضا كنشر ي آخر إ أن ه

ة على الرضا وعلى امريض أن يثبت العكس، ي حن يذهب الرأي اآخر  امفرضامريض حيث أن  هو وجود قري
إ أن عبء اإثبات يقع على الطبيب أنه بذل ما ي وسعه للحصول على رضا امريض وأخذ موافقته وأساس 

                                       
دد طبيعة الصلة  1  الغر.من ال تربطهما بامترع وعلى هذا قد يكون من آقارب أو  اماحظ أن امشرع م 

 .224، ص سابق مروك نصر الدين: مرجع 2

 . 68أسامة عبد العليم الشيخ: مرجع سابق، ص  3
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سدية وليس عقد العاج الذي يربط الطبيب بامريض زرع آعضاء ، غر أن عملية نقل و 1هذا مبدأ السامة ا
طوي على ج ل ات طورة وهذا يستدعي حتما أن يكون الطبيب اختصاصي ي العضو  نب كبر من ا

اء على امبدأ العام الذي  االتزامذلك أن طبيعة  ااستئصال الة هي التزام بتحقيق نتيجة وهذا استث ي هذ ا
اية، وبطبيعة ا ال فإن هذا يعفي امريض من عبء اإثبات يقضي بأن التزام الطبيب هو التزام ببذل ع

 .2ويستوجب التعويض مجرد التدخل الطي دون أن نثقل كاهل امريض بعبء اإثبات

 : مضمون الصكوك الدولیة المصادق علیها من قبل الجزائر بشأن ترقیة صحة الطفلالثالثالفرع 
زائر على ملة من  ها اتفاقية حقوق الطفل ال وافقت عليها  ااتفاقياتلقد صادقت ا ومن ضم

معية الصادر بتاريخ  461/ 92عن طريق امرسوم الرئاسي  1989نوفمر  20العامة لأمم امتحدة بتاريخ  ا
زائر ب19/12/1992 الريادة ي ماية الطفل حيث تأست بأحكام هذ التشريعات الدولية  دور ، وقد حظيت ا

ا أحكامها مقتضياهامن خال تقرير  اول  .3بالتحليل  ي دساترها امتعاقبة وكذا القوانن امتاحقة ال ت

 حماية صحة القاصر بموجب اتفاقیة حقوق الطفل: أوا
ها م اعتمادها وعرضها تتضمن حقوق هي اتفاقية  واانضمام وكذا التصديق للتوقيع الطفل والدفاع ع

معية قرار مقتضى العلم أنه بدأ نفاذها  ، مع1989نوفمر 20 ي امؤرخ 44/25أمم امتحدة رقم العامة ل ا
 امتحدة آمم ، وقد أشارت ي ديباجتها إ أنااتفاقيةمن هذ  49  للمادة طبقا 1990سبتمر  20بتاريخ 

ق أن اإنسان ما مفاد قوق العامي اإعان أوردت ي قد وامساعدة، ولن يكون هذا إا  الرعاية ي للطفل ا
ة ذلك أِا بااهتمامحظيت آسرة إذا  اء صرح اجتمع آساسية اللب مو فيها الطفل َوا لب  وهي البيئة ال ي

بثق من امثل طبيعيا ويعيش ي رفاهية وسعادة، ويتم إعداد وفق تربية ها العليا ت امتحدة  آمم ميثاق ال أعل
رية السلم ت راية  ائقة للطفل. رعاية توفر ضمن اعتباراها والتسامح واإخاء، وتضع وامساواة والكرامة وا
يف  ة  الطفل قوق وقد وردت قبل هذا اإعان مثل هذ القيم وامبادئ ي إعان ج الصادر س
اص الدو العهد وأيضا ي اإنسان قوق العامي اإعان ، وم ااعراف به ي1924 قوق ا  امدنية با

سبة للعهد 24و 23 من خال امادتن والسياسية ه، وكذلك الشأن بال اص الدو م قوق ا  ااقتصادية با

ظم وااجتماعية سبة لل ه، ونفس الشيء بال بثقة  آساسية والثقافية من خال امادة العاشرة م وكذا الصكوك ام

                                       
زائر،  1 زائري وامقارن، دار هومة، ا راحة ي القانون ا  .77، ص 2008حروزي عز الدين: امسؤولية امدنية للطبيب أخصائي ا

طأ الطي ي ظل قواعد امسؤولية امدنية، مرجع سابق، ص  2  .595-594بن صغر مراد: أحكام ا

صوص ال صدرت بعد قانون الصحة العمومي 3 ة  ةسواء ال ة  1976لس  .1985أو الصادرة بعد قانون ماية الصحة وترقيتها لس
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ظمات الدولية امتخصصة وعن عن الوكاات ا يتمتع  بالطفل، وهذا كله لكون الطفل امهتمة بوضع الدولية ام
ض  عم ي ظلها قبل قانونية ماية تامة ضمن إ تدابر وقائية ورعاية تاج وتبعا هذا فهو العقلي والبد بال  ي

مايةوبعدها ح يبلغ أشد الوادة  . بقدر من ا
ت امادة آو من   م إنسان ويقصد به كل ،الطفلمصطلح تعريف حقوق الطفل  اتفاقيةوقد تضم

ة الثما يتجاوز ، وأضافت امادة الثانية أنه يتعن  القانون مقتضى ذلك قبل يرشد م ما عشرة س امطبق ي بلد
قوق احرام آطراف الدول على صوص عليها ي ا ها ااتفاقية هذ ام صوص  ي تشريعاها الداخلية  وأن تضم
ت وايتها طفل كل ظر عن أي مييز بسبب اللون أو يكون  س بصرف ال غرها من  أو الدين أو اللغة أو ا

ا ي مضمون هذ ااعتبارات انب الصحي للطفل. ااتفاقيات، وما يهم  هو ا
ق آصيل ي  آطراف بإلزامية اعراف الدولمن هذ ااتفاقية  وقضت امادة السادسة ياة لكلبا  ا

دود أقصى أن تكفل إ طفل، كما يقع على عاتق هذ الدول من  ااتفاقية، وتلزم هذ ءَو الطفل وبقا ا
اصة الذي بإمكانه تكوين اآراء بالطفل  التكفل 12/1خال امادة   ق ي التعبرو به  ا ها بكل حرية  له ا  ع

ه الطفل تبعا الواجب آراء ااعتبار توويتعن عليها أن  صه، ال امسائل ميع وي  .1ودرجة نضجه لس

يت امادة  اصة بااحتياجات ااتفاقيةمن هذ  23/3كما ع امعوق ال يتعن إدراكها ومن  للطفل ا
انية امساعدة م توفر  من يقوم أو ٓبويه امالية اإمكانيات ااعتبارآخذ بعن  مع ،له ما أمكن وبصورة 

ب التأكد من برعايته،  والتدريب التعلم بصورة فعلية على امعوق الطفل حصول إمكانية ضمان إ ترمي أِا و

اصة بإعادة الصحية الرعاية وكذا خدمات دمات ا كل هذا بكيفية  وتلقيه وظيفة، تأهيله وإعداد ممارسة وا
احية  قق اندماجه ااجتماعي اص به إضافة إ َو من ال مو ا وتلزم ، والروحية بصورة جيدة الثقافية وال

 ي توفر أن يبلغه، وكذا حقه صحي ائق مكن مستوى التمتع ي الطفل ق بااعرافآطراف  الدول ااتفاقية

اية الازمة لضمان عدم حرما ،الصحي التأهيل وإعادة مرافق العاج حقوقهم  من ميع آطفال نوأن تبذل الع
دمات للحصول  .2امرتبطة بالرعاية الصحية على ا

                                       
صوص كما تضمن اإعام وتؤدي وسائط 1 ية تلف امصادر من امعلومات على الطفل إمكانية حصول وظيفة ميزة ي هذا ا أو  سواء كانت وط

وية رفاهيته يكون هدفها دعم ال ا سيما تلك دولية، سدية. وخاصة ما تعلق بصحته وااجتماعية امع  العقلية وا
ق هذا وتكفل الدول متابعة تكريس 2 فيف عدد الوفيات للرضع التدابر عن طريق إجراء ا اسبة وهذا قصد   الطبية امساعدة وكذا آطفال، وتوفر ام

رص على مع آطفال لكل الصحية والرعاية  آمراض على الدول آطراف أن تعمل جاهدة على مكافحةآولية، ويتعن  التدخات الطبية تطوير ا

ولوجيا وذلك بتطبيق طبق على توفر ميا بكمية آغذية وبتوفر امكتسبة التك قية، الشرب كافية، ونفس آمر ي  أسباب مع آخذ بعن ااعتبار ال

اطر، وي ذات الوقت ضرورة ضمان البيئة تلوث ه من  جر ع  وبعدها. الواة امائمة لأم قبل الصحية الرعاية وما ي
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 بامعلومات الضرورية وامتعلقة والطفل الوالدين وبآخص القطاعات كل كما يقع على عاتق الدول تزويد

وادث وضرورة استفادة من وكذا الوقاية حفظ الصحة ومبادئ الطبيعية الرضاعة وفوائد الطفل بصحة  هذ ا

سن للتعامل هذ وتقدم امساعد ها اجاات من تكوين ي هذ القطاعات الصحية ذات  الرعاية امعلومات، و
ظيم وإرشاد الوالدين فيما يتعلق مسائل التعليم الوقائي الطابع دمات امرتبطة بت  .آسرة وكذا ا

اء على هذا تلتزم  اذ كل آطراف الدول وب اسبة قصد التدابر با التقليدية ال  اممارسات استبعاد ام
صوص آطفال بضرر، و من شأِا أن مس صحة يا التوصل بغية الدو التعاون بدعم تتعهد ي هذا ا إ  تدر

ق امعرف استيفاء امية الدول مع مراعاة احتياجات كاما به ا صوص، كما تعرف هذا ي ال  آطراف الدول ا

ق أو  أو مايته رعايته هدف امختصة السلطات تودعه للطفل الذي امقدم للعاج دورية ومستمرة  مراجعة ي با
 .1أو البدنية  العقلية عاج لصحته تقدم

امعيشة وذلك  ظروف بتأمن عن اإخال من يقوم بشؤون الطفل الوالدين أو تب امسؤولية على عاتقر ت
مو امتاحةامالية  حسب إمكانياهم ية ظروفها آطراف حسب الطفل، وتعمل الدول ل إمكانياها  ومع مراعاة الوط

اذ ق إعمال هذا على الوالدين أو من يقوم بشؤون الطفل الازمة قصد مساعدة التدابر على ا وتقدم تبعا هذا  ا
د   ق واإسكان، كما ها أن تعرف يةما تعلق بالتغذ سيما الدعم ا وكذا برام  امادية امساعدة ااقتضاءوع
، وها أن للجميع اابتدائي ولتحقيق هذا امبتغى تقرر إلزامية التعليم ،باعتبار أو آولويات التعليم ي آطفال

ميع التعليم تشجع على تطوير اذ آطفال الثانوي  انية امائمة التدابر وا ح امساعدات التعليم كتقرير   وم

د امالية  .ااقتضاء ع
فاظ على صحة الطفل تتخذ  لتشجع على التأهيلل الازمة التدابر ميع آطراف الدول وهدف ا

فسي  أو اإمال مختلف أشكاله يقعون ضحية الذين لأطفال ااجتماعي وكذا إعادة ااندماج والبد ال

 العقوبات أو معاملة مهما كان نوعها أي أو التعذيب أو أو كل أنواع اإساءة ااستغال مختلف صور

ازعات أو ي إطار العمل أو ،الاإنسانية اء ام ضمن بيئة تساعد  ااندماج وإعادة امسلحة، ويكون هذا التأهيل أث
قق احرام شخصه وكرامته صحة على ترقية  .الطفل و

                                       
 التأمن ااجتماعي وكذا الضمان ي ااستفادة من قهم ميع آطفال على ضرورة ااعراف آطراف من هذ ااتفاقية الدول 26تلزم امادة  1

اذ التدابر ااجتماعي، ق كاما لتقرير هذا الازمة ويتم ا ح طبقا لقانون ذلك البلد، ا ب أن م د اإعانات و اجة مع ضرورة احرام موارد ع  ا

قق هذ الدول مستوى الطفل بغي أن  اصة، ومن م ي وي والعقلي مائم معيشي وآشخاص وظروفهم ا مو الطفل امع  .وااجتماعي والبد ل
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 فاهیتهحماية صحة القاصر بموجب المیثاق اإفريقي لحقوق الطفل ور : ثانیا
قوقه وكرستها ضمن مبادئ ألزمت موجبها  ،لقد أولت آمم امتحدة اهتماما بالغا بالطفل فأقرت 

معية العامة باعتماد اإعان العامي  سيدها على أرض الواقع، فقامت ا ص عليها و التشريعات الداخلية بال
ة  وكذا  والتصديق للتوقيع الطفل وعرضها حقوقتتضمن  كما م اعتماد اتفاقية،  1959قوق الطفل ونشر س

معية قرار موجب اانضمام ، وقد 1989نوفمر  20 ي الصادر بتاريخ 44/25العامة لأمم امتحدة رقم  ا
ان تعمل على  قوق الطفل من خال  ة كل خرق  أنشأت آمم امتحدة آليات لتفعيل هذ آحكام ومعا

ال دراسة التقارير امقدمة إلي هاز آمم امتحدة ي  ظمات الدولية التابعة  ها وإيراد حلول بشأِا، وبيان دور ام
 . 1ماية صحة الطفل

ياة وي أن يكون له اسم  ق ي ا ها ا بغي أن تكرس للطفل وم قوق ال ي كما ذكر اميثاق اإفريقي ا
رية ي ق ي حرية التفكر والعقيدة وله ا سية وكذا ا ق ي الربية والتعليم وج ية، كما له ا  مارسة الشعائر الدي

الة صحية وكذا رعاية اجتماعية، ويقر اميثاق اإفريقي اإفريقي،  اجتمع ي رفيعة مكانة تل الطفل بأن والتمتع 
اسقة شخصية الطفل اإفريقي بصورة كاملة نض  وح يتحقق بغي ومت ب يسود عائلي وسط ي يعيش أن ي  ا

 .والتفاهم والسعادة
اية حاجة إ ي الطفل وجد أن اميثاق اإفريقي يقر بأن مو عقله وجسمه خاصة ع سن أخاقه  ب و

سبان قيق اندماجه اجتماعيا مع آخذ ي ا مو امتعلقة ااحتياجات و  ماية تاج إ وأنه والذه البد ب

ف قانونية رية ي ك  عمر يقل إنسان وآمن، وقد عرفت امادة الثانية من هذا اميثاق الطفل بأنه أيوالكرامة  ا

ة  .2عن ما عشرة س
قيق ملة من قبل الوادة  الوفيات التخفيف من نسبةطليعتها ي و آهداف  كما يسعى هذا اميثاق إ 

 على مع ضرورة الركيز آطفال لكل الائقة الصحية والرعاية الطي الازم  العاج تقدم وبعدها، وكذا ضمان 

اسبة التغذية توفر كفالة آولية، إضافة إ  الصحية الرعاية سن قية،   واميا ضمن شروط صحية م العذبة ال
بغي اية ال ي التغذية وسوء آمراض مكافحة كما ي يات وذلك بتطبيق آولية الصحية الع اسبة،  التق ام

                                       
اعتبارها الوسط آفضل لرعايته ح يتحقق اندماجه ي اجتمع بصورة وقد أقرت امواثيق الدولية حق الطفل ي الرعاية الصحية وكذا ماية أسرته ب 1

قوق الطفل ورفاهيته الذي اعتمد بأديس أبابا ي يوليو  . ومن بن هذ امواثيق اميثاق اإفريقي  ومت مصادقة  1990تضمن فعاليته ي رقيه وازدهار
زائر موجب امرسوم الرئاسي رقم   .2003يوليو  08الصادر بتاريخ  242-03عليه من طرف ا

ص امادة  2 قوق الطفل من  14ت دمات على الصحةاميثاق اإفريقي  ق وا  بدنية حالة بأفضل التمتع ي الصحية امرتبطة بالطفل إذ يكون له ا

ية ة، لذا  وروحية وذه ق هذا مارسة إ بالسعي آطراف الدول تتعهد مك اذ كل  ا  ملة من آهداف لصا الطفل.  لتحقيق التدابركاما با
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وامل الرعاية توفر وباموازاة ساء ا والعمل  ذو الطابع الوقائي العاج وكذا امرضعات، كما يتعن ترقية الازمة لل
دمات آسرة وتوفر ياة امتعلقة الربية إطار ي على التحسيس 1ا

ولتفعيل هذ آحكام تعن إنشاء آليات . 
شأ 32نصت عليها امادة  راء من افريقية ة من هذا اميثاق بقوها: وت  تسمى الطفل ورفا حقوق بشأن ا

ة" ظمة الوحدة داخل " اللج  .اإفريقية م

 الحقوق الصحیة المكرسة للطفل في میثاق الحقوق اأساسیة لإتحاد اأوربي: ثالثا

ة  07م إنشاء هذا اميثاق ي  وقد نص ضمن أحكامه على حق آطفال ي الرعاية  ،2000ديسمر س
قق هذا نشأ الطفل  ،صحية وتقدم العاج، كما حرص على ماية آسرة وخص آم بأحكامال ذلك أنه إذا 

انب الصحي لإنسان  فسية، وقد اهتم اميثاق با اية آسرية والراحة ال عم فيه بقدر من الع ي جو من الرفاهية ي
ه وذلك بضمان حقه ي احرام سام ته البدنية والعقلية وحظر اممارسات ال تتعلق من خال امادة الثالثة م
س البشري. سل وخاصة تلك ال ترمي إ انتقاء ا  بتحسن ال

ما ي ذلك السن، كما حظر  هأساس مهما كانعلى حظر أي مييز  من هذا اميثاق 21ونصت امادة 
س البشري،  ساخ ا كم مقرر لعملية است صوص جسم اإنسان أو أجزائه، ونفس ا اميثاق التعامات امالية  

ت امادة  ه حقوق الطفل وضرورة احرام وجهة نظر وهذا وفقا لعمر ودرجة نضجه، وأن توضع  24وقد تضم م
ه  26فل اميثاق على ضرورة رعاية آشخاص امعوقن فخصص هم امادة مصا الطفل فوق كل اعتبار، وم يغ م

يا.  وحث على احرام هذ الفئة الضعيفة والعمل على إدماجها اجتماعيا ومه

 لأحكام الدولیة المعاصرة الحديثة مسايرة التشريعات الصحیة الجزائريةمدى المطلب الثاني:  
اول صحة القاصر ضمن بعض القوانن  ة آحكام ال تت وسعيا من ، الصادرة حديثاسوف نقوم معا

داثة وباموازاة  ظومة الصحية على طريق ا مواكبة التطورات الدولية فقد كرس موجب القوانن مع امشرع لوضع ام
زائرية امتعلق ماية الصحيةا ق ي ا ديدقا صدر، لذا 2ة بالصحة ا ظر وقرر  نون الصحة ا ماية أوفر للقصر بال

                                       
مية خطط ضمن الطي خاصة بالعاج برام  لتحقيق هذ آهداف تلتزم الدول بإدراج 1 ية، كما تعمل على توعية الت  وبآخص القطاعات كل الوط

اصة بآطفال والقائمن على امؤسسات اآباء  صحة إطار ي بآغذية امرتبطة استخدام امعارف وحثهم على امؤسسات، هذ داخل وكذا العاملن ا

ظمات الصحية والقواعد الرضاعة الطبيعية وفوائد الطفل معيات وام بغي إشراك ا ال البيئة، ولضمان نتائ  فعالة ي إطار صحة الطفل ي  غر ي 

كومية طيط ي بصفة عامة وكذا اجتمع امد ا  اجتمعات موارد يضاف إ كل هذا تعزيز تعبئة للطفل، آساسي اصة بالعاجا الرام  إدارة و

ية الوسائل بتوفر احلية  .للطفل آولية الصحية الرعاية لرقية واموارد امالية التق

ماية الصحية   2 ق ي ا ه عدة مبادئ كمجانية العاج وموليته م تضمن ا بثق ع قيق كمبدأ دستوري ت دمات العمومية الصحية وكذا  واستمرارية ا
 .امساواة بن أفراد اجتمع الواحد اعتمادا على امراقبة وتقييم آعمال وا يكون هذا إا بالتضامن والعدل
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اء على ما سبق سوف نعرض كل هذ  ،إ عدم اكتمال أهليتهم تها بتحليل  امسائلوب آحكام ال تضم
ديدأحكام سالفة الذكر، كما نعا القوانن   .قانون الصحة ا

 القاصر في قوانین خاصةالفرع اأول: تعديل واستحداث اأحكام بشأن صحة 
اولت صحة القاصر ضمن  05-85قانون البتفحص أحكام القوانن ال صدرت بعد  سواء تلك ال ت

مل طابعا عاجيا.ونفصل ي أحكامها  ها كان ذو طابع وقائي، ي حن صدرت قوانن أخرى  جد أن البعض م
 أحكام هذ القوانن ضمن هذا الفرع.

 ضمن  قوانین خاصة ية الصحیة الوقائیة للقصربطة بالرعااأحكام المرتأوا: 
سبة للبالإن مارسة القاصر للرياضة البدنية حق معر  بل يتعن ذلك ٓنه  ،نغف به كما هو الشأن بال
فسي للطفل وهذا  ركي وال مو ا ص صريح القانون امتعلق بالربية البدنية والرياضية خصهيساعد على ال ، كما ب

ية من خال القواعد الصحيةيظهر  ، امطبقة على القاصر ي الوسط الربوي اهتمام التشريع امتعلق بالربية الوط
صرين.  وسوف نتطرق إ هذ آحكام ي ع

 أحكام القاصر في القانون المتعلق بالتربیة البدنیة والرياضیة -1

ضره ن و احية البدنية وكذا حفظ صحتهم تسهم الربية البدنية ي التفتح الفكري لدى امواط م من ال
ما قد يصيبها من أمراض، فهي ترمي إ ترقية الشباب سواء اجتماعيا أو ثقافيا وذلك بدعم الروابط اإجتماعية 
سدية، وهذا كان حرص امشرع على سن القوانن وإحداث اهياكل  قيق السامة ا ا تسعى إ  إضافة إ كوِ

غشت  14الصادر بتاريخ  101-04مارستها ضمن مقاييس قانونية، وقد صدر القانون رقم وتوفر الوسائل م
صوص التطبيقية  ،2علق بالربية البدنية والرياضيةامت 2004 اء يتعلق بسريان ال وأوردت آحكام اإنتقالية استث

صوص التطبيقية هذا  ة ابتداء من تاريخ صدور ال  القانون.هذا آمر إ غاية أقصاها س
ن  ه أن مارسة الربية البدنية والرياضية حق معرف به لكل امواط قرر هذا القانون مقتضى امادة الثالثة م

س  ظر عن كونه كان بالغا سن الرشد أو كان قاصرا، وقد قضت امادت والسندون مييز ي ا ن  اأي بصرف ال
ية ما ي ذلك الربية التحضرية نظرا ما ترمي من هذا القانون على إجباريتها ي كل أطو  17و  6 ار الربية الوط

اصة بآطفال امعوقن  فسي للطفل، وكذلك الشأن ي امؤسسات ا ركي وال مو ا ابيات تتمثل ي ال إليه من إ

                                       
 .18/08/2004بتاريخ  52ج.ر.، ع  1

ية للربية البدنية والرياضية  25/02/1995الصادر بتاريخ  09-95ألغى آمر رقم  10-04نشر إ أن القانون رقم  2 ظومة الوط امتعلق بتوجيه ام
ظيمها وتطويرها  .وت
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ب أن تتاءم أماكن مارستها مع  شاط الرياضي امؤدىطبيعة وذوي العاهات، إذ  إ نتائ  ح تكون تؤدي  ال
فع على هذ الفئة الضعيفة. ة تعود بال  حس

ضع مسبقا إ ترخيص طي، ويكون هذا  وجدير بالذكر أن تعليم ومارسة الربية البدنية والرياضية 
شيطها مستخدمون متخصصون ومكونون هذا  اختصاص مصا الطب امدرسي التابع لقطاع الربية، ويتو ت

ادية  دث ا وادي وانتقاء امواهب الرياضية ورياضيي الغرض، و ية يكمن دورها ي مراقبة الرابطات وال رياضية وط
شطات. خبة وكذا مكافحة تعاطي ام  ال

 

 اأحكام المطبقة على القاصر في الوسط التربوي -2
قانون لاامتضمن  23/01/2008الصادر بتاريخ  041-08جد ي هذا القبيل أحكام القانون رقم 

ية ه2التوجيهي للربية الوط إ غرس الشعور ي نفوس  ، والذي يرمي من خال هذ آحكام وفقا للمادة الثانية م
ية وكذا وحدة الراب والوط ورموز  زائري وحب الوطن والتشبث بالوحدة الوط آطفال باإنتماء للشعب ا

عروبة وآمازيغية إضاقة إ ترسيخ قيم ثورة أول نوفمر آمة، كما يهدف إ ترقية القيم امرتبطة باإسام وال
 وتعزيز مبادئ السلم ي اجتمع.

ال التعليم والذي يظهر من خال إحداث  ص امادة الربعة من هذا القانون على دور امدرسة ي  كما ت
ظرية والتطبيقية ال مك هم من اإندمادج ي اجتمع،  التوازن ي شخصية التاميذ عن طريق اكتساب امعارف ال

تعمل على توعيتهم بأمية و م سلوكهم وتغرس فيهم القيم آخاقية والروحية وامدنية واإنسانية، كما أِا تقو  
ية وكذا اإستمرار ي 3بادرة ي اإبداعالعمل وام مل امسؤولية ي حياهم الشخصية وامدنية وامه ، باإضافة إ 

 ياة بكل استقالية وحرية.التعلم مدى ا
ة كاملة وهذا   وات إ ست عشرة س ميع االفتيات والفتيان البالغن من العمر ست س والتعليم إجباري 

سبة للتاميذ  12مقتضى امادة  ية، ومكن مديد فرة التمدرس اإلزامي بال من القانون التوجيهي للربية الوط

                                       
 .27/01/2008بتاريخ  4ج.ر.، ع  1

ظيم الربية والتكوين امعدل وامتمم.ا 16/04/1976الصادر بتاريخ  35-76أحكام آمر رقم وقد ألغى هذا القانون  2  متعلق بت
3 Il faut respecter toutes les conditions necessaries du travail,  car ce dernier s’oppose à l’ éducation 
du mineur et que la prevention du travail passe par l’assurance, le résultat c’est d’obtenir une 
éducation de bonne qualité. Voir Malika BOULANOUAR AZMOU, Le travail des enfants, journée 
d’étude organisée le 29/11/2011, Faculté de droit, Université d’Oran. 
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ذلك، وتطبيق هذ آحكام يقع على عاتق الدولة مشاركة آولياء الذين يتعرضون امعوقن إذا كانت حالتهم ترر 
 .1د.ج. 50.000د.ج إ  5000إ عقوبة غرامة قدرها 
ا ي امؤسسات التابعة للقطاع العمومي   04-08 من القانون 13وتقضي امادة  ربية للأن التعليم 

ية وي ميع امستويات، ويستفيد  ح الدراسية ولوازم الدراسة إضافة الوط التاميذ امعوزين من إعانات ا سيما ام
سيق مع امؤسسات اإستشفائية  قل والصحة امدرسية، هذ آخرة ال يسهر قطاع الربية بالت إ التغذية وال

اسب و  ة.اإدماج امدرسي للتاميذ امعوقن وذوي آمراكذا على التكفل البيداغوجي ام  ض امزم
ماعة الربوية وفقا للمادة  اوجدير بالذكر أن التاميذ يعترون جزء من ذات القانون، وهذا  19من ا

ظام الداخلي للمؤسسة، وا مكن بأي حال من آحوال اللجوء إ العقاب البد وكل  يتعن عليهم اإمتثال لل
وي واإساءة ي امؤسسات امدرسي ف امع ظورة موجب امادة  ،ةأشكال الع من هذا  21إذ أن هذ آفعال 

وي وإا يتعرض امخالفون لعقوبات إدارية و  طوي عليه من اإيام البد وامع د اإقتضاء القانون ما ت ع
 .للمتابعات القضائية

ت   رقابته،  وجعل امشرع امسؤولية على عاتق امعلم إزاء الضرر الذي يسببه التاميذ وقت وجودهم 
ظام العام وأمن وسامة آشخاص  تلف آطوار امسؤولية ال ترتب عن حفظ ال كما يتحمل امدراء على 
واممتلكات، وقد خصص امشرع الفصل الثا هذا القانون للربية التحضرية وهي مرحلة سابقة للتمدرس اإلزامي 

وات ويتعن خال هذ الفرة على مسؤو امدارس يلتحق ها آطفال الذين تراوح أعمارهم بن مس  وست س
سيق مع هياكل الصحة الكشف  اجها ي وقت مبكر ح عن كل أشكال اإعاقة والعمل على عالتحضرية بالت

 ا يستفحل الوضع.
ية  71كما تشر امادة  من  قسم و ضع اإنتقال من قسم إأنه  إمن القانون التوجيهي للربية الوط

فس امدرسي  تصن ي علم ال اصة من قبل مستخدمن  طور إ طور ومن مستوى إ مستوى إ امتابعة ا
ظيم التعليم وضمان اإستمرارية  ، وهذا لتسهيل تكييفهم مع التغرات ال تطرأ على ت والتوجيه امدرسي وامه

فس امدرسي و ميذ أولياء التابن تصال أن يكون اعن الربوية، على أنه يت هؤاء امستخدمن امختصن ي علم ال
 وي التوجيه.

                                       
فيذي رقم  1 دد آحكام امتعلقة بإجبارية التعليم آساسي 04/01/2010الصادر بتاريخ  021-10وتطبيقا هذ امادة صدر امرسوم الت ، الذي 

 .امتعلق بالطابع اإجباري للتعليم آساسي 16/04/1976الصادر بتاريخ  66-76رقم  ا آخر يتعلق آمر بامرسومامرسوم مرسومهذا وقد ألغى 
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فس امدرسي  87يتوفر قطاع الربية طبقا للمادة كما  ال علم ال من هذا القانون على هياكل دعم ي 
وية، وتسعى الدولة حسب امادة  احية امع ث عل 97تعطي دفعا قويا للتلميذ من ال ى من نفس القانون إ ا

اء الوسائل الضرورية للطفل  موع اإعانات امرتبطة على آخص باقت شاط اإجتماعي للتاميذ الذي يضمن  ال
أى عن كل ما هو سلي عل التلميذ ي م ها تلك امتعلقة بالصحة، وكل هذ آحكام  ويقود إ  ،ومن ضم

ميدةعواإجتهاد ي دراسته  اء صرح اجتمع على  ،له متحليا بآخاق ا وهذا يؤدي حتما إ اإسهام ي ب
اص موجب آمر و  .ةأسس متي صوص القطاع الربوي ا  071-05جدير بالذكر أن امشرع سن أحكاما 

كم التعليم ي  2005غشت  23الصادر بتاريخ  اصةاحدد للقواعد العامة ال   .2مؤسسات الربية والتعليم ا

 ام المرتبطة بالرعاية الصحیة ذات الطابع العاجي للقصر  ضمن  قوانین خاصةاأحك: ثانیا
ة استحدث امشرع بعض القوانن   واضمن أحكامها القصر وضرورة رعايتهم صحيا ح يصبحامتضم

قص  نمعاف فسية فقد عا امشرع هذا ال بدنيا ونفسيا، وإن أصاب صحته مرض أو إعاقة وأثرت على حالته ال
ظر إذي يعري إحساس امريض القاصر ال رص أكثر إذا كان  ،عدم كمال أهليته ح يتم تغطيته بال ويزداد ا

اء عليه، القاصر يعا من إعاقة اصة. وب  سوف نتعرف على وضع القاصر ي بعض القوانن ا
 أحكام القاصر الواردة ضمن مدونة أخاقیات الطب  -1

فيذي رقم  امتضمن مدونة أخاقيات الطب  1992يوليو  6امؤرخ ي  276-92صدر امرسوم الت
ظم ام تهم،  وأآعراف ال يتعن على آطباء بادئ والقواعد و لي لصيادلة أن يراعوها ويستلهموها ي مارسة مه

بغي أن يلتزم ص على الواجبات ال ي ا امريض، هذا آخرأو ل زمائهم ها هؤاء سواء قبَ  ف الذي مكن أن  ا
 يكون قاصرا فخصص له هذا القانون بعض آحكام.

ته امادة  دونةام ال خص ها امشرع القاصر ي هذومن بن آحكام  ع إجراء أي  34ما تضم ال م
طورة، ودون توافر حالة اإستعجال أو اإستحالة ويتعن  عملية بر أو استئصال لعضو دون سبب طي بالغ ا

صوص هذا البر أو اإستئصال.  فضا عن هذا إباغ امع أو وصيه الشرعي وأخذ موافقته 

                                       
 .28/08/2005بتاريخ  59 عج.ر.،  1

فيذي رقم  07-05نشر إ أن امرسوم  2 دد شروط إنشاء مؤسسات  24/03/2004الصادر بتاريخ  90-04قد ألغى أحكام امرسوم الت الذي 
اصة وفتحها ومراقبتها وألغى أيضا امرسوم الرئاسي رقم  احدد لشروط فتح مؤسسات  29/12/2004الصادر بتاريخ  433 -04الربية والتعليم ا

بية.التعلي  م امدرسي آج
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ه تقدم من م.أ.ط. أنه يقع ع 52وتضيف امادة  ان الذي طلب م لى عاتق الطبيب أو جراح آس
صل على أو لبالغ عاجز أن يبذل قصارى جهد ض القاصريالعاج للمر   إخطار اممثل الشرعي أو آولياء  و

ان إذا تعذر اإتصال ه قدم م أو توافرت حالة اإستعجال أن يموافقتهم، كما يتعن على الطبيب أو جراح آس
ذلك أن الطبيب ملزم متابعة امريض ي حالة اإستعجال وتكون هذ  ،الضروري هذا القاصر امريضالعاج 

ها، وي حال عدم التزام الطبيب القيام هذا اإجراء ترتب التأخر ي  اسب وإا فوت الغرض م امتابعة ي الوقت ام
 .1قد مسؤوليتهعامتابعة وتبعا هذا ت

ماية ظى بالتفهم الائق القاصر ا  مصلحةوي حالة كون  ان هو امع  يكون الطبيب أو جراح آس
ة وبامخاطر الطفل وله أن يستبعد أية موافقة من شأِا أن ا  دم مصلحة القاصر باعتبار آدرى بأصول امه

 من من م.أ.ط.. 53ال قد تؤدي إ نتائ  وخيمة وهو حكم قررته امادة 
قوق ال دث و وقد  رمانه من ا أن يعامل القاصر بقسوة من قبل أوليائه أو أي شخص آخر سواء 
ق ي ال،لديه أو مثله الشرعي أن يراعيهايتعن على وا باس أو التطيب أو التعليم وغرها، أو م معاملته معاملة لكا

اات العسر  غر إنسانية كاإعتداء عليه بالضرب من قبل أقربائه أو أي شخص آخر، وي ة ال قد مثل هذ ا
من م.أ.ط. وهو إلتزام الطبيب بإباغ السلطات  54أورد امشرع حا ي امادة بآذى الطفل صحة تصيب 

 امختصة إذا احظ أيا من هذ آمور السلبية.
 أحكام القاصر في القوانین الخاصة بحماية اأشخاص المعوقین -2

مهما كان سببها فإِا ستؤدي حتما إ تدهور حالته البدنية قد يصيب الطفل ي صغر إعاقة و 
اات قصد تدارك اموقف وعاج من أصيب ها ي بداية  فسية، لذا يتعن الكشف امبكر عن مثل هذ ا وال
د من آثارها، فالعمل على تقرير التدابر الوقائية يبقى خر من التدخات الطبية العاج ية امرض أو على آقل ا

 .لق آمر بالشخص القاصري إ نتائ  وخيمة وخصوصا إذا  تعال يكون ي الغالب مآها الفشل بل قد تؤد
ها القانون رقم  ة الضعيفة ومن ضم  092-02وهذا ع امشرع بسن قوانن توفر ماية هذ الشر

ماية آشخاص امعوقن  2002مايو  08الصادر بتاريخ  وترقيتهم، وآحكام الصادرة ي هذا القانون امتعلق 
لغن والقصر على حد سواء الذين يعانون من إعاقة أو أكثر ومهما كان مصدرها خلقي أو مكتسب أو اتشمل الب

د من قدرته   شخصية كانت أو اجتماعية. مارسة نشاطات حياته اليومية علىوراثي وال 

                                       
ا: مرجع سابق، ص  1 ر رياض ح  .314م

 .14/05/2002بتاريخ  34ج.ر.، ع  2
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امادة الثانية  ماية فئة القصر فقررتاص امعوقن ن ماية آشخومن بن آهداف ال يرمي إليها قانو 
ه التعليم اإجباري والتكوين امه لأطفال وامراهقن امعوقن على ميع آصعدة، هذا القانون  بأنه يضمن م

ظر عن كونه كان معوقا أو  اية خاصة بالقاصر ابن الشخص امعاق بصرف ال ر معوق غوقد أو هذا القانون ع
ائه القصر وإ  حة امالية للشخص امعوق بعد وفاته إ أب ه على أنه تؤول ام حيث قضت امادة السادسة م

صوص عليها ي التشريع امعمول به.دخل طبقا لل   ال ا تستفيد منأرملته غر امتزوجة   سب ام
رص على إلزامية ضمان  09-02من القانون  14وتشدد امادة  التكفل امبكر بآطفال امعوقن ا

هم مادامت حالة الشخص امعوق ترر ذلك،  ظر عن س حيث خول هم القانون بقاء التكفل امدرسي بصرف ال
ص امادة  من ذات القانون على ضرورة خضوع آطفال وامراهقن امعوقن إ التمدرس اإجباري ي  15وت

 ، شأ هذا كما  هم أقسام خاصة ما ي ذلك الوسط اإستشفائي. صصو مؤسسات التعليم والتكوين امه ت
اصة والتوجيه امه تضم أشخاصا مؤهلن، ومن  18الغرض وفقا للمادة  ة وائية للربية ا من نفس القانون 

هم مثلن عن أولياء التاميذ امعوقن ة إ العمل على قبول آشخاص ايث  ،ضم معوقن ي تسعى هذ اللج
 .1تبعا لدرجة إعاقتهم همتعمل على توجيهو  ،مؤسسات التعليم والتكوين امه وامؤسسات امتخصصة

 داث مؤسسات التربیة والتعلیم المتخصصة في الرعاية الصحیة لأطفال المعوقینحإ -3
فيذي رقم ماية آطفال وامراهقن امعوقن على أرض الواقع صدر امرسوم الت امؤرخ  052-12 سيدا 

اير  29 ي موذجي مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امتضمن  2012ي القانون آساسي ال
من ضمن القوانن امرتكز عليها استحداث هذا القانون وكذلك القانون  09-02حيث كان القانون  ،امعوقن
ة إ   الذيحة وترقيتها، هذا آخرمن قانون ماية الصضتام  85-05 م يستعمل امشرع موجبه اإحالة الصر

ماية الطفللتعام 12-15القانون  من  94استقراء مواد هذا القانون جد أنه امتداد للمادة من  ، إا أنهق 
ص على ما يلي:"مارس امستخدمون الطبيون وآشخاص اآخرون الضروريون للتكفل  ت..ص..حق ال ت

اسبة وفقا لأبآشخاص امعوقن ظيم أعماهم ي امؤسسات ام دد عن طريق الت  .3حكام ال 

                                       
ماية  1 شأ لدى الوزير امكلف با ه أولياء آطفال وامراهقن امعوقن، ويعمل هذا اجلس  ااجتماعيةي لس وط لأشخاص امعوقن يكون ضم

ماية آشخاص امعوقن وكذا ترقيتهم وإدماجهم على إبداء الرأي بشأن امسائل امت  .اجتماعياعلقة 

 .29/01/2012بتاريخ  5ج.ر.، ع  2

امتضمن إحداث امراكز الطبية الربوية وامراكز امتخصصة  1980مارس  8الصادر بتاريخ  59-80امرسوم ألغى أحكام  05-12كما أن امرسوم  3
ظيمها ا أطلق على امراكز الربوية وامراكز امتخصصة ي تعليم  ي تعليم آطفال امعوقن وت ليل نصوصه، إا أن امرسوم ا وسرها الذي سبق 

 آطفال امعوقن اسم مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امعوقن.
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اك مدارس آطفال  وقد بن هذا امرسوم أنواع مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امعوقن، فه
فسية البيداغوجية  لأطفال امعوقن حركيا امعوقن بصريا وكذا مدارس آطفال امعوقن معيا إضافة إ امراكز ال

ياومراكز نفسية بيداغوجية أخر  صصة لأطفال امعوقن ذه ؤسسات ي ضمان الربية اموتتمثل مهام هذ  .1ى 
وات إ غاية ِاية مشوارهم الربوي ي الوسط  والتعليم امخصصة لأطفال وامراهقن امعوقن البالغن ثاث س

باإضافة إ السهر على صحة وسامة هذ الفئة  ،وكذا الوسط العاديامؤسساي امخصص هذا الغرض 
مية لفائدهم، وأشارت امادة  قيق الرفاهية والت أنه مكن إنشاء  إ 05-12رقم  رسوممن ام 7الضعيفة وكذا 

ية باإشراك مع القطاعات وكذا اإدا رات ال أقسام خاصة هم ضمن امؤسسات التابعة لقطاع الربية الوط
 .امعوقن الذين بلغوا سن التمدرسا آمر، وتعمل على استقبال آطفال هيهم

الكلي أو  ىل وكذا امراهقن امصابن بالعموتعمل مدارس آطفال امعوقن بصريا على استقبال آطفا
عهم من التك زئي الذي م ي إطار التمدرس وكل هذا بغرض إدماج هؤاء   ،ف داخل مؤسسة دراسية عاديةيا

يا،و  اصة بآطفال ام  داخل اجتمع وكذا إدماجهم مه وقن معيا آطفال وكذا امراهقن عكما تستقبل امدارس ا
اخل اجتمع وكذا إدماجهم ذلك إدماجهم ي إطار التمدرس ودو الذين يعانون من صمم عميق أو متوسط 

يا  .2مه
من هذا امرسوم  تعمل على ضمان الربية  11طبقا للمادة هذ الفئات على أن امدارس امستقبلة 

الة  اسب ونوع اإعاقة، كما تتابع ا يات ال تت التحضرية والتعليم امتخصص عن طريق استعمال الطرق والتق
فسية والطبية، وهذكذا البصرية و  مية آطفال وامراهقن وذلك مراقبة حالتهم ال ا كله ي إطار اليقضة آثارها على ت

ه امعوق بصريا، كما تكلف هذ قص الذي يعا م ركية هدف تعويض ال فسية ا سية وال  وتطوير الوسائل ا
درجة امؤسسات بإعداد مشاريع بيداغوجية وتربوية إضافة إ مارسة الربية البدنية والرياضية بشكل يتكيف مع 

 ة هؤاء القصر.إعاق

                                       
امعوقن بأِا مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع  مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال 02-09عرفت امادة الثانية من امرسوم  1

وية  ، وقررت امادة الثال وبااستقالبالشخصية امع ، ثاما ت وصاية الوزير امكلف بالتضامن الوط ة من ذات امرسوم على أن هذ امؤسسات تعمل 
دد تسميتها ومقرها، وباإمكان إنشاء ملحقات هذ امؤسسات ويتم إنشاؤها موجب مرسوم وفقا للمادة الرابعة من ذات امرسوم، هذا  آخر الذي 

د   عن طريق قرار مشرك بن الوزير امكلف بالتضامن الوط ووزير امالية والسلطة امكلفة بالوظيفة العمومية. ااقتضاءع

ه، وأما أنه يستعمل مصطلح امراهقن إ جانب آطفا 09-02وما ياحظ ي امرسوم  2 ل وهم أولئك الذين قاربوا سن الرشد وم يرد تعريفهم ضم
ظيمها  8/03/1980الصادر بتاريخ  59-80امرسوم رقم  امتضمن إحداث امراكز الطبية الربوية وامراكز امتخصصة ي تعليم آطفال امعوقن وت

 وسرها فكان امصطلح امعتمد والغالب فيه هو آواد.
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هم، كما تعمل هذ ام ؤسسات على تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية وكذا تسليتهم لرفع حرج اإعاقة ع
هم، على أن آسرة ودعم كل اإمكانيات ال تساعد وتشجع على تفتح فكرهم وعاطفتهم وكذا َو جسد

هم ي كل هذ امزايا حت ويا من جهة كون قريبة م قيق  ،تعطيهم دعما مع مراميها من وتساعد امؤسسات ي 
 إطار الوسط امدرسي العادي أو ي داخلي إدماجهم بشكل ملحوظ يسهم  جهة أخرى، وهذا كله من شأنه أن

.  التكوين امه
فسية البيداغوجية فإِا تعمل على ا صوص امراكز ال طفال الذين ستقبال آطفال امعوقن حركيا وآأما 

د من استقاليته لربية والتعليم ام ويقتضي اللجوء إ وسائل خاصة من شأِا يعانون من عجز حركي 
يا، كما تستقبل امراكز  ،امتخصصن وكذا التكوين قيق إندماجهم مدرسيا واجتماعيا ومه وهذا من أجل 

تاجون إ تربية خاصة  يا امراهقن الذين يعانون من تأخر ذه و فسية البيداغوجية لأطفال امعوقن ذه ال
فسية.ت احية ال  صحبها الركيز على ال

فسية البيداغوجية  ومن شأن وطة بامراكز ال قيق القدرات على  عأن تشجامهام ام التفتح والعمل على 
قيق الربية ي وقت  يا، وكذا  سدية والعاطفية ومن م إستقال آطفال وامراهقن اجتماعيا ومه الفكرية وا

ركية والقمبكر والدعم امدرسي  احية ا بعتهم اظيفية ومتو صد اكتساب امعارف إضافة إ ضمان تربيتهم من ال
طق، كما تكلف امراكز بوجه خاص بأن تضمن لأطفال وامراهقن  فسية ال هدف إ تقوم ال احية ال من ال

يط به، وي كل هذا تعمل آسرة جاهدة ع باهة وتوطيد العاقة بن الطفل وما  الطفل وامراهق لى مصاحبة ال
 .1لبلوغ هذ الغاية

كما تدعم هذ امراكز وتتابع آطفال وامراهقن امعوقن داخل الوسط امدرسي العادي وكذا التكوين 
اسبة هم،  شاطات الثقافية والرفيهية وتوفر التسلية ام ، إضافة إ إسهامها ي تطوير ال وهذا كله من شأنه امه

قيق اإنسجام و هيل متس مية شخصيتهم ويضمن معاونة اهمة امراكز ي  إتصال لدى آطفال وامعوقن وت
قيق هذ الغاياتآس لب هم اانتبا ويعطيهم دعما بسيكولوجيا رة واحيط ي  سن أدائهم  ، على اعتبار أن 

شاطات.  فزهم على امثابرة أكثر ي إطار هذ ال

                                       
اص بامؤسسة وكذا الربية امدنية والرياضية وتكي 1 فسية البيداغوجية إعداد امشروع البيداغوجي امدرسي ا يفهم على ويقع على عاتق امراكز ال

 مارستها.
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ظيم ه لس اإدارة 1ذ امؤسسات وسرها فإنه يقوم بإدارها مديروأما عن ت وتدعم مجلس  2ويسرها 
يكلف بدراسة امواد امتعلقة مهمة التكفل بآطفال وكذا أما عن وظائف هذا آخر فإنه  ،3نفسي بيداغوجي

يات امتعلقة بالربية والتع اه  والتق شاطات البيداغوجية والرام  وام ليم امتخصصن ويبدي رأيه بشأِا إعداد ال
فيذها، ويعمل على  اصة بالتكفل بآطفال امعوقن ويتابع ت يات ا تلف التق فيذها، ويقرح أيضا  ويتابع ت
فسي البيداغوجي  اء على املف الطي واإداري يقوم اجلس ال توجيه آطفال وامراهقن الذين يتم استقباهم، وب

صوص امسائل امرتبطة بالبت ي مسألة  قبول آطفال وامراهقن امعوقن، كما يقدم التوصيات واإقراحات 
ظيمها.  مهام امؤسسة وكذا سرها وت

 ذات الطابع الخاص للقصر ضمن  قوانین خاصةاأحكام المرتبطة بالرعاية الصحیة ثالثا: 
فيذي رقم  امتضمن  04/01/2012الصادر بتاريخ  044-12نشر ي البداية إ أنه صدر امرسوم الت

ها قانون ماية الصحة  موذجي مؤسسات الطفولة امسعفة  مقتضى عدة قوانن ومن بي القانون آساسي ال
ظيم، و  ،وترقيتها امعدل وامتمم يل إ هذا الت ديد امادة ال  -85استقراء نصوص القانون من إا أنه م يتم 

ظم أحكام الطفولة امسعفةمن مجد أنه ا يتض 05  .وادا ت
ا إ موضوع اإسعاف العمومي للطفولة ي امادة  ا قد تعرض وما يليها من قانون الصحة  243ك

ة عال ظيم امرسوم رقم 1976مومية لس الصادر بتاريخ  83-80، وقد صدر امتدادا هذ آحكام وي إطار الت
، امتضمن إحداث دور آطف 15/03/1980 ظيمها وسر  04-12ؤ موجب امرسوم وم إلغاال امسعفن وت

 ل الدراسة.
ا انتقادا للتسمية امعتمدة ي القانون وامتمثلة ي الطفولة امسعفة ذلك أن إطاق امصطلحات كما  وجه

ق هذ الفئةمسمياها  حف  اول هذفقهاء الشريعة  على اعتبار أن  ،ا  آحكام فقد أطلقوا  كانوا السباقن لت

                                       
هى مهامه بذات الشكل، ويكلف امدير مج 1 ه موجب قرار صادر عن الوزير امكلف بالتضامن الوط وت موعة من أما عن مدير امؤسسة فإنه يتم تعيي

فذ امداوات ال استقر علي ياة امدنية، كما ي لس اإدارة، ويعد امهام ا سيما مثيل امؤسسة ال يتقلدها أما العدالة وكذا ي ميع أعمال ا ها 
 ، ومهام أخرى.لس اإدارة قصد التداول بشأِاميزانية وحساب امؤسسة ليقدمها ج

موعة من آعضاء وهم مثلن عن  2 لس اإدارة من  ظمات التابعن ها تلف اإداراتويتكون  اء على اقراح من السلطات وام هم الوا ب ، ويعي
وات قابلمدة  ظام الداخلي وبرام  نشاطات امؤسسة ثاث س صوص ال لس اإدارة  لس اإدارة الوا أو مثله، ويتداول  ة للتجديد، كما يرأس 

 وكذا مشروع ميزانية وحساب امؤسسة إضافة إ الصفقات والعقود وااتفاقيات، إضافة إ وظائف أخرى. 

فسي البيداغوجي حسب امادة  3 فسي و من مدير امؤسسة بصفته رئيسا،  05-12من امرسوم  29يتشكل اجلس ال يتم تعين اجلس البيداغوجي ال
ة واحدة قابلة للتجديدمن قبل مدير امؤس  .سة مدة س

 .29/01/2012بتاريخ  5ج.ر.، ع  4
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قيقة ا يقدح ي شخصه بل التقاطه فرض كفايةمصطلح  كم  هوتركه في 1"اللقيط" وهذا ي ا هدر آدميته، و
لتعريف الذي أورد السيد من اوم بلغ ا يعتر لقيطا وهذا ما نستشفه  2بإسامه م وجد ي باد امسلمن

ة ، لطفل غر البالغ الذي يوجد ي الشارع أو ضال الطريق وا يعرف نسبه""اللقيط هو ا 3سابق ي كتابه فقه الس
ه  .4فليس كل لقيط من ز فقد يكون مروكا من والديه لفقر مدقع أو قد ماتا نتيجة حادث بعيدا ع

 ضمنأحكام اللقيط ي الكتاب السابع وقد نص امشرع التونسي ي قانون آحوال الشخصية على 
فقة عليه ما م يكن  77الفصول  اكم تعن عليه ال وما بعدها وقضى بأنه من قام بالتكفل بلقيط بعد استئذان ا

د من التقطه وا مكن أخذ 78له مال ح يصبح قادراً على التكسب، ويضيف الفصل   بأنه يبقى اللقيط ع
ه إا إذا ظهر أبوا وحكم هما بذلك، كما يفيد  الفصل  أنه يبقى للقيط ما يوجد من بن نفس القانون م 79م

من ذات القانون أنه ي حال موت اللقيط وم يكن له  وارث ردت  80، ويضيف الفصل تهامتاع ي حياز 
دوق الدولة بيد أنه بإمكان املتقط أن يطالب الدولة بامال الذي أنفقه على الشخص اللقيط  مكاسبه إ ص

 .وذلك ي حدود مكاسبه

وز بأي حال من آحوال أن يربيه  وتعن د أوا كما أنه ا  ضانته من  شرعا أن يقوم 
اكم أمر القيام بشؤونه فاسق أو مبذر فإن وجد ه ويتو ا د أخذ م فق عليه من ماله إن وجد 5ع ، وي

فقة عليه بيت مال امسلمن يكن له وارث  وإن ترك اللقيط مراثا بعد وفاته وم ،له مال وإا يقوم بال
اصة به إذا اقرف جرمة القتل واإمام هو وليه  طبق على الدية ا كم ي تؤول الركة لبيت امال، ونفس ا

قق وجود مراعاة  .6ي القصاص والدية  ق به م  وإذا ادعى نسبه شخص ذكرا كان أو أنثى أ
ا، وإن ادعا سب يثبت من أقام  مصلحة اللقيط وتطبق عليه آحكام كأن لوكان اب عدة أشخاص فإن ال

ة وإن تعذر ذلك عرض على القائف ليَبُت ي نسبه  .7البي

                                       
مد بن امد بن جزي الكلي الغرناطي: القوانن الفقهية، الدار العربية للكتاب،  1 ة  -ليبياأبو القاسم   .348، ص1982تونس، س

، دار إحياء الكتب العربية، د.ب.ن.، د.ت.ن.، 3زين الدين امليباري: إعانة الطالب، ج  –أبو بكر بن العارف امشهور بالسيد البكري  2
 .253ص.

 .240انظر اجلد الثالث، مرجع سبق هميشه، ص. 3

: أحكام الطاق وحقوق آواد ي الفقه4 زائر،  العري  كمة، آبيار، ا وز ا زائري، ك ، 2013اإسامي دراسة مقارنة بقانون آسرة ا
 .237ص.

 .240، ص.سابق السيد سابق: مرجع 5

زائري: مرجع سابق، ص.  6  .415أبو بكر جابر ا

 .241، ص.سابق السيد سابق: مرجع 7
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مؤسسات الطفولة امسعفة بأِا مؤسسات عمومية ذات  04-12وقد عرفت امادة الثانية من امرسوم 
وية واإستقال اما ت طابع إداري وتتمتع بالشخصية امع وصاية الوزير امكلف ، وتوضع هذ امؤسسات 

هم من  ، ويقع على عاتق مؤسسات الطفولة امسعفة استقبال آطفال امسعفن الذين تراوح س بالتضامن الوط
ة، والتكفل هم ي كل آوقات إ غاية أن يتم وضعهم ي أوساط عائلية،  الوادة إ غاية الثما عشرة س

ية امكلفة بال سبة للمصا امع شاط اإجتماعي يقع على عاتقها ضمان التدابر امائمة والتكفل هؤاء وبال
اوز  د اإقتضاء التكفل هم ح ولو  هم إدماجهم اجتماعيا  18ا و آطفال، ومكن ع ة وهذا سعيا م س

يا، كما تضمن مؤسسات الطفولة ماية آمومة سواء من ناح نفسيا أو تهم ية العاج أو التمريض وكذا متابعومه
طبيا أو اجتماعيا، كما يوكل إليها ضمان الرعاية الصحية للرضيع والطفل وكذا امراهق وسامتهم  سواء كانت 

اية تكتسي طابعا وقائيا أو عاجيا.  هذ الع
اصة بالتكفل الربوي والبيداغوجي لأطفال  فذ مؤسسات الطفولة امسعفة الرام  ا وعاوة على هذا ت

قيق اندماجهم ي الوسط امدرسي واإجتماعي وامراهقن  اء فرة التكفل هم من أجل  وذلك مرافقتهم أث
سدية من قبل هذ امؤسسا ، وضمان سامتهم الفكرية وا مية  ت يؤدي بالتبعية خإ اإنسجام يوامه ت

ضرهم للحياة ا ية واإجتماعية، وتسعى شخصيتهم، كما تضمن هم امتابعة امدرسية وذلك بالسهر على  مه
 هذ امؤسسات جاهدة إ البحث عن الوسط العائلي امائم ووضعهم فيه.

فسي الطي وتدعم ب ، 2لس إدارة، و يسرها 1يقوم بإدارة مؤسسات الطفولة امسعفة مدير اجلس ال
شاطات  3الربوي وهو حجر الزاوية ي عمل هذ امؤسسة إذ يقع على عاتقه دراسة امسائل امرتبطة بال

اء على هذا يقرح هذا اجلس التدابر  البيداغوجية وكذا برام  التكفل بالطفولة امسعفة وإبداء الرأي بشأِا، وب
اعيا وتربويا، كما يعد مطبيا ونفسيا واجت ال تسمح بإرضاء احتياجات آطفال وامراهقن امسعفن امائمة

شاطات امويق اصة بال  .فيه ويضمن متابعتهار تعلقة بالربية والتثقيف والرح الرام  ا

                                       
ظيم الداخلي هذ امؤسسات عن طريق قرار مشرك بن 1 ديد الت لس إدارة وتدعم مجلس طي تربوي، ويتم   يعمل مدير امؤسسة  على سرها 

ظ دد الوزير امكلف بالتضامن الوط ال الداخلي ام الوزير امكلف بالتضامن الوط ووزير امالية وكذا السلطة امكلفة بالسلطة العمومية، كما 
اصة بالطفولة امسعفة. موذجي للمؤسسات ا  ال

شاطات  2 تلف الرام  وال لس اإدارة بشأن  تلف السلطات واهيئات يرأسهم الوا أو من مثله، ويتداول  ال تع يتشكل من أعضاء مثلن عن 
 امؤسسة من نظام داخلي وميزانية وصفقات و غرها من الوظائف.

ة واحدة قابلة للتجديد ويرأسهم مدير امؤسسة، كما يشمل نفسايضم 3 ن من قبل مدير امؤسسة مدة س فسي الطي الربوي أعضاء معي  اجلس ال
ياة  ة أو مساعدة أمومة للمؤسسة يتم انتخاها من قبل نظرائها ومساعدة اجتماعية وكذا مساعد ي ا ومية اليعيادي وطبيب إضافة إ مساعدة حاض

 ومرض، وبإمكان هذا اجلس أن يستدعي أي شخص وفقا معيار الكفاءة يعمل على مساعدته ي أعماله.
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 قانون الصحة الجديد: تحديث اأحكام المرتبطة بصحة القاصر ضمن الفرع الثاني
ديد، فأقر ملة من امبادئ لقد أو امشرع اهتماما كبرا بصحة القاصر ضمن أحكام قانون ال صحة ا

صوص،   ته الصكوك الدولية ي هذا ا اية فائقة تستجيب ما تضم ما عدل ومم كيتعن مراعاها ح يوفر له ع
تلف القوانن ومعها ي هذا القانون، وعرفت أيضا آحكام أحكام القاصر الوار  ال ماية دة ي  التشريعية ي 
 وهي آحكام ال نفصل فيها تبِاعا. ظا بصدور هذا القانون،تطورا ملحو  آمومة والطفولة

 أهم المبادئ التي أقرها قانون الصحة الجديدأوا: 

ها القانون  ية وسرها على عدة مبادئ أفصح ع ظومة الوط ظيم ام  امتعلق بالصحة، 11-18يرتكز ت
صول على العاج والتضامن  ي فقرها الثانية وهي 6نصت على هذ امبادئ امادة  الشمولية وامساواة ي ا

دمات الصحية دمة العمومية وا ا ي هذ الدراسة هو مبدأ امساواة مهما  و ، والعدل واستمرارية ا ي أهم مبدأ يع
س أو الدين أو السن، هذ آخرة ال نص عليها امشرع ي امادة  من هذا  68كان امعيار سواء بسبب ا

ماعية للربية البدنية والرياضية والرياضيات قانون حيث يتم تكييف الرام  ال امتعلقة برقية اممارسة الفردية وا
ن وعملهم. الة الصحية والظروف امعيشيةللمواط سه وا  حسب سن الشخص وج

ن ي كل ا .ق.صمن  13كما تقضي امادة  ميع امواط انية العاج  لراب بأن الدولة تضمن 
، حيث يكون لكل شخص حسب امادة  ماية والوقاية والعاج وكذا  21الوط ق ي ا من نفس القانون ا

، وتضيف الفقرة الثانية من نفس امادة بأنه وي كل مكان ي كل مراحل حياتهامرافقة ال تتطلبها حالته الصحية 
هم أو  صول على الوقاية أو العاج، ا سيما بسبب أصلهم أو دي همظر التمييز بن آشخاص ي ا أو  س

سهم أو وضعيتهم اإجتماعية أو العائلية   .1و حالتهم الصحية أو إعاقتهمأج
ديدوقد تضمن  شخاص القصر وضرورة مارستها من قبل ضمن أحكامه حقوق آ قانون الصحة ا

كم الذي نصت الشرعي يهمأو مثل ئهمأوليا هؤاء حق إعامهم بشأن  يكون حيث، 23امادة عليه ن وهو ا
ضعون لسلطتهم وكذا العاج الذي تتطلبه وآخطار ال يتعرض الة الصحية للقصر الذين  و إ  ها. ونا ون

ق لكل مريض وكذا لك ة الصلح والوساطة أنه  ل شخص مؤهل لتمثيله إيداع طعن ي حالة خرق حقوقه لدى 
شأة على مستوى كل مصلحة خارجية، وهو مضمون امادة  ظيم  28ام يل إ الت ديد ال  من قانون الصحة ا

ة.  صوص كيفيات عمل هذ اللج
                                       

دم مصلحة امريض من جهة نشر إ أنه  1 سن آداء الذي  م استحداث البطاقة اإليكرونية لتسهيل العمل على اموظف من جهة، وتطوير و
سن  اب.أخرى، وبالتبعية إ   التكفل بالقصر والدقة ي تشخيص آمراض ما يعود عليهم باإ
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اص  رم حياته ا ق ي أن  وبالتبعية السر امتعلق معلوماته الطبية ة وغ عن البيان أن أي شخص له ا
ص ا القانون ب يي الصحة على وجه  ،من ق.ص. 24وفقا للمادة  إا ما استث ويوجه هذا اإلتزام إ مه

صوص أو  هات القضائية إا زاع  ا د رفع ال سبة للقصر مكن رفع السر الطيلديهاع اء على  1، وبال هم ب ع
 و اممثل الشرعي للقاصرأأو آم طلب يقدمه الزوج ي حالة اإعفاء من شرط السن ي عقد الزواج  وكذا آب 

ص امادة  أنه عدل ومم  القانونوما ياحظ من استقراء أحكام هذا ، من ق.ص. ي فقرها آخرة 24إعماا ل
كما استحدث أحكاما   ،أو ضمن قوانن خاصة أو ي قانون آسرة اأحكاما كانت واردة ي قانون الصحة وترقيته

ظمها امشرع من قبل ه ي أخرى م ي بي قطة اموالية.، وهو ما س  ال

 ضمن قانون الصحة الجديدأحكام القاصر  تعديل وتتمیمثانیا: 

فسي والفيزيولوجي ل ديد على ترقية الرضاعة وإحداث التوازن ال أم إذا كانت حرص قانون الصحة ا
طر ووسع من دائرة مسؤولية  صوص، فيكون المهددة  بيب امتخصص بعد أخذ موافقة طآطباء ي هذا ا

الطبيب امعا ملزما بتبصر آم وأخذ موافقتها بشأن أي تدبر طي تتطلبه حالتها الصحية، كما أن اإنتقادات 
امتضمن قمع السكر العمومي وماية القصر من  29/04/1975الصادر بتاريخ  26-75رقم جهة لأمر و ام

رمة الكحول الصادر  9- 75آمر وم إدراج أحكام ، بشأن القيم الزهيدة للغرامات م ضبطها وفق حجم ا
ار واإستهاك اح 17/02/1975بتاريخ   .د السامة وامخدراتظورين للمواامتضمن قمع اإ

ماية كما م  سبة للمصابن تعزيز ا ال زراعة آعضاء، كذلك الشأن بال سبة للقصر ي  بال
امشرع قد ألغى قانون ماية الصحة وترقيتها موجب قانون الصحة  نشر إ أنو  باضطرابات عقلية ونفسية.

ديد  ص عليه ا ه  449امادة  ي ضمن آحكام اانتقالية وهو ما ورد ال صوص التطبيقم ية له، وأبقى على ال
ص عليها ي هذا القانون.هذ آخرة ال  ظيمية ال م ال صوص الت  يسري مفعوها إ غاية صدور ال

 سد الفراغات التشريعیة في مجال حماية اأمومة والطفولة -1
ديدانون الصقع  لقد ه  69من خال امادة  حة ا ماية آم والطفلم  ،مسألة غاية ي آمية تتعلق 

اذ  وذلك عن طريق  فسية وكذا اإجتماعية والربوية واإدارية ال ترمي ا ماية إ كل التدابر الطبية وال ضمان ا

                                       
1 Le Code de la Santé Publique français n’édicte que le droit au secret médical chez les mineurs n’est 
pas facile à appliquer pour un médecin, car ce dernier ne connait la loi et avait du mal à commander la 
consultation d’un patient mineur. Cecile ROCHE :  difficultés de respecter le secret medical chez les 
mineurs par les medecins, Thèse de doctorat , Université Paris Diderot –Paris 7, Faculté de 
Médecine, France, 2013, p.57. 
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اءها وبعدها، ومن م ماية صحة الطفل و  مو الطبيعي قيق الصحية لأم ضمن أفضل الظروف قبل الوادة وأث ال
قق له بدنيا ونفسيا وعقليا وهذا يقل عدد الوفيات ، وهذا الغرض يقع على عاتق الدولة أن تضع برام  صحية 

ها ترقيةكما تسعى الدولة إ  هذ الغاية. ع الروي  واإشهار لبدائل ع طبقا ما نصت  الرضاعة الطبيعية وكذا م
ع وذلك  407وقررت امادة  ،.من ق.ص 79عليه امادة  الف هذا ام من نفس القانون عقوبة على كل من 
 .دج 1.000.000دج  إ  500.000بغرامة من 
تقلةالدولة  وتلتزم  با لأمراض الوراثية وام اات اإعاقة احتملة و  1أيضا بتوفر الوسائل امائمة تفاديا 

ة، على أن تعمل الدولة  تظمة للحملمن ق.ص. 73/2وفقا للمادة وامزم وبصفة إجبارية،  على ضمان امتابعة ام
ديد على ع ي قانون آسرة ضرورة إجراء الفحص الطي قبل الزواج، قرر امشر  وهذا وأكد قانون الصحة ا

ه. 72إجباريته موجب امادة   م
ن طرة ال قد تصيب ا با لوقوع آمراض ا  من ق.ص. 76قررت امادة  وي إطار الوقاية و

ن داخل ة حالة أشخاص قبل الوادة معرفلتشخيص  إمكانية إجراء ، ويتم ذلك حسب الرحمامضغة أو ا
هياكل معتمدة ومؤهلة هذا الغرض، وي حالة كون حياة أو صحة آم الفقرة الثانية من نفس امادة على مستوى 

مل يتعن  ص امادة ي خطر بسبب ا يرد  غر أنه .2من ق.ص. 77إجراء اإيقاف العاجي للحمل إعماا ل
كم نصت عليه امادة  اء على هذا ا لحمل إا لالعاجي يقاف اإ سوغ إجراء ا ي من ق.ص. وهو أنه 78استث

ال ويراعى ي كل هذا  ،اإستشفائيةالعمومية امؤسسات  على مستوى  للقانون.ة طبقا السرية التامبطبيعة ا
د اإقتضاء من امساعدة ا امل اإستفادة ع ب التخلي ومكن لأم ا لطبية اإجتماعية ال ترمي إ 

، كما يستفيد امولود حديث عهد بالوادة من ق.ص. 82وتتو الدولة هذا اإجراء طبقا للمادة  عن آطفال
دمات امقررة ضمن و من التلقيح اإجباري من نفس القانون  80موجب امادة وادته وكذا الطفل  وقت ا

                                       
دري والسل وي حال عدم التزام آطباء هذ التلق 1 يحات وقد نصت أغلب التشريعات على إلزامية التلقيحات ضد بعض أنواع آمراض امعدية كا

ية بإجرائها. انظر عيسا رفيقة، مذكرة  هة امع عقد مسؤولية ا وان امسؤولية الطبية أمام القضاء اإدا تماجستر اإجبارية ت قوق ع ري، كلية ا
امعية  ة ا  .145، ص 2008-2007والعلوم السياسية، تلمسان، الس

لل ي ا 2 لو امسألة من أحد الفرضن، إما أن يتم إصاح ا ن مرض ميئوس من شفائه ا  سبة للتشريع الفرنسي، ي حالة إصابة ا ات بال ي
صول على نتائ  جيدو  دسة وا ةا فها مستقباُامضاعفات السلبيةأ، وأما وهذا باستخدام اه ية على الرغم من الغموض الذي يكت ي ة ا لوراثية وامعا

ن وهو حالة إصابة الفرض الثا يز امشرع  مرض ا تائ ، وأمام هذا الوضع  ه رغم احتمالية ال ا يرجى شفاؤ وهذا حتما يؤدي إ التخلص م
درءا انتقال امرض من  2141/2امتعلق بآخاقيات اإحيائية ي امادة  800-2004امبكر من خال القانون الفرنسي إجراء التشخيص الوراثي 

ة البشر  ن وتفاديا ٓي مارسة انتقائية وقد رتب على امخالف عقوبات.انظر أمد داود رقية، الفحص السابق لزرع آج ية ي الرحم الزوجن إ ا
زائر، العدد مارسة عاجية أم و  لة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا ة 09سيلة لإنتقائية،   .108، ص2011، س
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ظيم،  وبصورةية للوقا ةالرنام  الصحي انية، وهذا ضمن امقاييس الصحية وآمن امعمول هما ي التشريع والت
 التكفل بآطفال عن طريق وسائل مادية وبشرية. من هذا القانون 83وفقا للمادة  ويقع على عاتق الدولة

ديد ا سيمانشر إ أن امشرع  إذا كانت تتعلق  حرص على ترقية التغذية الصحية ي قانون الصحة ا
من ق.ص. على ما يلي:"تتخذ الدولة على كل امستويات التدابر الضرورية ال  66بآطفال حيث نصت امادة 

ال التغذية وفق برام   ن، ا سيما آطفال"، وذلك باحرام مقاييس ي  ة لدى امواط تسمح بالوقاية من السم
فز على تغذية صحية تتسم الربية واإعام والتحسيس واإتصال، كم رص الدولة على ترقية أَاط استهاك  ا 

ن. ال مارسة الربية البدنية والرياضية،  67ومد د هذ الرقية موجب اماد  بالتوازن لصا امواط من ق.ص. إ 
ها، وتكيف هذ  سي ن و وهذا وفق برام  مائمة سواء بصفة فردية أو ماعية والغاية ي ذلك ماية صحة امواط

شاطات وفقا للمادة  الة ا 68ال س وكذا ا ظر إ السن وا لصحية وظروف امعيشة لدى من ق.ص. بال
ن وتبعا للعمل الذي مارسونه.  امواط

 وتشديد الجزاء حال المخالفةقصر لحظر بیع التبغ والمشروبات الكحولیة  -1
سجمة، و  ظومة موحدة وم ظر إ ي إطار تعديل آحكام الواردة ي قوانن خاصة وإدراجها ضمن م بال

جم  طورة ال يسببها التدخن وما ي ه من أضرار صحيةا ديد من 56ت امادة فقد نص ع   قانون الصحة ا
عه ي آماكن  ماعي أو امستقبلة للجمهور،على م إذا تعلقت امسألة خاصة  امخصصة لإستعمال ا

 الفئة هذ 1ظر بيع التبغ وكذا امواد التبغية من نفس القانون أنه 57فقد أفادت امادة آشخاص القصر ب
سبة عفة، ذلك أن ضالضعي اول هذ امواد ومن م اإضرار بصحتهم، أما بال فهم هذا يقودهم إ اإقدام على ت

ه من ق.ص. 58امادة هم ت قرر دخن فللذين وقعوا ضحية الت ويتم هذا على  ،امساعدة الطبية لإقاع ع
شاطات بيداغوجية  شأة هذا الغرض وذلك بالقيام ب  نفسية.مستوى هياكل صحية م

سبة لبيع امشروبات الكحولية للقاصر ظر مقرر بال ، وي هذا من ق.ص. 61موجب امادة  ونفس ا
بغي  الصدد امتضمن قمع السكر العمومي  29/04/1975الصادر بتاريخ  26-75آمر رقم أحكام  إلغاءي

ا امعيش،    ظر إ ضآلة قيمة الغرامات وعدم توافقها مع واقع تعمل الدولة  كما أنوماية القصر من الكحول بال
اصة بالوقاية من اإدمان ومكافحة كل أشكال امخدرات، وإحداث هياكل  يكون دورها على تطوير امصا ا

ن وإعادة إدماجهم اجتماعيا ، من ق.ص. 63وهو مضمون امادة  إزالة التسمم وإعادة تأهيل آشخاص امدم

                                       
شق أو الوضع على اللثة أو امضغ أو امص، ما ي ذلك السيجارة  54اعترت امادة  1 من ق.ص. موادا تبغية امواد امخصصة للتدخن أو ال

توي   على التبغ ولو جزئيا.اإلكرونية مادامت 
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الدعاية والروي  واإشهار بشأن امشروبات الكحولية  من نفس القانون 60موجب امادة  ع الدولةم لوي امقاب
 أو أي مادة قد تؤثر سلبا على صحة اإنسان.

ع امقرر بشأن بيع التبغ للقصر تقرر وقص كم ام ديدمن  405امادة د ردع امخالفن   قانون الصحة ا
قق  400.000د.ج إ  200.000توقيع غرامة  د.ج، وي حالة العود تضاغف العقوبة، هذ آخرة ال 

اسب مع حجم الفعل اجرم، ولو أن حبس حرية الشخص فيه زجر أكثر قق الغاية كما هو مقرر ي  الردع والت و
اصة ببيع امشروبات الكحولية للقصر وال وردت عقوبتها  من وقررت هذا القانون  من 406ي امادة العقوبة ا

تن وبغرامة من  بس من ستة أشهر إ س ع با د.ج، وتضاغف  100.000د.ج إ  50.000خالف هذا ام
 .1العقوبة ي حالة العود

 

 في صیاغة اأحكام المتعلقة بالقاصر في مجال نقل وزراعة اأعضاءالتدقیق  -2
ع  دي من 361امادة  امشرع موجبم ايا  دقانون الصحة ا عا باتا نزع آعضاء وآنسجة وا م

اء لفائدة أشخاص مرضى آخرين،  أحياء البشرية من آشخاص القصر أوعدمي آهلية وقد أورد امشرع استث
زع  ظر امتعلق ب ايا البشرية من على ا حو، وقيد بشروط القصرفئة آعضاء وآنسجة وا اآي  نذكرها على ال

 بيانه:
رة أن تتم اموافقة  -   من ق.ص.أ 361/3من قبل أبوي القاصر أو مثله الشرعي. ُم امست

زع على ا - ذعيةاقتصار عملية ال امكونة للدم من امترع القاصر ولصا أخيه أو أخته، وي  ايا ا
اء لفائدة  زع على سبيل اإستث أواد عمومته أو حالة انعدام طرق عاجية باإمكان إجراء هذا ال

 .2أ3و 2/ 361. ُم أواد خؤولته
ها من طرف ا مكن إجراء عملية الزرع إا على مستوى امؤسسات ااستشفائية العمومية امرخص  -

ب  ية لزرع آعضاء، وللحصول على الرخيص  الوزير امكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوكالة الوط
ظيم طي سيق استشفائي. ُم  -توفر امؤسسات ااستشفائية على ت  من ق.ص.أ 366/1تق وت

 

                                       
ع من الدعاية والروي  واإشهار للتبغ وامشروبات الكحولية وقرر غرامة تقدر بـ كما  1 الف ام ديد جزاء على كل من  تضمن قانون الصحة ا

يل هذا القانون إ قانون العقوبات فيما  100.000د.ج إ  500.000 يتعلق بالعقوبات امقررة بشأن د.ج، وتضاعف العقوبة ي حالة العود، و
 من ق.ع.. 430و 429امستخلصات ال مكن أن تستخدم ي إنتاج امشروبات الكحولية وذلك ي امادتن 

 نن الصحة السابقة.اامشرع قد أضفى مرونة على آحكام امتعلقة بالقصر م نألفها ي قو أن ناحظ   2
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 فیتعین توافرجة أما في حالة كون القاصر هو المتلقي لهذ اأعضاء أو الخايا البشرية أو اأنسو 
حو التاليالشروط  جملة من  :على ال
د غياهما اممثل الشرعيإعام الطبيب امعا ضرورة  - عن آخطار احتمل  آب أو آم وع

 من ق.ص.أ 364/5ُم حدوثها،

ا مكن إجراء عملية الزرع إا على مستوى امؤسسات ااستشفائية العمومية امرخص ها من طرف  -
ية لزرع آعضاءالوزير   .1امكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوكالة الوط

مع بعض من ماية الصحة وترقيتها  166من ق.ص. امادة  364إ أنه يقابل حكم امادة نشر 
زع، واستبدال تسمية "امستقبل"  سبة مسألة ال ظر بال ايا البشرية ي دائرة ا الفروقات ي الصيغة كإضافة ا
سدية "، وأما بشأن اموافقة امتعلقة بالقصر فيعطيها بدهم  بــ"امتلقي"، وعباارة "السامة البدنية " بــ"السامة ا

من ق.ح.ص.ت.، غر أن امشرع قرر اموافقة لأب أو  166حسب امادة  آب وإن تعذر ذلك فالو الشرعي
د غياهما اممثل الشرعي.   آم أو ع

ح الواية لأب ي امقام  2من ق.أ 87من ق.ح.ص.ت. يتوافق مع امادة  166فحكم امادة  ال م
له قانونا ل  ما يتطابق حكم امادة آول م لأم ال  من  36ق.ص. مع مقتضيات امادة من  364، بي

هما اعتمادا على مبدأ التشاور. 3ق.أ عل الصاحية ي تسير شؤون آسرة لأب وآم دون ترتيب بي ، ال 
ة  موجب نفس القانون  4من ق.أ 39وإلغاء امشرع للمادة  2005فرغم تعديل امادتن موجب نفس القانون س

زائري، لذا يتعن إزالة هذا التعارض ي ال كانت تقر بأن آب رئيس لل ديد موقف امشرع ا عائلة ا مكن 
 التعديات الاحقة.

من قانون  360/5موجب امادة أوجب امشرع  -والبالغن على حد سواء-ولضمان ماية أوفر للقصر
ديد  م رئيس احكمة امختص إقليميا، ويتأكد هذا آخر قبل اأن يعر امترع عن موافقته للمترع أمالصحة ا

رة وأن إجراءات الترع مطابقة للشروط  ال حكم إجراء الترع بأن اموافقة حرة ومست القانونية، وهو بطبيعة ا

                                       
ب توفر امؤسسا 1 ظيم طيللحصول على الرخيص  سيق استشفائي. ُم  -ت ااستشفائية على ت  .من ق.ص.أ 366/1تق وت

ص  2 على ما يلي:" يكون آب وليا على أواد القصر، وبعد وفاته  27/02/2005امؤرخ ي   02-05من ق.أ امعدلة موجب آمر  87/1ت
ص أن الواية على القاصر مقررة له قانونا" يفيد هذا ال  لأب بالدرجة آو دون أن تشاركه آم فيها.   ل آم 

ص امادة  3 ة امعدلة من ق.أ  36ت ب على الزوجن :.... 2005س  التشاور ي تسير شؤون آسرة ...". -4على ما يلي:"

ص امادة   4 ب على الزوجة : 02-05من ق.أ املغاة موجب آمر  39كانت ت  طاعة الزوج ومراعاته باعتبار رئيس العائلة ..." -1على ما يلي:"
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اء يدرأ باستحداثه ا ة من مشرع تواطؤ آطباء، وقد نص عليه امشرع الفرنسي ي الفقرة الثالثمستجد يستحق الث
إذا كانت حياة الشخص وبإمكان رئيس احكمة أن يعن قاضيا، و  1ةمن قانون الصحة العمومي 1-1241امادة 

ة، على أنه مكن الرجوع فيه دون أي اعتبار للشكلية مهورية بكل الوسائل اممك  ي خطر يتلقى رضاء وكيل ا
 وي أي وقت.

من ق.ص.أ  360/5على موافقته أمام رئيس احكمةُم  غر أنه يطرح إشكال عن إمكانية تعبر القاصر
ذعية امكونة للدم وفق الشروط  حيث يسمح له بالترع ايا ا ةبا من ق.ص.أ، وقد  361/2ُمقانونا  امبي 

من ق.ص. بأن حقوق القصر مارس من قبل آولياء أو اممثل الشرعي، مع العلم أن  343/5أفادت امادة 
ص على  من 360/5امادة  هذا القانون م تشر إ اممثل الشرعي للقاصر، وكان من امستحسن أن يكون ال

ب أن يعر امترع أو مثله الشرعي على موافقته للترع ..." " : حو التا مديد اإختصاص . ويستحب أيضا ال
كمة هذا الغرض كما هو جار به العمل  ه رئيس ا تدب الذي يعي ، إذ ا ي التشريع الفرنسيإ القاضي ام

سؤولياته، غيابه ُكثرة انشغااته وممكن حصر هذا التدبر ي رئيس احكمة فقط لعدة اعتبارات تتعلق بوظيفته
قد ذاته موجه إ الفقرة السابعة ُ .امرر، ...أ راء للمترع7وال ة ا مثله أو -أ من نفس امادة بشأن إعام 
زعال قدد يتبآخطار  -الشرعي سبة للمتلقي. عرض ها وبالعواقب احتملة لل تظرة من الزرع بال تائ  ام  وكذا بال

كم الوارد ي امادة وما يؤيد اانتقاد السالف  من ق.ص. ال تفيد بأن امتلقي ملزم  364/1هو ا
ضور الطبيب وأمام شاهدين، وأشارت الفقرة الرابعةُ أنه ي حالة آشخاص القصر يعطي أ 4بالتعبر عن إرادته 

د غياهما اممثل الشرعي. 2اموافقة آب أو آم  أو ع
طورة الردع قيق ومن باب  الف مسألة قرر امشرع ا سيما ي هذ امسائل ال تتسم با جزاءات من 

ايا وآنسجة من القصر وأحال بش ت أِا إ قانون العقوباتنزع آعضاء وا من  430ضى امادة مق
زع آعضاء وآنسجة  الف أحكام هذا القانون امتعلقة ب ص على ما يلي:"يعاقب كل من  ق.ص.ال ت

ايا البشرية  وزرعها، طبقا ٓحكام امواد من   .من قانون العقوبات" 20مكرر  303 إ 16مكرر  303وا

                                       
1
 Art. 1241-1/3 :Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques 

recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la 
condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du 
prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat 
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le 
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable 
sans forme et à tout moment. 

زائري إ حالة ااختاف بن الوالدين، خاصة أنه يوجد غموض ي القواعد العامة ال يتعن الرجوع إليها ي مثل هذ 2 ال، أي م يشر امشرع ا  ا
عل الواية لأب، أو امادة  87امادة   .سرةدأ التشاور ي تسير شؤون آمن نفس القانون ال تقضي مب 36من قانون آسرة ال 
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 نفسیةتعزيز حماية المرضى المصابین باضطرابات عقلیة أو  -3

صوص ماية امرضى امصابن باضطرابات عقلية أو نفسية تعمل اهياكل الصحية امخصصة هذا  و
الغرض بالتكفل هم، إذ يتعن عليها القيام بآعمال الطبية الضرورية لفائدهم من تشخيص وتقدم العاج 

اسب  من  127أوجبت امادة هذا اإطار  هدف إعادة تأهيلهم وبالتا إعادة اندماجهم اإجتماعي، ويام
على هذ اهياكل التكفل بعاج الصحة العقلية لأطفال وامراهقن وتقرير مايتهم وترقية صحتهم ما  ق.ص.

ائي ي اجتمع باعتبارهم غر كاملي آهلية.  يتاءم ووضعهم اإستث
عقلية وإبقائهم ي امستشفى دون أخذ موافقتهم امصابن باضطرابات ا مكن استشفاء امرضى  كما أنه

د اإقتضاء من نفس  130قررت امادة ، و من ق.ص. 128طبقا مقتضيات امادة  أو موافقة مثلهم الشرعي ع
ضع كل ة الوائية  عاما لأشخاص دون سن السادسة عشركامل الوقت لتشفاء شا القانون أنه  موافقة اللج

ق ل، للصحة العقلية تلقي الزيارات إذا وافق الطبيب لمرضى امصابن باضطرابات عقلية الذين م استشفاؤهم و
ضعون للعاج فيها ق أيضا وفقا هذا  131طبقا ٓحكام امادة  امعا للمؤسسة ال  من ق.ص.، وهم ا

ة الوائية للصحة العقلية قوقهم وكذا إخطار اللج ص ي إعامهم   .ال
باضطراب عقلي البالغ سن الرشد  اإستشفاء داخل مصلحة مفتوحة مكن للمريض امصابأما بشأن 

فسهالتم أما إذا   ،من ق.ص. 136حسب الفقرة آو من امادة  تع بأهلية كاملة طلب اإستشفاء لفائدته ب
فس امادة  هكان هذا امريض عدم آهلية وم تكن له أسرة مكن ممثله الشرعي طلب اإستشفاء بدا ع طبقا ل

 . 1ي فقرها الثانية
وما  137وكذا اإستشفاء بفعل الغر موجب امادة كما قرر امشرع الوضع ي اماحظة بفعل الغر 

ديد سبة للمر  اإجراءيناللجوء إ هذين  مويت ،بعدها من قانون الصحة ا ض الذي تتسبب اضطرابات يبال
صول على م ة فورية ومراقبة مستمرة ي الوسعقلية ي استحالة ا ط ااستشفائي، وافقته وتتطلب حالته معا

ويتو تقدم امريض إ طبيب آمراض العقلية أحد أعضاء أسرته أو مثله الشرعي أو السلطة العمومية ال 
مصلحة  يوما ي 15تتصرف لفائدة امريض، ويكون إجراء الوضع ي اماحظة بفعل الغر مدة ا تتعدى 

                                       
ه إا أن يكون عدم  1 ص عدم آهلية دون ناقصها وهي صياغة غاية ي الدقة ذلك أن امريض ي مثل هذا الوضع ا مك آهلية أورد امشرع ي ال

ون.  وهي حالة ا
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د انقضاء هذ امدة أو قبلها  أو مدد آمراض العقلية، إذ مكن لطبيب آمراض العقلية أن يقرر خروج امريض ع
 يوما. 15دة مدة الوضع ي اماحظة م

وما يليها من ق.ص. ويتحول امريض إ هذا  141وأما ااستشفاء بفعل الغر فقد نصت عليه امادة 
اء فرة الوضع ي اماحظة ويكون اإجراء ي أي وقت  الة الصحية للمريض حسب هذا أث اسب مع ا ي مدة تت

من نفس القانون إما مبادرة من طبيب  143من ق.ص، على أن خروج امريض يكون طبقا للمادة  142امادة 
كان سببا ي ااستشفاء ن  من امريض الراشد امؤهل مدنيا أو بطلب مكتاي آمراض العقلية للمؤسسة أو بطلب  

 .1عل الغربف
من ق.ص. إذا كان مة ضرورة تقدرها السلطة  144كما يتقرر الفحص ااجباري حسب امادة 

تص بالفحص العمومية  ا سيما حالة خطر وشيك الوقوع بسبب مرض يصيب امريض نفسه أو الغر، و
ائب العام لدى اجلس القضائي علىااإجباري الو  أن يقوم به طبيب آمراض العقلية مؤسسة استشفائية،     أو ال

وهو الوضع ي اماحظة اإجبارية داخل مصلحة أو وحدة  من ق.ص إ إجراء مهم 148كما تعرضت امادة 
 يوما. 15العقلية، مدة ا تتعدى  مغلقة لطب آمراض

لمؤسسة أن يطلب استشفاء من ق.ص. أنه بإمكان طبيب آمراض العقلية ل 152وقد قررت امادة 
اء اجبا د انقضاء أو أث أو  الوضع ي اماحظة أو اإستشفاء بفعل الغر،اإستشفاء ي مصلحة مفتوحة، أو ريا ع

صوص اإجراءات ال يتم ها ااستشفاء ااجباري تقضي امادة  الوضع ي اماحظة اإجبارية. من  154و
اض العقلية ي حالة الضرورة هذا التدبر شهادة طبية إ الوا يفصل كل ق.ص. بأن يرسل طبيب امؤسسة لأمر 

اذ قرار ااستشفاء اإجباري مدة ستة أشهر على  تص الوا با ، و اذ فيها آسباب ال يراها ضرورية ا
ب ،آكثر فس آشكال. و ديد وب ل  فس آشكال كما   أن يكون  وفقا للمادة يتم خروج امرضى أيضا ب
حيث يرسل طبيب آمراض العقلية إ الوا قبل انقضاء أجل امقرر طلبا مررا من أجل رفع من ق.ص. 156

 اإستشفاء اإجباري.
من ق.ص. ما يسمى باإستشفاء القضائي، هذا آخر الذي  157أحدث امشرع موجب امادة  وقد

جز القضائي ي مؤسسة طب آمراض العقلية أو ي شكل وضع ي مؤسسة عاجية طبقا ما هو  يشبه ا

                                       
اوها قانون الصحة العمومي 1 فا جد مثا الرتيب ااختياري أو الرتيب ية الصحة وترقيتها، اوقانون م ةما ياحظ أن امشرع غر امصطلحات ال ت

ديد كااستشفاء بفعل الغر ت امراقبة وإَا وظف مصطلحات أخرى ضمن أحكام قانون الصحة ا  والوضع ي امراقبة بفعل اإجباري أو الوضع 
 وكذا ااستشفاء القضائي. اإجباريةوالوضع ي اماحظة  الغر
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صوص عليه ي امادتن  الة تتبع اإجراءات امتعل 22و 21م ظام قة من قانون العقوبات، وي هذ ا ب
صوص ديد. ااستشفاء ااجباري ام  عليها ي قانون الصحة ا

  قانون الصحة الجديدالمستحدثة في المتعلقة بصحة القاصر اأحكام : ثالثا
ديد ع جعل امشر  اصة امكلفة امسؤولية على عاتق ي قانون الصحة ا مؤسسات الصحة العمومية وا

ماية كما ع أيضا ب،  ة لكل آشخاص اموجودين ي وضع صعبيالصحية اجانتغطية بشأن ال دمة عمومية ا
امعية أو التكوين امه كما مر قوانن خاصة   كانت مفرقة ي حيث أِا الصحية داخل آوساط الربوية أو ا

ا ي الفصل آول من هذ الدراسة،  ظومة صحية  معها وإدراجهافعمل على مع حفظ  من أجلموحدة ضمن م
 .صحة التاميذ

ال طب آحياء جديدة  أحكامعلى استحداث  امشرعكما حرص    سن  هدفتتعلق بالبحث ي 
، وعمل آخاقيات وآدبيات وكذا البيوأخاقيات، وأدرج أيضا أحكاما غاية ي آمية تتعلق بآداء الطي

لها  شرعام اعي فضم آحكام امتعلقة على وضع آحكام ي  ص عليها قانون آسرة بالتلقيح اإصط ال ي
طاق والتدقيق ي  هاديثمراعيا  ت مصطلح واسع ال اول كل ، 1امساعدة الطبية على اإجابإجراءاها  ت وس

قاط.سهذ آحكام ام  تجدة من خال هذ ال
 حماية القصر في وضع صعب -1

معيات من ق.ص. أنه  85قررت امادة  ماعات احلية وكذا ا تتظافر جهود امؤسسات الصحية مع ا
كما تضمن َوهم الكامل ،  على ماية صحة امراهقن والشبابي آعمال الصحية والربوية واإجتماعية وتسهر 

ص ، وقد خصواعترت الدولة هذ االتزامات من أو آولويات ،وتعمل على الوقاية من السلوكات امضرة
ديد هم  امشرع ضمن قانون الصحة ا ماية آشخاص ي وضع صعب وذكر ضم  88ي امادة قسما خاصا 

ي و/أو الذين م وضعهم ي امؤسسات التابعة للوزير و آطفال وامراهقن اموجودين ي خطر معمن هذا القانون 
.   امكلف بالتضامن الوط

                                       
ديد امتداد للمادة  1 صوص عليها ي قانون الصحة ا ة 69تعتر أحكام امساعدة الطبية على اإجاب ام  1985 من قانون ماية الصحة وترقيتها لس

ص على ما يلي: مل واكتشاف آمراض ال يصاب ها ي "الرحم" ُال كانت ت وضمان ب أن تعمل امساعدة الطبية امقدمة للمحافظة على ا
و ح الوادة ن وَ صوص الشروط الشكلية صحة ا ديد امساعدة الطبية على اإجاب و بن ي هذا ا أ، وقد عرف امشرع ي قانون الصحة ا

 واموضوعية  وكذا اإجراءات اإدارية ال يتعن إتباعها.
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ا قرر ها من ق.ص. جد أ 74من استقراء امادة و  امل مكن أن تكون ي وضع صعب، وه ن امرأة ا
دما امشرع ماية خاصة  مل يستوجب آمر استشفاءع ها ، ي الشهر السابع على آقلها وكان ا وبطلب م

 .ة الوادةفإنه يتم قبوها ي مؤسسات وهياكل الصحة العمومية ال تتوفر على أسر  
ديديتضمن  ماية الصحية للمراهق، هذا آخر الذي م يعرفه امشرع  ضمن قانون الصحة ا أحكامه ا

لم  ا الشخص الذي قارب ا سبة للمراهق مع تاج أيضا إ تعريف، فبال ويذكر أيضا مصطلح الشباب الذي 
ه ه رهقت الشيء إذا دنوت م تلم بعد، وم ه قوله تعا :" 1وم  ، وعرف 2وَاَ تُـرْهِقِْ مِنْ أمَْريِ عُسْراً" وم

لم واكتمال الرشد أي من اكتمل نضجه البد واإنفعا والعقلي  3البعض امراهق بأنه الف الذي يدنو من ا
ة دد سن امراهقة باث عشرة س داثة  يشب  ، والشباب من الفعل شب 4واإجتماعي، و ا الفتاء وا شبابا ومع

 . 5بو ضد الشيْ وه
دمة عموميةمن ق.ص. بأن  90كما تفيد امادة  اصة امكلفة   هياكل ومؤسسات الصحة العمومية وا

ة اجانية لكل آشخاص اموجودين ي وضع صعب ا سيما أولئك الذين يعيشون ي يالتغطية الصح تضمن
ي هذا الوسط، ويقع على عاتق الدولة الوسط امؤسساي، ويتم هذا مع احرام مقاييس آمن وحفظ الصحة 

ف والذين هم ي وضع نفسي صعب  فسي لضحايا الع فسي والطي بتوفر الوسائل الطبية للدعم ال التكفل ال
اصة مراقبة صحة آطفال اجهم ي حياهم اإجتماعية، كما توذلك إعادة إدم ضمن أيضا الدولة الشروط ا

، ويستفيد هؤاء آطفال الذين م وضعهم ي امؤسسات ال حسب امادة تابعة للوزير امكلف بالتضامن الوط
ق من التدابر الصحية والربوية واإجتماعية المن ق.ص.  93 اسب َوهم بصورة  طبيعية و ق اندماجهم ي ت

 اجتمع.يتم إدماجهم ي أسرهم وتبعا هذا 

ظافة وأثره الصحةتقريب  -2  على صحة القاصر اممن المواطن وتشجیع ال
ديدكما تضمن  امعية أو  قانون الصحة ا ماية الصحية داخل آوساط الربوية أو ا موضوع ا

، وكانت هذ آحكام مبعثرة ضمن قوانن من هذا القانون 69إ  94ضمن أحكام امواد من  التكوين امه
ظومة الصحيةخاصة فع من ماية الصحة وترقيتها دف اه من ق.ص. 95وأبرزت امادة ، مل على ضمها إ ام

التهم الصحية وكذا الكشف عن آمراض والقيام بعاجها، وهو  حفظ صحة التاميذ عن طريق امراقبة امستمرة 
                                       

عم: مرجع سابق،ج  1  .256، ص 3مود عبد الرمن عبد ام

 .73هف، اآية رقم سورة الك 2

: حقوق الطفل ي الشريعة وااتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  3  .22العري 

: نفس امرجع، نفس الصفحة 4   -العري 

ظور: لسان العرب، ج 5 مد بن مكرم ابن م ان، د.ت.ن،ص1أبو الفضل مال الدين   .480، دار صادر، بروت، لب
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وارية، دون أن وخاصة آمراض موضوع التصريح اإجباري وكذا الوقاية من اآفات اإجتماعية ودعم ال صحة ا
 ألة نقاوة احات وملحقاها التابعة مؤسسات التعليم والتكوين.ع عن مسيغفل امشر 

سيق مع وزارات الربية والتكوين امه والتعليم العا هياكل كشف ومتابعة الصحةكما تضع وزارة  ، بالت
ماعات احلية  ذلك، على أن نشاطات  قيق امؤسسات التابعة هذ الوزارات الوسائل من أجلو وتضمن ا

د إ امستخدا فسانينلكشف عن صحة التاميذ والطلبة وامربصن تس  وشبه الطبين من الطبين ما ي ذلك ال
هم ي هياكل الكشف وامتابعة هذا الغرض وذلك بالتعاون مع مؤسسات الربية والتكوين امه ، الذين م تعيي

ُم   من ق.ص.أ. 96والتعليم العا
ال العمل فق ديد  97ضمن امادة ع أحكاما د قرر امشر أما ي  فظ وما بعدها من قانون الصحة ا

صوصمن العمال بوجه عام و  هم القصر على وجه ا ا  ،ضم اول ا قد ت ي الفصل آول ضمن هذ آحكام وك
يتعن مراعاة الفحص اإجباري للقصر  كما،  1مسألة ماية العامل القاصر وفقا للتشريعات الداخلية والدولية

طرة هم خاصة إذا تعلق آمر بآماكن ا ا يتعن إبعادهم  ،لتحسن ظروفهم وضمان أم ها لتفادي عفه
ية،   لفئة القصر السهر على توفر أكر ماية امستخدم يقع على عاتق  كماحوادث العمل وكذا آمراض امه

طبقا أن يوفر طب العمل  من ق.ص. 99للمادة وفقا  ، ويلزم امستخدمترقيتها سعي إداخل أوساط العمل وال
ظيم امعمول هما ، ويكون الدور الذي يقوم به مستخدمو الصحة اجتمعون ضمن مصا طب للتشريع والت

اء.  العمل ذو طابع وقائي بالدرجة آو ويأخذ طابعا عاجيا على وجه ااستث
 في حماية القصر دالطب الشرعي كمستجدور  -3

صص امشر  باإهتمامجدير  ديد ع أن  ص فصا للطب الشرعي و ضمن أحكام قانون الصحة ا ي
ه يي الصحة خال مارسعلى آطفال وامراهقن،  198ي امادة  ضم ب على مه وطة هم امهام ام ةفقرر أنه 

ية إذا ما احظوا حالة أن يعلموا امصا ف تعرض  امع هم  ها آشخاص ا سيما الفئات الضعيفة ومنع بي
 .آطفال وامراهقن القصر
رر ي هذا القبيل الطبيب امتخصص ي الطب الشرعي شهادة وصفية من ق.ص.  199ووفقا للمادة 

حالة وي ليحدد فيها نسبة العجز وغرها من آضرار، إذ يتعن عليه اإداء بكل جرح له عاقة مسألة مشبوهة، 
تقل يشكل خطرا على الصحة ثبتت  إذا توي امريض بصورة مشبوهة أو ما ف أو عن طريق مرض م حالة ع

                                       
ة  1 ال العمل ضمن قانون ماية الصحة وترقيتها لس ص على أحكام القاصر ي  ال  1985ذكرنا أن امشرع  م ي نظرا للحركة التشريعية آنذاك ي 

ددا.   ص عليها   العمل، ومع التطورات ال عرفها هذا اجال وضرورة مسايرة التشريعات الدولية عاد امشرع لل
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على الطبيب على أنه يتوجب  ،ا يتم تسليم إا شهادة تثبت الوفاةأو كانت حالة الوفاة ي الشارع فإنه  العمومية
ظيم امعمول ثة امتوَ مع مر الشرعي إخطار السلطات امختصة إجراء الفحص الطي امع  اعاة إجراءات الت

يي الصحة مراعاته وإا ترتبت مسؤوليتهم.به سب لصا القاصر ويعتر واجبا يتعن على مه  ، وهذا كله 
 أخاقیات الطبیة-اأخاقیات واأدبیات والبیو

ديد تضمن  لقد  والعاجات أ ال تتصل مختلف ااستكشافات أوآخاقيات قانون الصحة ا
آخطار  إضافة إفائدها وصبغتها ااستعجالية احتملة ونتائجها كذا و  ،آعمال الوقائية ال يتم اقراحها

طرة ال  طوي عليها وتلك ال مكن توقعها، ااعتيادية وا ة  دون أن يغفل امشرع عنت لول اممك والعواقب ا
ها ي هذا اجال ال 1البيوأخاقيات الطبيةدث امشرع كما استح امتوقعة ي حالة الرفض.  .2دعا الفقه إ تضمي

ال الصحة امشرع  وتطرق راعى حيث  من ق.ص. 354إ  339امواد من  ضمنلأدبيات ي 
وانب آخاقية امتعلقة بامرضى رة وضرورة احر  من ق.ص. 343ي امادة  ضمن ا رة وامست ام موافقة امريض ا

تائ  ال ترتب  ضع لها سيما حالة رفض عن اختياراته الطبيب لرضا بعد أن يبصر بال  العمل الطي الذي 
طر الذي يهدد حياته طوي على طابع اإستعجال وكذا ا سبة ، أما وخاصة أنه ي أو قوق آشخاص القصر بال

 الشرعين. ارسها أولياؤهم أو مثلوهمفقد قررت الفقرة آخرة من نفس امادة أنه م عدمي آهلية
موجب امادة ع ن التقصر ي أي إجراء قرر امشر الطبيب نفسه من امسؤولية ال قد ترتب ع يعفيوح 

ا كتابيا من امر يإمكان الطبيب أن بأنه ي حالة رفض العاج من ق.ص.  344  أو مثله يض نفسهشرط تصر
 ، اء من هذا مكن مالقانو اات واستث اوز موافقة امريض وذلك ي ا يي الصحة أن يقدموا العاج مع  ه

ياة تمل أن يسبب عدوى أو امهدد  طر أو الذي  امريض بشكل أكيد، غر أن  امستعجلة أو حالة امرض ا
دد امشر  ديد ع م  ُِ  هذي قانون الصحة ا اات وم  ظيم خاصلْ ا ص أن ها إ ت ، واماحظ ي هذا ال

اوز موافقة امريض أو مثله ا صرها ي جانب امشرع قد وسع من دائرة امبادرة لتقدم العاج و لشرعي وم 
تمل التأخر. اات ا   الطبيب، وهو عن الصواب ذلك أن مثل هذ ا

زع آعضاء وزرعها وآنسجة ومادام أن البيوأخاقيات تتضمن  شاطات امتعلقة ب التدابر امرتبطة بال
ايا والترع بالدم البشري ومشتقاته واستعماها وامساعدة الطبية على اإجاب والبحث البيوطي ، فسوف نعا وا

                                       
ديد  البيوأخاقيات الطبية عرف قانون الصحة  1 ه  353مقتضى امادة ا زع آعضاء وزرعها م شاطات امتعلقة ب بأِا كافة التدابر امرتبطة بال

ايا والترع بالدم البشري ومشتقاته واستعماها وامساعدة الطبية على اإجاب والبحث   .البيوطيوآنسجة وا

وث قانونية ي  2 زائر، العري بلحاج:  ون، ا ديد، د.م.ج، بن عك زائري ا  .275، ص2014قانون آسرة ا
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شاطات ي جوا زع آعضاء صحته.  بها ال تع ماية القاصر وترقيةنهذ ال وقد تقدم بيان آحكام امتعلقة ب
كم امساعدة على اإجاب.  اث البيوطبية والقواعد ال   وزرعها ، ونعرض فيما يلي آحكام امرتبطة بآ

 والقیود الواردة علیها بشأن القصر اأبحاث البیوطبیة -4
ديد عا قانون الصحة ال ما تتعلق اأحك ا إ  377ضمن امواد من طب آحياء بالبحث ي 

ال طب آحياء حسب امادة  ،3991 ي إجراء دراسات تبحث ي من ق.ص.  377ويتمثل البحث ي 
سن آداءات  ،صية والعاجيةالوبائية والبيولوجية وكذا التشخيالكائن البشري ترمي إ تطوير امعارف  ومن م 

وما بعدها من  378ها امواد ينصت عل قرر ها شروطا هامةكما الطبية وأطلق عليها اسم "الدراسات العيادية"،  
 ما يلي: تتمثل يق.ص. 

كم ضرورة مراعاة الدراسات العيادية للمبادئ آخاقية والعلمية وآخا - قيات وآدبيات ال 
 من ق.ص.أ 378ة الطبية. ُم اممارس

ال طب آحياء  - ة ي  س وجوب إجراء الدراسات العيادية بصورة متطابقة مع قواعد اممارسات ا
 من ق.ص.أ 379على مستوى اهياكل امعتمدة وامرخص ها هذا الغرض. ُم

طر امرتقب من  - ظر إ ا ل الدراسة بال أن يكون معدل الفائدة امرجوة راجحا ي صا الشخص 
 من ق.ص.أ 380. ُم الدراسة

ليه البحث العيادي وكذا امعرفة العلمية العيادية ترتكز على آخر ما توصل إأن تكون الدراسات  -
ربة سابقة لعيادية كافية. ُم   من ق.ص.أ 380و

ت سلطة إدارة وخاضعة مراق - فذة   من ق.ص.أ 380رة.ُم  يتمتعبة طبيب باحث أن تكون م

ية وبشرية مائمةالعيادية ي ي أن تتم الدراسات   - هذ الدراسات وموافقة  ظروف مادية وتق
اضعن هذ العملية. ُم   من ق.ص.أ 380مقتضيات الصرامة العلمية وسامة آشخاص ا

اضعن هذ الدراسات أو مثلوهم الش - د اإقتضاء عن موافقتهمر أن يعر آشخاص ا رة  عين ع ا
ر  ة. ُم ة وامست  من ق.صأ 386والصر

تلف جوانب  - أن تكون اموافقة كتابة بعد إطاع الطبيب الباحث أو الطبيب الذي مثله عن 
البحث وحق أولئك آشخاص ي رفض امشاركة ي البحث العلمي أو سحب موافقتهم ي أي 

مل امسؤولية ودون أن مس ذلك بالتكفل العاجي هم. ُم   ن ق.ص.أم 386مرحلة دون 

                                       
 مادة، وهو تطور تشريعي جدير بااهتمام والدراسة. 23أي  1
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 تحديث اأحكام بشأن مسألة اإنجاب خارج المسار الطبیعي -5
ديداماحظ على  واردة نب الصحي وال كانت اأنه مع آحكام ال تع با قانون الصحة ا

، ومن بن هذ آحكام تلك امتواجدة ي قانون آسرة وامدرجة موجب القانون أحكامها ضمن قوانن أخرى
ص  45امعدل وامتمم لقانون آسرة ضمن امادة  27/02/2005ادر بتاريخ الص 05-02 ه ال ت مكرر م

اعي والشروط ال يتعن توافرها هذ العملية  ،1ر امشرع بعضها وأغفل البعض اآخرفذكَ  ،على التلقيح اإصط
ديد وقد تدارك  بعملية التلقيح  قانون آسرة، م إن آحكام امتعلقة بعض الشروط امغفلة يقانون الصحة ا
اعي   .قانون الصحةهي من صميم مواضيع اإصط
 من ق.ص. 370/1امادة وقرر ي ، لمساعدة الطبية على اإجابل قسما خاصاامشرع  خصص لذا

ب نقل  طبيعي ي حالة العقم امؤكد طبيا، كماِا نشاط طي يسمح باإجاب خارج امسار البأ أِا ترمي إ 
طورة  إ الطفل. ي امساعدة الطبية على اإجاب  تتمثللفقرة الثانية من نفس امادة ووفقا ل مرض غاية ي ا

ة مارسات  شيط عملية اإباضة ومن م التلقيح عن طريق آنابيب ونقل آج عيادية وبيولوجية تسمح بت
اعي ديدحسب التسمية ال-والتخصيب اإصط ص ، ويبدو من خال-واردة ي قانون الصحة ا  أن هذا ال

طاق ه حيث  امساعدة الطبية على اإجاب مصطلح واسع ال هايدخل ضم  التلقيح عدة عمليات من ببي
اعي  .2- قانون آسرة حسب التسمية الواردة ي  -ااصط

اصة بامساعدة الطبية على اإجاب  ٓحكام الوادرة ي قانون ومقارنتها مع اوبتحليل أحكام امواد ا
اعي ناحظ أن آسرة  اصة بعملية التلقيح اإصط ديدضمن أحكام قانون ال قد أبقى امشرعا على  صحة ا

الشروط ال كان معمول وسوف نتطرق إ  أخرى.شروطا الشروط السابقة الوادرة ي قانون آسرة وأضاف إليها 
اعي  صوصواحتفظ ها ها ي عملية التلقيح اإصط ديد  عملية امساعدة الطبية  ضمن أحكام قانون الصحة ا

حو اآي بيانه على اإجاب  :مع بعض التعديل واإضافة وهذا على ال

                                       
اعي ي قانون 1 اجم عن التلقيح ااصط ظم نسب امولود ال زائري م ي سب  مع العلم أن امشرع ا ظم ال آسرة، وهذا يقودنا إ القواعد ال ت

ديثة ي ا مكن القول أن ا مانع من اللجوء إ الطرق العلمية ا التن، ومن ه سب  إثبات بالطريق الطبيعي، غر أن امشرع الفرنسي نظم كلتا ا ال
ارجة عن امسار الطبيعي. انظر ي هذا امع خدام هجرة: التلقيح وامتمثلة أساسا ي البصمة الوراثية سواء ي عملية اإجاب الطبيعي أو  تلك ا

اعي  زائري –اإصط قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  -دراسة مقارنة بن القانون الفرنسي والقانون ا ، مذكرة ماجستر، كلية ا
امعية  ة ا  .258،ص 2007-200تلمسان، الس

سخة الفرنسية لكا القانونن ُقانون آسرة وقانون الصحةأ جد أن امصطلح واحد بالرجوع إ  2 ه .  وعلي insémination artificielle--ال
اك اختاف ي امب وإئتاف . ه  ي امع
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ه ر أن يكون الزواج شرعيا، وهوشرط واضح إا أن امش - بطريقة من ق.ص.  371 ي امادةع عر ع
ياة يشكان زوجا مرتبطا  موسعة أي بصدور الطلب عن امرأة ورجل ي سن اإجاب على قيد ا
اب  ديدة تتسم باإط قانونا، ورما كانت الصياغة القدمة وجيزة وجامعة، ي حن أن الصياغة ا

م  ،مهما زوج وزوجةسلرجل وامرأة ي سن اإجاب وم يمسألة طلب ا امشرع والغموض، فأن يذكر
ملة ُكون الزوجن على  العبارتنويفصل بن تأي مسألة ارتباطهما قانونا عن طريق الزواج احقا 

ياةأ  ال فإن هذا قيد ا رفيتهاليؤدي إ فتح  صوص والتعامل   .1تأويل ال

موافقة الزوجن كتابيا  من ق.ص. 371وفقا للمادة  عملية امساعدة الطبية على اإجاب تتمأن  -
اء حياهما  صوص يتم وأث ية ي هذا ا كيد خال تأبعد تقدم طلب إ اهيكل أو امؤسسة امع
هةااشهر من تاريخ  ه ي قانون آسرة  ،ستام إ نفس ا بأن يتم التلقيح وهذا الشرط معر ع

 وأمن ق.م. يكون باللفظ  60قا للمادة الزوجن، وغ عن البيان أن التعبر عن اإرادة وف ءرضاب
اذ موقف ا يدع أي شك ي دالته على مقصود أالكتابة  واإشارة امتداولة عرفا كما يكون با
 .وقد قيد امشرع هذ اموافقة بوسيلة الكتابة عن طريق تقدم طلب من قبل الزوجن صاحبه، 

يوانات ام - اعي با قل أو التخصيب اإصط  .2يضة الزوجة دون سواماو وية للزوج وبأن يتم ال

ذلك بأن تكون حالة العقم مؤكدة و الضرورة للجوء إ امساعدة الطبية على اإجاب  ةأن تتوافر حال -
طورة للطفل. قل مرضا ي غاية ا  370 .ُمأو كان من شأن اإجاب بالطريق الطبيعي أن ي

 من ق.ص.أ 371و

 مراعاة شروط أخرى شكلية إدارية ح ا يصبح ي عملية امساعدة الطبية على اإجاب عنكما يت
ديداوزا للحدود القانونية وقد   وهي كما يلي: ورد ذكرها ضمن أحكام قانون الصحة ا

اء حياهما الطلب امرتبط  انأن يقدم الزوج -  أ.ق.ص 371/1.امساعدة الطبية على اإجاب.ُمبأث

                                       
كان يكفي عبارة الزوج والزوجة وأما عبارة "ي سن اإجاب" فهي مصادرة على امطلوب ذلك أن شرط اإعفاء من سن الزواج فصل امشرع ي   1

ضعان للسلطة التقديرية للقا بر الطي وكذا شرطي الضرورة وامصلحة الذين  ضي، أحكامه وأخضع الزوجن لشرط القدرة الذي هو من اختصاص ا
ها عن ثاثة أشهر تثبت خضوعهما للفحوصات الطبية امب -06صوص عليها ي امرسوم رقم اإضافة إ تقدم الزوجن لشهادة طبية ا يزيد تار

دد كيفيات تطبيق امادة  11/05/2006الصادر بتاريخ  154  مكرر من قانون آسرة امعدل وامتمم. 7الذي 

ديد عبارة "مع استبعاد كل شخص آخر" ي حن كان باإمكان  371ادة أضاف امشرع ضمن مقتضيات ام 2 اءمن قانون الصحة ا ها  ااستغ ع
اءبعد تقرير   مكن اللجوء فيها إا" وكذا عبارة "دون سواما". ي عبارة "ا ااستث
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تأكيد الطلب بعد شهر واحد من تاريخ  ااستام من قبل اهيكل أو امؤسسة امختصة. ُم أن يتم  -
 أ .من ق.ص 371/1

أن تتم آعمال العيادية والبيولوجية امتصلة بامساعدة الطبية على اإجاب من طرف مساعدين  -
 من ق.ص.أ 372ُم  معتمدين هذا الغرض.

والبيولوجية امتصلة بامساعدة الطبية على اإجاب ي مؤسسات أو مراكز  1تتم آعمال العياديةأن   -
ابر مرخص ها هذ اممارسة.  من ق.ص.أ 372ُم  أو 

فيذ امساعدة الطبية على  - اء ت ال الصحة أث ب احرام قواعد آمن الصحي امعمول ها ي 
 من ق.ص.أ 373/1ُم  اإجاب.

عملية امساعدة الطبية على اإجاب مراقبة امصا الصحية امختصة مع خضوع اهياكل ال مارس  -
ية. وي عن نشاطاها إ السلطة الصحية امع  من ق.ص.أ 373/2ُم التزامها بإرسال تقرير طي س

رص على أن تتم امساعدة الطبيةد هذ الضوابط مصدرها ي التشريع الفرنسي،   هذا آخر الذي 
العملية، وهذا بعد إجراء مقابلة مع الزوجن  هذ دم طلب كتاي للتحقق من ضرورة اللجوء إ إجراءق تقيعن طر 

صص ملف طي كامل  اسب، كما  وعة لتتوج هذ امقابات بقرار م ان طبية ذات اختصاصات مت من قبل 
ة الطبية امتخصصة، وح  مع فرض قبول الطلب فإنه ا يتم يتضمن حالة الزوجن ونتيجة امقابلة وكذا قرار اللج

ن قرارما امتخذ ومن م بإمكاِما اوهي فرة مهل يراجع خاها الزوج ،مباشرة عملية التلقيح إا بعد مرور شهر
اصة  ه، ونظرا لصعوبة هذ العملية توضع سجات تدون فيها البيانات وامعلومات ا تثبيت القرار أو العدول ع

بيه وامتمثلة يية بالزوجن وبالعمل  .2غر ذلك على امخاطر احتملة إ الزوجن تاريخ إجرائها وت

                                       
 1938-88صدر امشرع الفرنسي بشأِا القانون رقم نشر إ أنه إذا تعلقت البحوث البيوطبية بإجراء التجارب الطبية على آشخاص فقد أ 1

د ااقتضاء 20/12/1938بتاريخ  ضعون للتجارب الطبية وضرورة استفادهم ع ماية آشخاص الذين  اص  من تعويضن، يكون آول ي  وا
اث تكتسي طابعا عاجيا وهذا على أساس نظرية امخاطر، وأما الصورة الثانية و  هي كون هذ التجارب تتضمن طابعن أحدما عاجي حالة كون آ

قل الدم من شخص إ آخر وجم ع سبة للمسائل امرتبطة ب طأ امفرض، وكذلك الشأن بال ا هو ا ها ضرر لكونه واآخر طي فيكون قوام امسؤولية ه
اعة امكتسبة، ويكو  يار بن القضاملوث بفروس فقدان ام شئ هذا الغرض استيفاء التعويض، بالت ءن للمضرور حق ا دوق م عويض أو اللجوء إ ص

وان امسؤولية الطبية أمام  اموضوع. انظر ي هذا 31/12/1991الصادر بتاريخ  1406-91وهذا طبقا للمادة  عيسا رفيقة: مذكرة ماجستر بع
قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، ت امعية القضاء اإداري، كلية ا ة ا  .145، ص 2008-2007لمسان، الس

زائري  2 ديثة امساعدة على اإجاب ي قانون آسرة ا : الوسائل العلمية ا دراسة –انظر التفصيل ي مذكرة ماجستر من إعداد بغدا جيا
زائر-مقارنة قوق، جامعة ا ون، 1، كلية ا  وما بعدها. 17ص، 2014-2013، بن عك
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اوزها وإا تمن آفعال باعتبارها ضوابط ا م وقد حظر امشرع ملة زاءعكن  وهذا ، رض امخالف 
ع وهي  ،قانون الصحةمن  374مقتضى امادة  البيع و الترع البحث العلمي أو  تهغايالذي تكون من التداول ام

وية والبويضات ح ولو كان ذلك بن الزوجات الضرات، ويشمل و  يوانات ام أي شكل آخر من امعامات ي ا
ة  ظر أيضا آج ع أيضا ا إ مهما كان عددها سواء ٓم بديلة أو ٓي امرأة أخرى مهما كانت قرابتها، ومتد ام
ع  صوص الكائن البشري وكذا أي امشرع السيتوبازم، وم يا  ية امتماثلة جي ساخ آجسام ا أيضا عملية است

س ص الشروط الواجبوقد أحال امشرع إ ،انتقاء للج ظيم فيما  فظ وإتاف آمشاج.  الت  توافرها 
قانون ماية الصحة وترقيتها وكذا امشرع من استقراء  عاب علىأنه ي وما مكن إماله ي هذا الفصل هو

ديد  ص على  أنهقانون الصحة ا ص آحكام امتعلقة مجلس العائلة، هذا آخر الذي م ي يستحب إعادة ال
ة  ةكما كان عليه الشأن ي قانون الصحة العموميي التعديات الاحقة لقانون الصحة  عليه  ، سواء 1976لس

ديد وظيفته وكذا مهامهبيان إضافة إ ، أسلوب اإحالةاعتماد مع قانون آسرة الصحة أو  ي قانون ه و   .تكوي
ديد ملة من امستجدات حيث خصص  مقتضياتضمن امشرع  كما أحدث  فصا قانون الصحة ا

ه بأحكام لفائدةللطب الشرعي  ساعدة الطبية على بامالشروط امتعلقة  ي وفصل آطفال وامراهقن، وضم
ال تتصل مختلف ااستكشافات أو العاجات أو آعمال الوقائية، وبن آخاقيات ، كما استحدث اإجاب

طوي عليها وتلك  طرة ال ت فائدها وطابعها ااستعجا احتمل ونتائجها باإضافة إ آخطار ااعتيادية وا
ال الصحة على اأيضا نص و ال مكن توقعها،  ارسها أولياؤهم أو قرر أن حقوق القصر محيث ٓدبيات ي 

شاطات  لق آمر بالبيوأخاقيات ال امتعلقةعدون أن يغفل عن تدابر غاية ي آمية يت ،الشرعين مثلوهم بال
اصة ايا والترع بالدم البشري ومشتقاته واستعماها ا زع آعضاء وزرعها وآنسجة وا وامساعدة الطبية على  ب

 .اإجاب والبحث البيوطي
ديديتبعا ما سلف بيانه و  د أساسها ي تشريعية  ةمبادر  عتر قانون الصحة ا اء ذلك أِا  تستحق الث

ديثة ا سيما التشريع الفرنسي سب  التشريعات امقارنة ا مع مراعاة أحوال اجتمع، وهي كلها مستجدات 
ن ظيمية هذا  لصا امواط صوص الت صوص، غر أنه يتعن التعجيل ي إصدار ال بوجه عام وللقصر على وجه ا

ماية القانونية ال أقرها التعديل الدستوري لعام  القانون  .2016ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع ح تكرس ا
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 الخاتمــة
ذلك أن مايته أصبحت  ،ضمن القوانن الوضعية ا مكن حصرالقاصر البحث ي آحكام امتعلقة بإن 

م ي ضرورة ملحة تقع على عاتق الدولة باعتبارها صاحبة الواية العامة على شؤونه، كما يتعن على آسرة أن تسه
ادا إ ماية است اصة،  بسط هذ ا  ي تعاماته مع الغرظى بأن القاصر وتقضي القواعد العامة نظام الواية ا

ائية خوها ب ماية كتقرير البطان أو القابلية لإبطال ومعيار ذلك أهلية استث إيا امشرع وأضفى عليها نوعا من ا
تلف ي اجال الطي عما هو مقرر ي هو التمييز،  ماية  القانون امد أو قانون آسرة أو القانون غر أن هذ ا

مود التجاري أو قانون العمل حيث تها.ي ال أِا تتميز بالصرامة وا  قواعد ال تضم
زائري هي وتبن من خال هذ الدراسة أن  ة وفقا  13سن التمييز ي االتشريع ا من  42 لمادة لس

 تكان اأِ ، حيث2005يونيو  20امؤرخ ي  10-05ي فقرها الثانية امعدلة وامتممة موجب القانون  ق.م.
ة قبل هذا التعديل ةمقرر  زائري  هذا التخفيض الذي أجرا اامشرعوبالرغم من ، بست عشرة س سبة لا سن بال

أىيزال إا أنه ا  التمييز واتوهو حذوها  والتشريعات ال حذتقررته الشريعة اإسامية  عما ي م  ،سبع س
ويرتب على إبرامها  ضا فدون هذ السن ا مكن للقاصر أن يباشر التصرفات القانونية ح ولو كانت نافعة له

 .مصلحة أن يتمسك به كما تقضي به احكمة من تلقاء نفسهاوز لكل ذي ، كما البطان امطلق
سبة لل فذ و التصرف  أخذ حكما مزدوجا حيث أنإبرام التصرفات امالية  امميز فإن قاصروأما بال يبقى ي

ه قانونا وليا  إذ بإمكان  لإبطالمهددا بالزوال عما بأحكام القانون امد الذي قرر له حكم القابلية  وب ع من ي
ثاثة أضرب  هذا آخر يأخذ تصرف ، وتبعا هذاأن يبطل التصرف إذا كان ي غر مصلحة القاصر كان أو وصيا

ضا  ضا ويكون باطا بطانا مطلقا إذا كان ضارا به ضررا  ويأخذ حكم فيكون صحيحا إذا كان نافعا له نفعا 
سي فع والضرر، وأما ي إذا كان  البطان ال فاذ قانون آسرة دائرا بن ال فقد أعطاها امشرع حكم الوقف على ال

ا ح للقاصري فا يباشرها القاصر ح يأذن له الو أو الوصي، ومن ه ابيا  امميز ظهر أن امشرع م ي دورا إ
اء ماية له.التعامات امالية فأعطا امبادرة إزاءها من حيث آصل وقرر له نظام ا  لواية على سبيل اإستث

اصة ي آحكام العامة أو ي ه بشأن القاصر سواء من خال ما م عرض  تلكالركيز على و القوانن ا
تائ  امتوصل إليها بعد الدراسة والتحليل للمواد القانونية و  ،قوانن الصحةي الواردة  د أهم ال آراء كذا نقف ع

:على الالفقهاء، وذلك   حو التا
م ح أنه  ،ما يتميز به من الصرامة ي آحكام عن طريق نظام الواية امميز ماية القاصر امشرعقرر  لقد

جر على الصغر نظام يقرر  ظام الواية ا دم الذي أقر الفقه اإسامي وكذا التشريعات العربية مكتفيا ب رغم أنه 
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البطان بشأن التصرفات الضارة به يوفر للقاصر ماية ائقة وذلك  ومن جهة أخرى فإن ،مصلحته هذا من جهة
احية العملية  هذا آثر تطبيق يتعذرأنه ا إبأن يعاد الوضع إ ما كان عليه قبل التعاقد،  ي امسائل الطبية من ال

ال إ ما كان عليه ٓن آمر يتعلق بصحة اإنسان، لذا يكون من  ذلك أنه ا مكن تدارك الوضع وإرجاع ا
ادا إ آفضل أا ِمل رضاء القاصر  قه  تهمايكوسيلة لتقرير  البطان است  رضائه باستبعادح ا جحف 

رموالوسطية  ااعتدال، بل نسلك سبيل كونه قاصرا  له ضررا وهذا يسببمطلقا  ديد سن  إرادة القاصر وَ مع 
ها،دنيا لأخذ برضائه ا م زول ع ه قانونا ح تكون امصلحة أن يتم دعمها  على كن ال وب ع موافقة من ي

 راجحة ي حقه.
تاجهما مكن و  ليل أحكام قانون الصحة العمومية  است ة  بعد  أحكامه كانت أن هو  1976لس
، وعلى هذا مادة 269ماية الصحة وترقيتها الذي تضمن قانون مادة إذا ما قارنا ب 435ث تضمن حي متشعبة
صوص القانونية اعتبار  مكن  اآساس  ماية للقصركثرة ال تاج إ الدقة ي بل إن  ضمانة كافية لتقرير ا آمر 

از لتحقيق الغاية ال  ققا ي  ،امشرع يبتغيهاصياغة آحكام وانسجامها ولو بإ قانون الصحة وهو ما كان 
ة  وترقيتها ق التعبر عن إرادته بشأن آعمال الطبية وعامله امشرع ، غر أن الق1985لس ظ  اصر امميز م 

فس الوضع امقرر للقاصر غر امميز،  ديد الذي ونفس اموقف ب زائري ي قانون الصحة ا استقر عليه امشرع ا
ة    .2018لس

سدية، لطبيب وهو آدرى مصلحة القاصر استبعاد رأيه إذا ارتأى أنهل كما مكن  يؤثر على سامته ا
ه أن يستعن ب،  وغ للقاضي إعمال سلطته التقديريةمثل هذ امسائل يصعب إثباها ومن م يسغر أن  أهل كما مك

بر عقبتان، رة إن تعذر ذلكا انب بآو  تتعلق، إا أن آمر ليس باهن إذ مكن أن تعرض ا  الشكليا
يط بالطبيب، وتكون لتباعد اموجود بنابسبب   معطيات تتسم بالتجريد والواقع املموس أي العوامل ال كانت 

بر  وع من التسامح أي بن الطبيب ا ة ب انب اموضوعي حيث يتم التعامل مع زماء امه العقبة الثانية من ا
ا  ديد وأوجب على والطبيب امعا اعتمادا على مبدأ الزمالة، وه ص صريح ي قانون الصحة ا تدخل امشرع ب

 لدرء احاباة بن آطباء. امترع أن يعر عن موافقته أمام رئيس احكمة امختص إقليميا
  وتقتضي امصلحة الراجحة وال نأمل أن يأخذ ها امشرع ي التعديات الاحقة لقانون الصحة أن يلُزَم 

ر منعل ولصباالطبيب  ا نكون قبل  القانو همثلالقاصر و  ى رضاء مست مباشرة آعمال الطبية على بدنه، وه
اقأمام فرضن  ه ضنمت يابة الشرعيةمسألة  ، يتعلق آولاميتعن إحداث التوازن بي يفا عضالقاصر  لكونوذلك  ال

ماية لشخصه وا بالضرورة تعرضه وهذا يتطلب اهة العقبات ال ا يقوى على  هذا إا عن  يتحققتوفر ا
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قه ي صوص سامة بدنه على  حرمانه من طريق نظام الواية، غر أن هذا فيه إحجاف  التعبر عن إرادته 
اذ القرارات  القاصر حي مالثا ويكمن الفرض خاف ما هو مقرر له ي التعامات امالية،  رية امطلقة ي ا ا

ادا إ حو  ي امسائل الإ امطالبة باستقاليته  تقوددرجة نضجه ال  است تع سامته البدنية، وعلى هذا ال
طئ قيق هذ امصلحة ال يوافق عليها من مع رضاء القاصر تعارض تبعا هذا يي ترجيح مصلحته و  القاصر قد 

ه قانونا أو وب ع بتقدم  هذين الفرضنلتعارض ا مكن امفاضلة بن الطبيب، وي ظل هذا ا يسعى إليها ال ي
اذ القرارات   ما على اآخرحدأ ح القاصر صاحية ا كما ا مكن استبعادما معا، بل الفيصل ي امسألة هو م

ة.ال تع سامته البدنية وفق ضوابط   معي
ديد أنه قرر قانون القاصر مريض المن اممثل القانو للي حالة رفض العاج  بإمكان الطبيب أن صحة ا

يي الصحة أن ي اء من هذا مكن مه ، واستث ا كتابيا من مثله القانو  قدموا العاجتجاوزوا موافقته وييشرط تصر
ياةي أو  اإستعجالحاات وذلك ي  للمريض تمل أن يسبب عدوى أو امهدد  طر أو الذي   حالة امرض ا

دد امريض بشكل أكيد، غر أن امشر  ديد ع م  ُِلْ ي قانون الصحة ا اات وم  ظيم خاصهذ ا  ،ها إ ت
ح  حكامآذا يستحسن استحداث هو  ة– القاصرال م وئه -ي سن معي إ القضاء  حق امبادرة وإمكانية 

اس على سبيل ا ااستدالوالتعبر عن إرادته والسماع ٓقواله على سبيل  وهذا احراما لشخصه وهو ما  ،ااستئ
ه بتطور  فكرة القصر ي الظل الصراع القائم بن صدور رضاء القاصر وضرورة احرامه من جهة مكن التعبر ع

 وجعل نظام الواية متمما إرادته ماية له من جهة أخرى.
صوص القانونية امتعلقة تاجه من  استقراء ال  قاصرال لقاصر ي قانون الصحة هو أن رضاءبا وما مكن است

آحكام العامة ال تقرر أن حكم التمييز ا مكن أن يؤخذ به، وهو حكم ا يتماشى مع  غرسواء كان ميزا أو 
سبة للقاصر غر امميز فإن تصرفه يكون حكمه البطان امطلقلإبطال تصرف القاصر امميز هو القابلية  ،، وبال

كم ٓن امسألة تتعلق بسامة جسم القاصر ا ماله، غر أن  ومن هذا قانون الصحة م يأخذ هذ التفرقة ي ا
رم إرادته طلق مكن القول بأن القاصر م  صه بشأن ام كمة من إقرار هذ امسائل الطبية ال  آحكام ، وا

كمة ال يبتغيها امشرعذلك أن القاصر ا يستطيع  ،ماية بالغةتقرير هي الصارمة  إا أن  ،تقدير امصلحة وهي ا
كم ذلك أن السامة البدنية للقاصر أو من حفظ ماله  طق ا يتماشى مع هذا ا سامة بدنه  على أساس أنام

تة يتعن أن يد برضائه إزاءها.  هي مسألة شخصية 
صوص  ظم قطاع الر وأما  اصة سواء تلك ال ت ال العمل أو امتعلقة بالربية القوانن ا بية أو ي 

ليل نصوصها  يت بصحة القاصر ورتبت جزاءات على امخالفن، فإِا البدنية والرياضية وغرها ما سبق  قد ع
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اك قوانن أخرى  زاء وه تها نصوصها نظرا يتعن تعديل أحكامها بتشديد ا  بشأنطورة آفعال اجرمة ال تضم
ماية القصر من الكحول وقمع السكر العمومي الذي ا يزال ساري امفعول مع ك  القاصرصحة  اص  القانون ا

ها،  ديد الذي قرر جزاءات رادعة ي هذا ضئالة قيمة الغرامات ال تضم خاصة بعد صدور قانون الصحة ا
صوص  .ا

ق فإِاالتشريعات الدولية  وأما بشأن رغم اإهتمام يق ماية أوفر للقاصر وهذا م ترق إ امطلوب وهو 
رص على كما،  لهالذي أولته  قبل الوادة كما هو الشأن ي الشريعة اإسامية ال بالتفصيل حقوقه  بيان  أِا م 

بوية أو من خال ما  مل امستكن سواء ي القرآن الكرم أو ضمن آحاديث ال فصلت ي آحكام امتعلقة با
اوله ال قيقة من ت فقهاء ي مؤلفاهم، بل إن جل التشريعات الغربية ا تشدد ي حظر عملية اإجهاض، وهذا ي ا

ن ما يستوجب العقاب، كما أن الشريعة اإسامية كانت السباقة إقرار آحكام  قبيل التعدي على حق ا
اصة هم، حيث كثرت اآيات القرآنية امتعلقة بكفالة حقوق اليتامى واللقطاء الذين فصل الفقهاء ي آح كام ا

اء هم ما فيه جزيل الثواب، وهذا  ث على ضرورة اإعت اية  فيه دليلبشأِم وتواترت آحاديث ال  على ع
ق القاصر، وقد حظرت أيضا  طوي عليه من نظام الشريعة اإسامية  التب الذي نادت به التشريعات الدولية ما ي

ه.السلبيات  بيات ع  خاصة مسألة اختاط امتب بآج
ماية الفئات  واستجابة من امشرع إ اإلتزامات ال فرضتها التشريعات الدولية سن  موعة من القوانن 

سن الرعاية الصحية بشأِم  الضعيفة  موذجي مؤسسات الطفولة امسعفةكامرسوم و  امتضمن القانون آساسي ال
ماية آشخاص امعوقن وترقيتهموالقانون  ماية آطفال وامراهقن امعوقن على أرض الواقع  ،امتعلق  سيدا  و
موذجي مؤسسات الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امعوقن أحدث د إليها مهمة  القانون آساسي ال وأس

شاطات البيداغوجية وكذا الرام  و  يات امتعلقة بالربية والتعليم التكفل بآطفال وإعداد ال اه  والتق ام
اصة بالتكفل  يات ا تلف التق فيذها، إضافة إ اقراح  ه إبداء الرأي بشأِا ومتابعة ت امتخصصن، كما مك
اء على املف الطي واإداري  بآطفال امعوقن، ويعمل على توجيه آطفال وامراهقن الذين يتم استقباهم، وب

فسي البيداغوجي بالفصل ي مسألة قبول آطفال وامراهقن امعوقني  .قوم اجلس ال
ديد ق أما عن عمليات نقل وزرع آعضاء البشرية فيمكن د اتسمت القول أن أحكام قانون الصحة ا

وع من امرونة، ذلك أن اء على  ب ايا البشرية من القصر هو آصل، ويرد استث حظر نزع آعضاء وآنسجة وا
د اإقتضاء  ذعية امكونة للدم وحصرها لصا أخيه أو أخته أو ع ايا ا هذ القاعدة وهو حالة ترع القاصر با

اء لفائدة  ؤولةوعلى سبيل اإستث ي  ضرورة  إشراكهراجحة له هي ولعل امصلحة ال .أحد أواد العمومة أو ا
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ق ي التعبر عن إرادته بالقبول أو الرفض   صحته القرارات امتخذة بشأن إزاء التدخات الطبية وذلك بتبصر وله ا
ديثة.   كما درجت عليه التشريعات ا

اصة بالقاصر ي قانون الصحة ومايتها تتسم بالصرامة ي تقرير وصفوة القول  صوص القانونية ا أن ال
ماية امتطلبة للقاصر ي اجال الصحي وذلك باستبعادها مسألة رضائه إذا تعلق آمر  بآعمال الطبية ال ا

ق ي التعبر عن إرادته ي م ول له ا سألة تتسم بطابعها الشخصي البحت، يباشرها الطبيب على بدنه دون أن 
قق الغاية امرجوة وهذا بأن مكن  زائري أن يعمل على إضفاء امرونة على هذ القواعد ح  اشد امشرع ا لذا ن

راحيباإفصاح عن إرادته إزاء التدخات الطبية سواء كانت لغرض عاجي أو من القاصر   .قصد التدخل ا
 ا يع استبعادأهلية الشخص  إن نقصم  ،القاصر إرادةضرورة احرام القول ب وما سلف بيانه يقودنا إ

سبة لفقد عليه كما هو  رضائه تكملتها موافقة الوالدين ي إطار نظام  نقص آهليةبل يستوجب  آهلية الشأن بال
اصة تصن  ،الواية ا راء تضم أطباء  ة من ا من مطابقة إجراءات الترع تأكد رئيس احكمة مع ومصادقة 

قصان ونعتر القاصر امميز  للشروط القانونية وهذا يدخل ضمن الواية العامة، فا مكن أن نسوي بن العدم وال
كم والقاصر غر امميز  ة  ،سواءي ا طق أن نقدر آحكام بقدرها ونب آحكام على أسس متي ومن العدالة وام

ظومة متسقة تتواف ديثةق مع ضمن م ماية. التشريعات ا فها القاصر بقدر من ا عم ي ك  ي
من خال هذ احاولة ي ولو بقسط يسر  اكون  قد أسهمنتم أن نوي ختام هذا البحث امتواضع 
اصة بالقاصر  زائرية حيث بي اتتميم الدراسات السابقة ا ا  ومن م  ،مركز القانو ي تشريعات الصحة ا كبر أمل

زائري لتكريس ماية أفضل ماشيا مع امعطيات العلمية امكتسبة.ي أن ي تم به هذ خوخر ما  توجه امشرع ا
 ا".رَبـَا اَ تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِيَا أَوْ أَخْطأَْنَ  الدراسة هو قوله جل وعا:"
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2012. 
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ة، دار الفكر أ30 ة ، السيد سابق، فقه الس ان، س  .1981الطبعة الثالثة، بروت، لب

ق ي أ31 اسي: نظرية ا ،  شوقي ب زائر، الطبعة آو لدونية، القبة، ا زائري، دار ا القانون الوضعي ا
2010 . 

شر. أ32 ان، دون تاريخ ال  صا عبد السام اآي آزهري، جواهر اإكليل،  دار الفكر، بروت، لب
انية  أ33 زائرية اللب تصر خليل، الشركة ا ان، الطبعة  بن حزم، بروت،ادار  –الطاهر عامر، التسهيل معا  لب

 ،  .2009آو

زيري:   أ34 شر، دون تاريخ عبد الرمن ا كتاب الفقه على امذاهب آربعة، دار الفكر للطباعة ، دون بلد ال
شر.  ال

،  أ35 ان، الطبعة آو  .2002عبد الكرم زيدان: الوجيز ي أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بروت، لب
زائر، عبد اه أوهايبية: شرح قانون  أ36 شر، ا زائري، موفم لل  .2009العقوبات ا
وز  :العري  أ37 زائري، ك أحكام الطاق وحقوق آواد ي الفقه اإسامي دراسة مقارنة بقانون آسرة ا

زائر،  كمة، آبيار، ا  .2013ا

: حقوق الطفل ي الشريعة اإسامية واإتفاقيات الدولية،  أ38 امعية، ديوان امطبو العري  بن عات ا
زائر،  ون، ا  .2013عك

ديد،  أ39 زائري ا وث قانونية ي قانون آسرة ا امعيةالعري بلحاج:  ون، ديوان امطبوعات ا ، بن عك
زائر،   .2014ا

زائر،  أ40 شر، ا ق، موفم لل : نظرية ا  .2011علي فيا

شر والت أ41 زائر، عمار بوضياف: الوجيز ي القانون اإداري، جسور لل وزيع، الطبعة الثانية، احمدية، ا
2007. 

زائر،  أ42 زائري ، دار امعرفة، ا  .2009عمارة عمور: الوجيز ي شرح القانون التجاري ا
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، -عمرو الريس أ43 زائر، الطبعة آو جامة، دار اإمام مالك، باب الواد، ا : فن ا  .2013أمر صا

زائر، الطبعة الثانية،   الغوثي بن ملحة: قانون آسرة على ضوء أ44 ون، ا الفقه والقضاء، د.م.ج.، بن عك
2008. 

زائر،   أ45 ة حسن : امبادئ آساسية ي قانون اإجراءات امدنية واإدارية، د.م.ج.، ا  .2013فر

درية، مصر،  أ46 شأة امعارف، اإسك  .2003كمال مدي: الواية على امال، م

ان،  مالك بن أنس، اموطأ، دار الكتب أ47  .1979العلمية، بروت، لب

شر. أ48 شر، دون تاريخ ال  مد أبو زهرة: آحوال الشخصية ، دار الفكر العري، دون بلد ال

زائر،  أ49 ابةـ ا شر والتوزيع، ع  .2004مد الصغر بعلي: القانون اإداري ، دار العلوم لل

زائر،  أ50 : فقه السرة، مكتبة رحاب ، ا  .1987مد الغزا

وزية– بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اه مد أ51 مكتبة دار فة امودود بأحكام امولود،  : -ابن القيم ا
 .1971، الطبعة آوالبيان، دمشق، د.ب.ن.،  

عاء، اليمن،  أ52 ديد، ص يل ا ، مكتبة ا : الفتح الربا من فتاوى اإمام الشوكا مد بن علي الشوكا
شر.  دون تاريخ ال

درية، مصر،  أ53 شر، اإسك ديدة لل امعة ا صور، امسؤولية الطبية، دار ا  .1999مد حسن م

درية، مصـر،  أ54 ديدة ، اإسك امعة ا  .1998مد سراج: أصول الفقه اإسامي، دار ا

زائري والفقه ااسامي، دار أ55 هومة  مد سعيد جعفـور: تصرفات ناقص آهلية امالية ي القانون امد ا
زائـر،  شر والتوزيع، ا  .2010لل

زائر، س أ56 ، دار اهومة، ا زء الثا  .2011مد سعيد جعفــور: مدخل إ العلوم القانونية، ا

ان،  أ57 ميد: آحوال الشخصية ي الشريعة اإسامية، امكتبة العلمية، بروت، لب ي الدين عبد ا مد 
2003      . 

مهورية العربية السورية، مصطفى أمد الزرقاء: ال أ58 ديد، مطبعة طربن، دمشق، ا فقه اإسامي ي ثوبه ا
 .1968الطبعة العاشرة، 

زائر،  أ59 ابة، ا ائي العام، دار العلوم ، ع : الوجيز ي القانون ا صور رما  .2006م

هاج امسلم أ60 شر، ،م شر، دون تاريخ ال زائري  دون بلد ال  .1981أبو بكر جابر ا

مهورية العربية السورية،   الفكر، وأدلته، دار اإسامي  الزحيلي: الفقه ةوهب أ61  .1989دمشق، ا
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مهورية العربية السورية  أ62 وهبة الزحيلي: الوسيط ي أصول الفقه اإسامي، امطبعة العلمية، دمشق، ا
 .1979/ 1978الطبعة الثانية، 

 لكتب المتخصصةا - ب
طأ الطي  أ1 مد طه: ا دري، أمد شعبان  امعي، اإسك ائية، دار الفكر ا ال امسؤولية امدنية وا ي 

 ،  .2015مصر الطبعة آو

ة عن آخطاء الطبية ُدراسة مقارنةأ، دار  أ2 ا أمد عبد الكرم موسى الصرايرة: التأمن من امسؤولية ال
 ، شر والتوزيع، عمان، آردن، الطبعة آو  .2012وائل لل

راحية امستعجلة وغر امستعجلة ي ضوء الفقه اإسامي أسامة عبد  أ3 العليم الشيخ: اإذن ي العمليات ا
ظم الوضعية، مكتبة الوفاء القانونية، ط درية، مصر، 1وال  .2013، اإسك

مد عبد الغفار: امس أ4 يات -دار الكتب القانونية ؤولية امدنية ي اجال الطي،أنس  شر والر دار شتات لل
 .2010احلة الكرى، مصر، 

شر والتوزيع، آردن،  أ5 طأ الطي ي ظل قواعد امسؤولية امدنية، دار حامد لل بن صغر مراد: أحكام ا
 .2015، 1عمان،ط

ديثة للعلوم الطبية والبي أ6 ا اإكتشافات ا : الزواج والطاق  ديوان امطبوعات ولوجية، تشوار جيا
امعية زائر، ا ون، ا  .2001، بن عك

زائري وامقارن، دار هومة،  أ7 راحة ي القانون ا حروزي عز الدين: امسؤولية امدنية للطبيب أخصائي ا
زائر،   . 2008ا

زائري، دار هومة للطباعة أ8 مد: امسؤولية امدنية لأطباء ي ضوء القانون امد ا شر والتوزيع،  رايس  وال
زائر،   .2007بوزريعة، ا

ة غام يونس العبيدي: إرادة امريض ي العقد الطي، دار الكتب القانونية، احلة الكرى، مصر،  أ9  .2011زي

طأ العاجي ي امستشفيات العامة، دار هومة،  أ10 طأ الطي وا  .2008طاهري حسن: ا

زائر، عبد القادر خضر: قرارات قضائية ي ام أ11 زء آول، دار هومة بوزريعة، ا  .2014شؤولية الطبية، ا
زائر،  أ12  .2007عشوش كرم: العقد الطي، دار هومة، ا

راحية،  أ13 امعيةمأمون عبد الكرم: رضا امريض عن آعمال الطبية وا ون، ديوان امطبوعات ا ، بن عك
زائر،   .2009ا
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زء آول، دار مروك نصر الدين: نقل وزرع آعضاء البش أ14 رية ي القانون امقارن والشريعة اإسامية، ا
زائر،   .2003هومة، بوزريعة، ا

درية، مصر،  أ15 امعي، اإسك ظرية العامة للمسؤولية الطبية، دار الفكر ا ا: ال ر رياض ح  .2011م

صوص التشريعیةثانیا  : ال
 التشريع ااساس -1

 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 1996ديسمر  07امؤرخ ي  438-96امرسوم الرئاسي رقم  أ1
 .1996، 76، ج.ر.ج.ج، ع.1996نوفمر  28امصادق عليه ي استفتاء 

 2002/ 04/ 14، امؤرخة ي 25، ج ر ، ع  2002/ 04/ 10الصادر بتاريخ  03 -02القانون  أ2
 امتضمن التعديل الدستوري.

/ 11/ 16امؤرخة ي   63، ج ر، ع  2008/ 11/ 15الصادر بتاريخ ي   19 -08القانون  أ3
 امتضمن التعديل الدستوري. 2008

امؤرخة ي  14ج. ر.، ع  امتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06امؤرخ ي  01-16االقانون  أ4
07 /03 /2016. 

صوص القانونیة -2  ال

 امعدل وامتمم.يتضمن قانون اإجراءات امدنية  1966يونيو  08امؤرخ ي  154-66رقم آمر  أ1

 يتضمن قانون العقوبات امعدل وامتمم. 1966يونيو  08امؤرخ ي   156 -66آمر رقم  أ2

زائية امعدل وامتمم. 1966يونيو  08امؤرخ ي  155-66آمر رقم  أ3  الذي يتضمن قانون اإجراءات ا

سية. 15/12/1970الصادر بتاريخ  86-70آمر رقم  أ4  امتضمن قانون ا
ماية الطفولة 02/1972/ 10الصادر بتاريخ ي  03-72مر رقم آ أ5 امؤرخة  15، ج. ر.، ع امعلق 

 .1972/ 02/ 22 ي
امتعلق بتأسيس الطب اجا ي القطاعات  28/12/1973الصادر بتاريخ  65-73 رقم آمر أ6

 الصحية.

 وامتمم. امعدل  يتضمن القانون امد 26/09/1975امؤرخ ي  75/58 رقم آمر أ7

 يتضمن القانون التجاري امعدل وامتمم. 1975سبتمر  26امؤرخ ي  59-75آمر رقم  أ8



 

178 

ماية  12/1975/ 26امؤرخ ي  64-75 رقم آمر أ9 امتضمن إحداث امؤسسات وامصا امكلفة 
 .1975/ 10/ 10 الصادرة بتاريخ 81ج. ر. ،ع الطفولة وامراهقة، 

ظيم الربية والتكوين امعدل وامتمم. 16/04/1976بتاريخ  الصادر 35-76آمر رقم  أ10  امتعلق بت

، ج.ر. بتاريخ ةامتضمن قانون الصحة العمومي 1976أكتوبر   23الصادر بتاريخ   79-76رقم  آمر  أ11
جة عام  27  هـ. 1396ذو ا

ية ل 25/02/1995الصادر بتاريخ  09-95آمر رقم  أ12 ظومة الوط لربية البدنية امتعلق بتوجيه ام
ظيمها وتطويرها  .والرياضية وت

كم التعليم ي  23/008/2005الصادر بتاريخ  07-05 رقم آمر أ13 احدد للقواعد العامة ال 
اصة، ج.ر.،   .28/08/2005بتاريخ  59 عمؤسسات الربية والتعليم ا

امؤرخ ي  85/05امعدل وامتمم للقانون  15/07/2006امؤرخ ي  06/07رقم  آمر أ14
ماية الصحة وترقيتها، ج.ر العدد  16/02/1985  .19/07/2006بتاريخ  47يتعلق 

امؤرخ ي  85/05امعدل وامتمم للقانون  20/07/2008امؤرخ ي  13/08آمر رقم  أ15
ماية الصحة وترقيتها، ج.ر العدد  16/02/1985  .03/08/2008بتاريخ  44يتعلق 

 .681، ص 1963، 47ج.ر. ، رقم  1963يونيو  29ي  الصادر 63/224القانون رقم  أ16
الصادرة  26، جريدة رمية عدد امتعلق بالتمهن  27/06/1981امؤرخ ي  07-81 رقم القانون أ17

 .880، ص30/06/1981بتاريخ 
ماية آمومة امتضمن إنشاء  12/12/1981الصادر بتاريخ  339-81 رقم القانون أ18 لس وط 

 هـ. 1402صفر عام  18اريخ ، ج.ر. بتوالطفولة

 02-05يتضمن قانون آسرة معدل ومتمم بآمر  1984يونيو  09امؤرخ ي  11-84قانون رقم ال أ19
 .2005فراير  27امؤرخ ي 

 8امتضمن قانون ماية الصحة وترقيتها، ج.ر.، ع 1985فراير  16امؤرخ ي  05-85رقم القانون  أ20
 م.17/02/1985بتاريخ 

 امتعلق بالوقاية الصحية وآمن وطب العمل. 26/01/1988الصادر بتاريخ  07-88رقم القانون  أ21
بتاريخ  17، جريدة رمية عدد يتعلق بعاقات  العمل 21/04/1990امؤرخ ي  11-90القانون  أ22

 .562، ص 25/04/1990
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يتها، امعدل وامتمم لقانون ماية الصحة وترق 31/07/1990الصادر بتاريخ  17-90 رقم القانون أ23
 هـ. 1411رم عام  24بتاريخ  35ج.ر.، ع 

ماية آشخاص امعوقن وترقيتهم، 08/05/2002الصادر بتاريخ  09-02القانون رقم  أ24  امتعلق 
 52امتعلق بالربية البدنية والرياضية، ج.ر.، ع 1/08/2004الصادر بتاريخ  10-04القانون رقم   أ25

 .18/018/2004بتاريخ 
ظيم السجون وإعادة اإدماج 2005/ 02/ 6الصادر بتاريخ   04 -05 رقم القانون أ26 ، امتعلق بت

 ااجتماعي للمحبوسن.

الصادرة  44امعدل و امتمم للقانون امد ج.ر العدد 2005يونيو  20امؤرخ ي  10-05القانون رقم  أ27
ة  26بتاريخ   .2005يونيو س

ية، 23/01/2008الصادر بتاريخ  04-08 رقم القانون أ28 ج.ر.،  امتضمن القانون التوجيهي للربية الوط
 .27/01/2008بتاريخ  4ع 

جريدة ، امتضمن قانون اإجراءات امدنية واإدارية 25/02/2008امؤرخ ي  09-08 رقم القانون أ29
 .3 ، ص23/04/2008ي  الصادرة بتاريخ، 21 رمية العدد

امعدل وامتمم لقانون ماية الصحة وترقيتها،  20/07/2008الصادر بتاريخ  13-08القانون رقم  أ30
 .20/07/2008بتاريخ   44ج.ر.، ع 

فيذها  04/01/2010الصادر بتاريخ  04-10القانون رقم  أ31 ريطة امدرسية وت احدد لكيفيات إعداد ا
 .06/01/2010بتاريخ  1ومراقبتها، ج.ر.، ع

اير  4صادر بتاريخ ال  05-12 رقم القانون أ32 موذجي مؤسسات  2012ي امتضمن القانون آساسي ال
اير  29بتاريخ  05الربية والتعليم امتخصصة لأطفال امعوقن، ج.ر.، ع  .2012ي

يوليو  19بتاريخ  39ج.ر ع ، الطفل ماية يتعلق 2015 يوليو 15 امؤرخ 12-15رقم القانون  أ33
 .هـ 1436شوال  03م اموافق لـ 2015

 29، بتاريخ 46يدة رمية، العدد ، جر يتعلق بالصحة 2018يوليو  2امؤرخ ي  11-18القانون رقم  أ34
 .2018يوليو 

 

 



 

180 

صوص -3 ظیمیة ال  الت

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمر  07امؤرخ ي  438-96امرسوم الرئاسي رقم  أ1
 .1996، 76ع.، ج.ر.ج.ج، 1996نوفمر  28امصادق عليه ي استفتاء 

احدد لشروط فتح مؤسسات التعليم  29/12/2004الصادر بتاريخ  433 -04امرسوم الرئاسي رقم  أ2
بية.  امدرسي آج

امتضمن إحداث امراكز الطبية الربوية وامراكز  1980مارس  8امؤرخ ي  80/59 رقمامرسوم  أ3
ظيمها وسرها، ج.  هـ. 1400ربيع الثا  24ر. بتاريخ امتخصصة ي تعليم آطفال امعوقن وت

امتضمن إحداث دور لأطفال امسعفن  12/03/1980الصادر بتاريخ  83-80 رقمامرسوم  أ4
ظيمها وسرها، ج.ر. بتاريخ أول مادى آو عام   م. 1400وت

فيذي أ5 اير 13امؤرخ ي  24 -92 رقم امرسوم الت  157ـ  71امعدل و امتمم للمرسوم رقم  1992 ي
 .امتعلق بتغير اللقب 1971جوان  03امؤرخ ي 

فيذي رقم  أ6 ، امتضمن مدونة أخاقيات الطب 1992يوليو  6الصادر بتاريخ  276-92امرسوم الت
 .08/07/1992امؤرخة ي  52ج.ر. عدد 

فيذي رقم  أ7 ظيم طب العمل 15/05/1993الصادر بتاريخ  120-93امرسوم الت ، جريدة امتعلق بت
 .9، ص19/05/1993الصادرة بتاريخ  33رمية عدد 

فيذي رقم  أ8 دد شروط إنشاء مؤسسات  24/03/2004الصادر بتاريخ  90-04امرسوم الت الذي 
اصة وفتحها ومراقبتهاالربية و   .التعليم ا

فيذي رقم امرسو  أ9 دد آحكام امتعلقة بإجبارية  04/01/2010الصادر بتاريخ  02-10م الت الذي 
 .06/01/2010بتاريخ  1ج.ر.، ع التعليم آساسي،

فيذي أ10 الطابع امتعلق ب 16/04/1976الصادر بتاريخ  66-76امرسوم رقم  02-10 رقم امرسوم الت
 .06/01/2010آول بتاريخ  ، جريدة رمية العدداإجباري للتعليم آساسي

 الدولیة الصكوك: ثالثا
معية العامة لدى آمم امتحدة بتاريخ  أ1 اتفاقية حقوق آشخاص ذوي اإعاقة ال م اعتمادها من قبل ا

الصادر بتاريخ  188-09وال م امصادقة عليها عن طريق امرسوم  13/02/2006
12/05/2009. 

http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/ar/Decret9224-13-01-1992-ar.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/ar/Decret9224-13-01-1992-ar.pdf
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معية العامة لأمم امتحدة وذلك بتاريخ  اتفاقية حقوق الطفل امعتمدة أ2 وال  20/11/1989من قبل ا
ات تفسرية مقتضى امرسوم الرئاسي  زائر مرفقة بتصر الصادر بتاريخ  461-92صادقت عليها ا

19/12/1992. 
صوص بيع آطفال واستغال آطفال ي البغا أ3 ء وي الروتوكول اإختياري املحق باتفاقية حقوق الطفل 

يويورك بتاريخ  ومت امصادقة عليه موجب امرسوم  25/05/2000امواد اإباحية، الذي م اعتماد ب
 .02/09/2006الصادر بتاريخ  299-06الرئاسي 

صوص بيع آطفال واستغال آطفال ي البغاء وي  أ4 الروتوكول اإختياري املحق باتفاقية حقوق الطفل 
يويورك بتاريخ امواد اإباحية، ال ومت امصادقة عليه موجب امرسوم  25/05/2000ذي م اعتماد ب

 .02/09/2006الصادر بتاريخ  299-06الرئاسي 
يويورك  أ5 ازعات امسلحة امعتمدة ب اصة باشراك آطفال ي ام الروتوكول اإختياري اتفاقية حقوق الطفل ا

الصادر بتاريخ  300-06يها موجب امرسوم وال م امصادقة عل 25/05/2000بتاريخ 
02/09/2006. 

ظيم زراعة آعضاء البشرية أ6  .القانون العري اإسرشادي لت
ان، س Dالقانون امد الفرنسي، دالوزُ. أ7  وما يليها. 389، امادة.522، ص2012أ، بروت، لب

موذجي العري اموحد لرعاية القاصرين. أ8  القانون ال

موذجي أ9 فيذي امكتب العري لرعاية القاصرين، امعتمد من قبل  القانون ال  العرب العدل وزراء جلس الت

 .2002مارس  4بتاريخ  24/ج 323 وذلك بالقرار َوذجي قانون اسرشادي

قوق الطفل ورفاهيته الذي م اعتماد بأديس أبابا وذلك ي جويلية  أ10 وم  1990اميثاق اإفريقي 
 .08/07/2003الصادر بتاريخ  242-03امرسوم الرئاسي امصادقة عليه موجب 

ة  أ11 قوق اإنسان وواجباته لس   .1948اإعان آمريكي 

قوق اإنسان بتاريخ  أ12 ظمة آمم امتحدة  ودخلت حيز  22/11/1969اإتفاقية آمريكية ي مؤمر م
فاذ بتاريخ   .1978 18/07ال

ظمة الدول الروتوكول املحق باإتفاقية آمركية  أ13 معية العامة م قوق اإنسان الذي م اعتماد من قبل ا
فاذ ي  17/11/1988آمريكية بتاريخ   .16/11/1999ودخل حيز ال
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معية العامة  أ14 ا امعوقن سواء كانوا بالغن أو قصرا من قبل ا ع كافة أشكال التمييز ا اإتفاقية آمريكية م
ظمة الدول آمريكية بت  .07/06/1999اريخ م

بیة   رابعا: القوانین اأج
الصادرة بتاريخ  5184العدد ، جريدة رميةامتضمن مدونة آسرة امغربية،  70-03القانون  أ1

05/02/2004. 

 .القانون امد امصري أ2

 لة آحوال الشخصية التونسية. أ3

 امال.امتضمن قانون الواية على  1952الصادر بتاريخ  119امرسوم رقم  أ4
ة  5القانون رقم  أ5 ظيم زرع آعضاء البشرية امصري 2010لس   .بشأن ت

ظيم نقل وزراعة آعضاء البشرية رقم  أ6 ة  1993/ 15قانون ت   .اإماراي 2010امعدل س

ة 16قانون نقل وزراعة آعضاء البشرية البحري رقم  أ7  .1998 لس

 القضائیة الممارسات: خامسا

لس الدولة، 2002س العدد الثاقرار صادر عن الغرفة الثالثة،  لس الدولة: أ1 ، قضية مستشفى لة 
 آمراض العقلية بتيزي وزو ضد "أرملة مواي".

ت رقم 24/11/1982قرار صادر بتاريخ  : احكمة العليا أ2 العدد ، اجلة القضائية، 27711، ملف 
 .1983، آول

 .1/1991لقضائية، عدد رقم اجلة ا، 16/07/1988 قرار بتاريخ، الغرفة امدنية احكمة العليا: أ3

  .21/11/1988الصادر بتاريخ  51612، ملف رقم غرفة آحوال الشخصية :احكمة العليا أ4

ائي :احكمة العليا أ5 شورأ.15/05/1990بتاريخ  363794، قرار رقم ةالغرفة ا  .ُقرار غر م
قرار بتاريخ  0813942، ملف رقم 2014، العدد آول. ، غرفة آحوال الشخصية :احكمة العليا أ6

13/06/2013. 

 ، قضية ُق.فأ ضد ُن.مأ.11/03/1985، ملف بتاريخ 35992قرار رقم  :احكمة العليا أ7

 : المعاجم والقوامیس والتفاسیرسادسا
بن االفداء إماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي: تفسر القرآن العظيم، اجلد آول، دار  وأب أ1

ة  ان، س ، بروت، لب  .2002حزم، الطبعة ااو
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ة أ  أ2 الن، اجلد ااول، دار الفكر، س مد الصاوي امالكي: حاشية العامة الصاوي على تفسر ا
1977. 

مد يعقوب أ3 شر ال د الدين  ة،مؤسسة الرسالة للطباعة وال فروز آبادي: القاموس احيط،الطبعة الثام
ة  ان، س ة، بروت، لب  .2005والتوزيع، الطبعة الثام

شر. أ4 ان، دون تاريخ ال ظور: لسان العرب، دار صادر، بروت، لب  مد بن مكرم بن م

: صفوة التفاسر، شركة الشهاب، البليدة، ا أ5 زء ااول، دون تاريخ مد علي الصابو زائر، ا
شر.  ال

، دار  أ6 زء الثا عم: معجم امصطلحات وآلفاظ الفقهية، ا  لفضيلة،امود عبد الرمن عبد ام
شر.  القاهرة، مصر، دون تاريخ ال

 مقااتالبحوث و ال: سابعا
ة البشرية ي الرحم مارسة عاجية أم  أ1 لة أمد داود رقية: الفحص السابق لزرع آج وسيلة لإنتقائية، 

زائر، العدد  ة 09دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا  .2011، س

لة دراسات  أ2 سل البشري ي ميزان آخاقيات الطبية وااحيائية،  سن ال أمد داود رقية: مقال حول 
زائر،  ة 11العددقانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، نشر ابن خلدون، تلمسان، ا  .2014، س

لة الدراسات القانونية، جامعة أبو  أ3 وان الوجه التعاقدي ي العاقات الطبية،  ت ع بن صغر مراد: مقال 
زائر، ع   .2007، 4بكر بلقايد، تلمسان، ا

كمة  أ4 لة  زائية عن مارسة حق التأديب داخل آسرة،  وان امسؤولية ا بن عـودة حسكر مراد: مقال بع
زائر، صا شورات ابن خلدون، تلمسان، ا  .11ص ، 2011، 9عدرة عن جامعة أبو بكر بلقايد، م

لة الراشدية، جامعة معسكر أ5  .داودي ابراهيم: الشخصية القانونية للحمل امستكن، 
لة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان أ6 ، رقية عواشرية: ماية آسرة ي ااتفاقيات الدولية، 

زائر، العدد  ة 01ا  .2004، س

طوط فقهي على امذهب  أ7 كاح،  جدي: رسالة ي أحكام الصي امميز ي ال عبد الرمن بن عبد اه ال
يد ، كلية العلوم اإسامية، الرمادي، جامعة آنبار،  مود إماعيل اهي وفراس  اهد  بلي حققه  ا

 العراق.
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اضر، مقال مجلة كلية الشريعة والدراسات ااسامية، مد الزحيلي: استثمار أمو  أ8 ال القصر ي العصر ا
ة  لة كلية الشريعة والدراسات اإسامية، ع2007جامعة قطر، س ، جامعة 2007،  س 25، ُ

 قطرأ.

ماية الصحية للعامل القاصر ي القا أ9 وان ا ت ع زائري،  دفاتر حقوق الطفلمكي خالدية: مقال  ، نون ا
 .2013، 4ع 

لة دراسات قانونية، جامعة أبو  أ10 اص،  ظام العام والعاقات آسرية ي القانون الدو ا يوسف فتيحة: ال
زائر، العدد ة 05بكر بلقايد، نشر ابن خلدون، تلمسان، ا  .2008، س

ا  والمداخات الرسائل العلمیةالمذكرات و : ثام
نقل وزرع آعضاء البشرية، مذكرة ماجستر، كلية إمي قاوة فضيلة: اإطار القانو لعمليات  أ1

اقشة بتاريخ  قوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مت ام  .14/11/2011ا

قوق والعلوم السياسية جامعة  أ2 تاوي سعاد: امسؤولية امدنية للمه امدين، مذكرة ماجستر، كلية ا
امعية،  ة ا  .2012-2011أبو بكر بلقايد، تلمسان، الس

ديثة امساعدة على اإجاب ي قانو  أ3 : الوسائل العلمية ا زائري بغدا جيا دراسة –ن آسرة ا
زائرمقارنة قوق، جامعة ا ون1، مذكرة ماجستر، كلية ا  .2014 – 2013، ، بن عك

طأ الطي ي ظل قواعد امسؤولية امدنية أ4 ، كلية ، رسالة  -دراسة مقارنة-بن صغر مراد: ا دكتورا
امعية  ة ا قوق والعلوم السياسي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الس  .2011-2010ا

قوق، جامعة مولود  أ5 اء التدخل الطي، مذكرة ماجستر، كلية ا بوخرس بلعيد: خطأ الطبيب أث
 .05/10/2011معمري، تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 

ة -دراسة مقارنة–ر بوكزازة أمد: امسؤولية امد للقاص (6 طي قوق، جامعة قس ، كلية ا ، رسالة دكتورا
امعية 1 ة ا  .2014-2013، الس

اعي  أ7 زائري –خدام هجرة: التلقيح اإصط ، مذكرة  -دراسة مقارنة بن القانون الفرنسي والقانون ا
ة  قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الس امعية ماجستر، كلية ا -200ا

2007. 

قوق  أ8 قوق والعلوم السياسية، كلية ا عباشي كرمة: الضرر ي اجال الطي، مذكرة ماجستر، كلية ا
اقشة   .09/11/2011والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، تارخ ام



 

185 

، كلية -دراسة مقارنة-عاق عبد القادر: الفحص الطي للمقبلن على الزواج أ9 قوق ، رسالة دكتورا ا
امعية  ة ا  .2013-2012والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الس
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امعية  ة ا  .2008-2007السياسية، تلمسان، الس

قوق والعلوم 16/04/2012شت بتاريخ عيساوي زاهية: امسؤولية امدنية للصيد نوق أ11 ، كلية ا
 السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.

وان مشاركة العمال القصر ي انتخاب مثلي العمال داخل   :بن عزوز بن صابر أ12 ت ع مداخلة  
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زائرية  ملخص المذكرة: ظام القانو للقاصر ي التشريعات الصحية ا  ال

تتطلب حالة القِصَر ي القانون الطي ماية مزدوجة وهذا لعدم اكتمال أهلية القاصر من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار طرفا ضعيفا ي 
ة  ماية القانونية امتطلبة ال كان  1976العقود الطبية، فرغم كثرة نصوص قانون الصحة العمومية لس ها لتقرير ا صص ما يكفي م يبتغيها إا أنه م 
ة  سن مركز القاصر من خال التغرات ال طرأت على آحكام امرتبطة به تعديا  1985امشرع للقصر، وبصدور قانون ماية الصحة وترقيتها لس

راحية ال يباشرها الطبيب ع صوص آعمال الطبية سواء العاجية أو ا صوص قانونية تعطي ماية أوفر  ماية وإلغاء واستحداثا ل ليه، غر أن هذ ا
ديد لعام  كم مقرر ي قانون الصحة ا تظر ي التعديات الاحقة هذا القانون هو إعطاء مركز 2018د أساسها ي نظام الواية، ونفس ا ، وام

اي للقاصر إزاء التدخات الطبية.  إ
 .القاصر، موافقة آولياء، الو الشرعي قانون،  تشريع، صحة، التدخات الطبية، رضاء:   الكلمات المفتاحیة

 

Résumé :    Le système juridique du mineur dans les législations algériennes de la santé.  

Dans le droit médical, le statut de minorité exige une double  protection, à cause l’ incapacité du mineur 
d’une part, et d’autre part de sa vulnérabilité dans les contrats médicaux. Malgré la pluralité des textes juridiques 
dans  la loi de la santé publique de 1976 ,toutefois, il n’a pas réservé assez de textes pour assurer la protection 
voulue par le législateur au profit des mineurs, mais lors de la promulgation de la loi relative à la protection et à la 

promotion de la santé de 1985 le statut du mineur est amélioré à travers des changements qui modifient les 

dispositions lui concernant par des amendements, des abrogations et des insertions des textes juridiques qui 

octroient une protection plus large en matière des actes médicaux soit thérapeutiques ou bien chirurgicaux 

entamés par le médecin sur le mineur. Nonobstant, cette protection se base sur le système de la tutelle, et c’est la 
même disposition édictée dans la loi de santé de 2018, ce qui serai prévu dans les prochains amendements de cette 

loi c’est d’attribuer une place positive au mineur à l’égard des interventions médicales. 
Mots clés : Loi, législation, interventions  médicales, le consentement du mineur, l’accord des parents, tuteur 
légal. 
 

Summary : The legal system of the minor in the Algerian health legislations.   

In the medical law, the statute of minority requires a double protection, because of  the minor’s  incapacity 
on the one side, and on the other side of its vulnerability in the medical contracts. In spite of the plurality of the 

legal texts in  the law of the public health in 1976. However, it didn’t  reserve enough texts to ensure the 
protection aimed by the legislator toward the minors, but since the promulgation of the law relating to the 

protection and the promotion of the health in 1985 the statute of the minor is improved through changes affecting 

his dispositions with amendments, abrogations and insertions of the legal texts granting the best protection as 

regards the medical acts therapeutic or surgical conducted by the doctor on the minor.Notwithstanding, this 

protection is based on a system of guardianship. and it is the same provision enacted in the law of health of 2018, 

which will be envisaged in the next amendments of this law to allot a positive place to the minor with regard to 

medical interventions. 
law, legislation, medical interventions, the assent of the minor, the agreement of the parent, legal :  Key  words

tutor. 


